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 تصدیر

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ا ـسان مــلم، علّم الإنـوح والقـالحمد لله ربّ العالمین، خالق الل

 وعلى آلـه یعلم، والصلاة والسلام على سیدّنا ونبینّا محمّد لم

صر ـصـاحب العــ سـیمّا سـیدّنا وموانـاالطیبّـین الطـايرین، ا

 رجه الشریف.ـوالزمان حجّة بن الحسن المهدي عجّ الله تعالى ف

لا غرو في أنّ شيخ الفقهاء الشيخ مرتضـى النصـاري ـ هـو أحـد أمّا بعد؛ 

القدوات الفذّة والذي ظلّ شمعة تحوم حولها فرّاشات العلم آخذين منـه العلـم 

درسـة أأصولية وفـقهية عريقــة  وکتــب في هـذين والمعرفـة ـ قد بنى بـفکره م

واللـذين « المکاسـب»و« الرسائل»المجالين ـ الفقه وأأصوله ـ کتابين مهمّين وهما 

مدارين للبحث والتنقيب في الحوزات العلمية التابعة لهل البيت: بحيث أصبحا 

 يمکن الاستغناء عنهما  خاصّة لمن أراد التفقّه في الدين. لا

عظـيما  بحيـث مـا زالا محـورين للتحقيـ   کتاباه من الهّميـة شـأنا   وقد حاز

الـذي عکـا العلـماء والفضـلاء عـلى « المکاسـب»والاجتهاد  وخاصّة کتابـه 
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تدريسه  وشرحه  والتعلي  عليه  وتوضيح غوامضه  بحيـث قيـل: ّنّـه أحـرز 

 صدارة الکتب من جهة کثرة الشروح والتعليقات.

ة الحـوا  علـيهما أو التـدريس والتـأليا في هـذا وقام بعده الفقهـاء بکتابـ

الموضوع مستقلا   فصارت حصيلة هذه التحقيقات والتدقيقات مجموعـة قيمـة 

 وقلية النظر.

ومن هؤلاء الفقهاء العظام الذين قاموا بتـدريس المکاسـب المحرّمـة والبيـع 

  ريوالخيارات وفقا  لترتيب المباحث الواقعة في کتب الشيخ العظم النصـا

الفقيه المدقّ  آية الله العظمی الشيخ يوسا الصانعي ـ قـدّس الله نفسـه الزکيّـة 

ـ تبعا  لأستاذه الفقيـه السـيّد روح الله الموسـوي  وحـشره مع أوليائه الکرام

  حيث درّس ثمّ ألّـا مجلـدين مـن هـذه المباحـث نـاظرا  ّلـی آراء الخمينی

 .فيها والبرام المحقّقين من الفقهاء وأنظارهم والنقض

  وقـد أثبـت للوالد المعظم« المکاسب المحرّمة»فهذان المجلّدان من کتاب 

فيه بقلمه الـشريا ما أفاده في جلسات درسـه بمحــجم جماعـة مـن الفاضـل 

  وقـد أورد فيـه نوالعلام في الحوزة العلميّـة المقدّسة بقم صانها الله عن الحدثا

الحديثة التي قلّ نظيرها في مثل هذه اليّام  وّن کان  أنظاره القيّمة وآرائه البديعة

ريا ـالشـتوقّا قلمه  لکنعلی تأليا بقيّة مباحث المکاسب المحرّمة  عزمه

بسبب ارتحاله ّلی رفي  العلی ـ حشـره الله مع محمّد وآله الطاهرين ـ ونحن قد 

لـس درسـه في مج عزمنا بتقرير باقي المجلّدات علی وجه الدروس التي أفاده

 وبحثه ّن شاء الله تعالی.

ج ااسـتخرقـاموا بسة فقـه الثقلـين ان تحقيقات مؤسّ جدير بالذکر وهو أنّ لّ 

ــ ة أهــل ريفة عــن أئمّـــة والحاديــث الشــالآيــات القرآنيــة والروايــات النبويّ



                                    11                                                                                                                                                       تصدير

م لـه أوردها المعظّـ ي  وکذا تخريج القوال الفقهية التفي هذا الکتابالبيت

يـة الترقـيم قشها أثناء بحثه في مسـائل الکتـاب  مـع مراعـاة فنّ بها أو نا واستدلّ 

والتنقيط ووضع العناوين المقتبسة من موضوعات الکتاب و...  شاکرا  ّلـی الله 

قـين ة العـزّاء المحقّ انـا ومشـکورا  ّلـی کافّـتعالی شکرا  کثيرا  علـی توفيقـه ّيّ 

 لفخيم.  وّخراج هذا الثر اوالفضلاء الذين شارکونا في التحقي

ده الله بغفرانـه  فه مـع مواليـه الطـاهرين وتغمّـنسأل الله تعالی أن يحشر مؤلّ 

 وأسکنه فراديس جنانه.

آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والصلاة و السـلام علـی خـير النـام و

 بين الکرام.د المصطفی وعلی أهل بيته الطيّ محمّ 

 

 فخرالدين الصانعي                                                             

 قم المقدّسة                                                             

 ش 1199ق /  1442رجب المرجب                                                                   
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 کلمة ااسُتاذ

 بسم الله الرحمن الرحیم

رسل الهادية بما أوحـى الله ّلـيهم والالذي أنار سبيل النام بالعقول المضيئة  الحمدلله

ؤمنين جميعـا  والمـرسـله و أنبيائهو ملائکتهو سلام من اللهوالصلاة وال  من الشرع المبين

المسـمّى في کتابـه الکـريم  البشـير النـذير   السراج المنـير  على الداعي ّلى الله تعالى

وعـلى آلـه الطـاهرين وعترتـه   الموصـو  بالرحمـة للعـالمين وأحمـد  بمحمّد

الحافظين لشريعته والهادين لطريقته والمبلّغين لسنتّه والوارثين لميع علومـه ومـا نـزل 

عليه من الحکام والشرائع بالوحي والمفسّرين للقرآن والمبينّـين لمتشـابهه والعاصـمين 

 .داء الدين من اليوم ّلى آخر اليّامواللعن الدائم على أعدائهم أع  لمحکمه

                                                           

1 . ََِّا النَّبیِّ إن نيِراً يَا أَيُّه اجاً مه اً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إلََِ اللهِ بإِذِْنهِِ وَسَِِ . )الأحزاب ا أَرْسَلْناَكَ شَاهِداً وَمُبَشِّر

اً وَنَذِيراً (؛ 54و54(: 33)  (.44(: 54. )الفرقان )وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِّّ مُبَشِّر

5 . ْجَالكُِم دٌ أَبَا أَحَد مِن رر سُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبيِريَن وَكَانَ الُله بكُِلر شَیء عَليِمً مَا كَانَ مُُمََّ . وَلكنِ رَّ

 (.54 (:33) )الأحزاب

3 . ََا بَيْنَ يَدَیَّ مِن
قاً لِِ ائيِلَ إنِری رَسُولُ اللهِ إلَِيْكُم مُصَدر التَّوْرَاةِ  وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسَِِْ

 َ . )الصفّ اً برَِسُول يَتْتیِ مِن بَدْدِی اسْمُهُ أَمََْدُ لَلَمَّ جَاءَهُم باِلْبَيرناَِ  قَالُوا هذَا سِرْرٌ مُبيِنٌ وَمُبَشِّر

(41 :)4.) 

5 . َوَمَا أَرْسَلْناَكَ إلّّ رَمََْةً للِْدَالِيَِن( 141(: 51. )الأنبياء.) 
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فيقول العبد المحتاج ّلى ربّه الکريم يوسا الصانعي ابن العالم  ،أمّا بعد

هذا الکتاب هو : المؤمن المتّقي المرحوم الشيخ محمّد علي الصانعي عفا الله عنهما

 تنقيح وتهذيب وتنظيم لما ألقيته من المباحث في جمّ غفير من الفاضل وعدّة من

جتهدين الشيخ والم: على نهج کتاب المکاسب لاأستاذ الفقهاء العلام أوّلا  

 أکثرها مادّةو شأنا   يّـةالذي هو من أعظم الکتب الفقه  العظم النصاري

عند  يّـةلذا صار هو المعوّل عليه في الدراسات الخارجو  أمتنها استدلالا  و

کاسب المحرّمة لسيّدنا الاأستاذ البحث عن المعاملات  وثانيا : على نهج کتاب الم

 وأکثرها تتبعّا   استدلالا  و الذي هو من أدقّ الکتب رأيا   M الإمام الخميني

رشادا . ولقد بذلت غاية جهدي وکمال وسعي للنظر و تحقيقا  وأحسنها منهجا  و

سيمّا لا  برام والإما أورد عليهما من النقض و أدلّتهاو من المسائل فيما أفادهما

في هذا المجال على قدر الطاقة وصرفت فيه أوقاتا   M ستفاده سيّدنا الاأستاذما ا

وقد طال النظر في بعض مباحثه ّلى   کثيرة في أيّام البحث وما بعدها من اليّام

ساعة وساعتين بعد النصا من الليالي  بل قد طال النظر في بعض المسائل المهمّة 

فحص عمّا قيل أو يمکن أن يقال ّلى طلوع الوداقّة في الدلّة والملإجالة النظر 

هو  وأشکره  ّلّا لا مؤثّر في الوجود  نّـهلله تعالى والتوفي  منه  فإ نـّةالفجر  والم

على توفيقه في النظر ّلى الفقه ودراسة أحکام الإسلام الذي هو الطري  الوحيد 

لعفوّ الغفور ا نّـهوأسال منه العفو عن قصور القلم والکلام  فإ  لسعادة الناس

 .الرحيم

وليعلم أنّ ما في الکتاب من السهو والخطأ فيرجع ّلّي  وما کان فيه من 

ة في البحث فالعمدة فيه هو من برکة ما استفدناه من محجم ـّصابة الحّ  والدقّ 

 يّـةوالمساعي الکبيرة الفقه يّـةوفي امتداد الهود القيّمة العلم M سيّدنا الاأستاذ
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الماضين )قدّس الله أسرارهم وحشرنا الله معهم ومع مواليهم لکبار الفقهاء 

 .(الئمّة المعصومين

تخريج مرادات و برام في مقام استنبا  الحکاموالإيخفى أنّ النقض ولا 

من  جماع بابه عندنا واسع  والإعقل وال نـّةسوالمن الکتاب  ؛الشارع القدس

حضور حجّة بن الحسن المهدي ّلى زماننا هذا  بل ّلى زمان  زمن المعصومين

حديثا  و لذا ترى فقهائنا قديما  و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء( و )روحي

لغرض بيان أحکام  ّلّا ليس هذا و يردّ بعضهم قول بعض بما عنده من الدلّة 

 ّضافة تحقي  على تحقي  و يّـةحفظه بما استفادوه من الدلّة الشرعو الله تعالى

 آخرا .و أوّلا   والحمدلله نـّهم  و ب کذلك  بلطفهتعالى أن يجعل الکتا ل اللهأنسو

 

 يوسا الصانعي                                                                            

 قم المقدّسة                                                                         

 1411  الحرام ةـالحجّ  ذي 29
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 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ العالمین وصلّى الله على محمّد وآله الطايرین ولعنة الله على 

 دین.أعدائهم أجمعین إلى یوم ال

 :فينبغي قبل الورود في مباحث الکتاب من التنبيه على اأمور   أمّا بعد،

 تقسیم الفقه إلى أقسام أربعة

أنّ البحث عن المکاسب بحث عن أحد القسام الربعة من  الأمر الأوّل:

الفقه  فإنّ الفقه ـ على ما قسّمه في الشرائع ـ مبنيّ على أقسام أربعة: العبادات 

لنّ ما يبحث عنه في الفقه ّمّا أن يعتبر في  ؛قاعات والحکاموالعقود والإي

  أم لا  والوّل هو العبادات  والثاني ّمّا أن يعتبر فيه الإيجاب يّـةصحّته الن

الإيجاب  وهو  ّلّا والقبول  وهو العقود  کالبيع والإجارة  أو لا يعتبر فيه 

 حکام.الإيقاعات  أو لا يعتبر فيه  ء منهما  وهو ال

وعلى ما قسّمه في مفاتيح الشرائع ينقسم ّلى عبادات وعادات ومعاملات 

                                                           

 .5: 1. شرائع الإسلام 1
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لنّ الغرض مماّ يبحث عنه في الفقه ّمّا انتظام أحوال النشأة  ؛وسياسات

الآخرة  وهو العبادات  وّمّا انتظام أحوال نشأة الدنيا  وهو ّمّا أن يتعلّ  

هو و  يّـةأو يتعلّ  بالمصالح المالهو العادات  و الغرض ببقاء الشخص أو النوع 

هو السياسات  کالحدود و ّمّا انتظام أحوال کلا النشأتين و المعاملات 

 والديات والقضاء والشهادات.

والمطلوب ـ على التقديرين ـ حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع 

بادات  والديان  وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال. فالدين بالع

والنفس بشرع القصاص والديات  والعقل بالمنع عمّا يزيله من المسکرات  

والنسب بالمناکح والمواليد  والمال بالمعاملات والمداينات  والکلّ بالسياسات  

 کالحدود والتعزيرات والقضاء والشهادات.

 إفراد البحث عن المکاسب بکتاب  یّـةأولو

  والشيخ العظم   في الدروس  کالشهيدنّ بعض العلام  ّ الأمر الثاني:

قد أفردوا البحث عن المکاسب بکتاب  وقد بحثوا فيه عـن  M  وسيدّنا الستاذ

مـن المکاسـب المحرّمـة والمکروهـة  ؛الحکام الخمسة العارضـة لعامّـة المعـاملات

   .والواجبة والمباحة والمندوبة  ثمّ ذکروا مباحث البيع في کتاب آخر يخصّه

 لّامةع  وال  والمحقّ  في الشرائعفي اللمعة  وهو أولى مماّ صنعه الشهيد

                                                           
 .1: 1. مفاتيح الشِّائع 1

 .111و 141: 3. الدروس الشِّعيّـة 5

 . . راجع: كتاب الِكاسب، وكتاب البيع للشيخ الأعظم3

 .M. راجع: كتاب الِكاسب الِررّمة، وكتاب البيع للإمام الخميني5

 .45و  41. اللمدة الدمشقيّـة: 4

 .1و  5: 5. شرائع الإسلام 4
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  حيث عنونوا الکتاب بالمتاجر أو التجارة ورتّبوه على فصول  وقد في القواعد

الفصل الوّل منه عن الحکام الخمسة العارضة لعامّة المکاسب  وفي  بحثوا في

لنّ عنوان المتاجر أو التجارة عنوان  ؛بالبيع سائر الفصول عن المباحث الخاصّة

البيع والإجارة والعالة والصلح  من ؛عامّ يشمل جميع أنواع التکسّبات

والوکالة والمزارعة والمساقات وغيرها  فاختصاص البحث فيها عن البيع مع 

 .عموم العنوان غير مناسب

 :  ولتوضيح ما قلنا لاحظ عبارة الروضة  وّليك نصّها  قال

مفعل من التجارة  ّمّا مصدر ميميّ بمعناها  وهو  المتاجر جمع متجر

کالمقتل  وهو هنا نفس التکسّب  أو اسم مکان لمحلّ التجارة  وهي 

ب بها  والوّل ألي  بمقصود العلم  فإنّ الفقيه يبحث  العيان المکتس 

عن فعل المکلّا  والعيان متعلّقات فعله  وقد أشار المصناّ ّلى 

   وّلى الوّل بقوله أخيرا : مرين معا   فإلى الثاني بتقسيمه الوّلال

   والمراد بها هنا«ثمّ التجارة تنقسم بانقسام الحکام الخمسة»

التکسّب بما هو أعمّ من البيع  فعقد الباب بعد ذکر القسام للبيع خاصّة 

يره مماّ يحصل غير جيّد  وکان ّفرادها بکتاب  ثمّ ذکر البيع في کتاب کغ

.أولى صنع في الدروسبه الاکتساب  کما 

                                                           

 .14و 4: 5. قواعد الأحكام 1

 (.41)اللمدة الدمشقيّـة: «. سم موضوع التجارة إلَ مُرّم ومكروه ومباحالأوّل: ينق: ». وهو قوله5

 .45. اللمدة الدمشقيّـة: 3

 .111و141: 3. الدروس الشِّعيّـة 5

 .544ـ  544: 3. الروضة البهيّـة في شرح اللمدة الدمشقيّـة 4
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 البحث عن عدّة من المعاصي استطرادا  

قد تعار  بين الصحاب البحث في کتاب المکاسب والمتاجر  الأمر الثالث:

استطرادا    ؛ترتبط بالتکسّب والتجارةلا  عن بعض المحرّمات والمعاصي التي

أنّ  ّلّا ذب والسبّ وحفظ کتب الضلال  کالبحث عن حرمة الغيبة والک

المناسب للبحث عن هذه المحرّمات والمعاصي هو في صلاة الماعة  من کتاب 

الصلاة  في شرائط عدالة ّمام الماعة  أو کتاب القضاء في صفات القاضي  في 

لنّ العدالة  ؛عدالة القاضي  أو کتاب الشهادات في باب عدالة الشاهد يّـةشرط

نفس ترك المعاصي والمحرّمات  وّمّا ملکة توجب حفظ النفس عن ّمّا هي 

 ارتکاب المعاصي والمحرّمات.

قد تعرّض لها متناسبا   حيث ذکر المحرّمات   ّنّ المقدّس الردبيلي نعم،

 .والمعاصي بأجمعها في کتاب الشهادات في باب عدالة الشاهد

 العدالة المعتبرة في الشاهد من أنّ  ؛ومبنى المعرو  هلکن هذا تمام على مبنا

  وأمّا على ما يّـةکعدالة ّمام الماعة وعدالة القاضي ـ هي العدالة الاصطلاح ـ

من أنّ العدالة المعتبرة في الشاهد هي العدالة بمعنى الاعتدال  ؛ذهبنا ّليه

 .  فالبحث عنها في کتاب الشهادات غير متناسب   ةـوالوثاق

 نتقسیم المکاسب باعتباری

قد اختلفت کلمات العلام في تقسيم المکاسب  فقسّمها المحقّ  في  :الأمر الرابع

                                                           

 .341: 15. مجمع الفائدة والبرهان 1

، كتاب الشهادة، القول في صفا  الشهود، ذيل: 551: 5. انظر: التدليقة على تحرير الوسيلة 5

 «.الرابع: الددالة... عن مدصية الله تدالَ»
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.مباحو مکروهو ة: محرّمـالشرائع على أقسام ثلاث

على خمسة أضرب: محرّم  في القواعد  لّامةعوال في المراسم  سلّاروقسّمها ال

 ومکروه ومباح وواجب ومندوب  على حسب الحکام الخمسة.

ة  وأخرى على حسب الحکام ـتارة على القسام الثلاث  قسّمها الشهيدو

 .الخمسة

لعدم تواردهما على موضوع واحد  فإنّ  ؛والظاهر أنّ التقسيمين غير متنافيين

لنّ المقسم في التقسيم الثلاثي   ؛المقسم في کلّ واحد منهما غير المقسم في الآخر

موضوع التجارة والکسب ـ أي ما يکتسب  أي ؛هو المصدر بمعنى اسم المفعول

 أي نفس التجارة والکسب. ؛به ـ وفي التقسيم الخماسي  المصدر بمعناه

ينقسم موضوع التجارة »في اللمعة  حيث قال:   وقد صّرح بذلك الشهيد

ثمّ التجارة تنقسم »  ثمّ قسّم نفس التجارة بقوله: «ّلى محرّم ومکروه ومباح

 .«لخمسةبانقسام الحکام ا

لنّها تتعلّ  بالفعال   ؛الحکام أنّ ما يکتسب به غير قابل للتقسيم ّلىوتويّم 

بأنّ المراد من موضوع التجارة ليس ذات مايکتسب    مدفوع  يّـةالعيان الخارج لا

قابلة  يّـةبه بما هو عين خارجي  بل بما هو مورد للتجارة والکسب  وهي بهذه الحيث

 قسام الثلاثة.للانقسام ّلى ال

                                                           
 .3: 5. شرائع الإسلام 1

 .141. الِراسم: 5

 .4: 5. قواعد الأحكام 3

 .45و  41. اللمدة الدمشقيّـة: 5

 .41. نفس الِصدر: 4

 .45. نفس الِصدر: 4
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الاکتساب والتجارة   ّلّا لا معنى له  يّـةّنّ ما يکتسب به بهذه الحيث یقال: ا

 فيکون المقسم في التقسيمين واحدا .

بالمصادي   الوّل هو التجارة باعتبار تعلّقها ّنّ موضوع التقسيم في یقال: نّـهلأ

لى ما يتعلّ  به من الخاصّة  وفي الثاني هو نفس التجارة والکسب  من دون نظر ّ

فإنّ التجارة باعتبار تعلّقها بالمصادي  الخاصّة ّمّا حرام  کبيع  ؛المصادي  الخاصّة

آلات اللهو وآلات القمار  أو مکروه  کبيع الکفان  أو مباح  کبيع غالب 

 والتجارة من حيث ّنّها تجارة  من دون لحاظ المصادي   تنقسم ّلى ؛الشياء

جب بما هي مقدّمة لتحصيل النفقة الواجبة  ومستحبّ بما الحکام الخمسة: وا

سواء کان متعلّقا  بالحنطة أو الذهب  ؛هي موجب للتوسعة على الهل والعيال

 أو الکفان أو غيرها.

 على تقسیم الثلاثي للمکاسب  إشکال الشیخ الأعظم

على تقسيم المکاسب ّلى القسام   قد استشکل الشيخ العظم نّـهثمّ ّ

 لثلاثة بقوله:ا

قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المکاسب ّلى محرّم ومکروه ومباح 

بناء على عدم وجودهما في المکاسب  مع  ؛مهملين للمستحبّ والواجب

ّمکان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة والرعي مماّ ندب ّليه الشرع  

لغير به  وللواجب بالصناعة الواجبة کفاية  خصوصا  ّذا تعذّر قيام ا

 .فتأمّل
 

                                                           

 .13: 1. الِكاسب 1



 21                                                                                                                                التنبيه علی أأمور/المر الرابع

 

 الجواب عن إشکال الشیخ

أنّ التقسيم الثلاثي للمکاسب ّنّما تعلّ  بما يکتسب  ویمکن الجواب عنه أوّا :

به باعتبار تعلّقه بالمصادي  الخاصّة  والصناعات الواجبة کفاية ّنّما تجب حفظا  

جوب  وکذا في للنظام  من دون دخل للمصادي  الخاصّة المتعلّقة للتجارة في الو

مثل الزراعة والرعي  فإنّ المندوب هو نفس الزراعة والرعي  من دون نظر ّلى 

ما يتعلّ  به الزراعة والرعي  فإنّ الزراعة قد يتعلّ  بالغلات الربع  وقد يتعلّ  

 بغيرها  وکذلك المر في الرعي.

 نّـه  فإأنّ الوجوب في الصناعات الواجبة ّنّما تعلّ  بحفظ النظام وثانیا :

يسري ّلى ما يلازمه في الوجود وما ينطب  عليه ولا  واجب  والإخلال به حرام 

مثلا : ّذا قال المولى: أکرم العلماء   ؛من الصناعات التي لابدّ منها في نظم المجتمع

فلا لانطباق العالم على هاشميّ في المصداق   ؛فاستلزم ّکرام عالم  ّکرام هاشميّ 

تتجاوز عن لا  لنّ الحکام ؛يّ وجوب متعلّ  بالهاشمصحّ القول بأنّ الي

تسري ّلى الملازم والمنطب  عليها المتعلّقات  فالواجب هو حفظ ولا  متعلّقاتها 

النظام  لا الصناعات التي لابدّ منها في نظم المجتمع. وهذا نظير النذر المتعلّ  

يسري ّلى صلاة ولا   ـ فإنّ الوجوب متعلّ  بالوفاء بالنذر مثلا   بصلاة الليل ـ

 الليل  وّن انطب  الوفاء بالنذر على فعل صلاة الليل.

وکذا في مثل الزراعة والرعي  فإنّ المندوب فيها هو نفس الزراعة والرعي بما 

سواء اکتسب  ؛رعي  لا بما هما من المکاسب  فالمندوب هو فعلهماو هما زراعة

 وذلك لوجهين: ؛بهما أم لا

والحثّ في الروايات قد تعلّ  بالزرع والرعي  والظاهر ّنّ الطلب  أحدهما:

عليه  فالزرع والرعي بما هما و .يّـةمن العناوين المأخوذة في الدلّة هو الموضوع
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 رعي مستحبّ  لا بما هما من المکاسب.و زرع

من  ؛أنّ الخصوصياّت والإشارات المذکورة في روايات الزرع والرعي ثانیهما:

 على أنّ المطلوب هو نفس الزراعة والرعي لا التکسّب بهما. الحکم وغيرها  تشهد

 وإلیك نصّ بعض الروایات:

  «وقد رعي الغنم إاّ ما من نبيّ »قال:  نّـهما روي في الحديث أ فمنها:

 .«وأنا»؟ قال: قيل: وأنت يا رسول الله

قال: سأله رجل فقال له: جعلت  رواية سيّابة  عن أبي عبدالله ومنها:

ازرعوا واغرسوا، فلا »داك أسمع قوما  يقولون: ّنّ الزراعة مکروهة؟ فقال له: ف

أطیب منه، والله لیزرعنّ الزرع، ولیغرسنّ  وا والله ما عمل الناس عملا  أحلّ 

 .«النخل بعد خروج الدجّال

إنّ الله جعل أرزاق »: مرفوعة سهل بن زياد  قال: قال أبو عبدالله ومنها:

 .«الزرع والضرع، کیلا یکريوا شیئا  من قطر السماء أنبیائه في

في الکافي والفقيه والتهذيب  قال: سمعت  يّـةرواية محمّد بن عط ومنها:

إنّ الله عزّوجلّ اختار لأنبیائه الحرث والزرع، کیلا یکريوا »يقول:  أباعبدالله

 .«شیئا  من قطر السماء
                                                           

الغنم على قراريط، مع اختلاف في اللفظ؛ برارالأنوار  ، باب رعي54: 3اري . لّحظ: صريح البخ1

41 :111. 

، باب بيع الثمر، الحديث 144/415: 3؛ الفقيه 3، باب لضل الزراعة، الحديث 544: 4. الكافي5

، كتاب 35: 11؛ وسائل الشيدة 544، باب الِكاسب، الحديث 345/1131: 4؛ التهذيب 4

 ، مع تفاو  يسير.1، الحديث 3 ، الباب الِزارعة والِساقا

، كتاب الِزارعة 33: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب لضل الزراعة، الحديث 544: 4. الكافي 3

 .5، الحديث3والِساقا ، الباب 

، كتاب الِزارعة 33: 11؛ وسائل الشيدة 1الزراعة، الحديث  ، باب لضل544: 4. الكافي 5

 .3، الحديث 3والِساقا ، الباب
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لُونَ المُ  وَعَلَى اللهِ فَلْیتَوََکَّلِ  عزّوجلّ: وزاد في الفقيه: قال: وسئل عن قول الله  تَوَکِّ

 .«الزارعون»قال: 

الزارعون »يقول:  رواية يزيد بن هارون  قال: سمعت أبا عبدالله ومنها:

کنوز الأنام، یزرعون طیّبا  أخرجه الله عزّوجلّ، ويم یوم القیامة أحسن الناس 

 .«بارکینمقاما ، وأقربهم منزلة، یدعون الم

أطيب من  ولا ما عمل الناس عملا  أحلّ  نّـهعلى أ فإنّ في مثل الحلا منه

الزراعة  وفي مثل الابتهاج بقطر السماء  والتوکّل على الله  وکون الزارعين يوم 

نفس  يّـةالقيامة أحسن الناس مقاما   وأنّهم يدعون مبارکين  شهادة على مطلوب

 ّلى التکسّب بهما. الزراعة والرعي  من دون نظر

 إشکال سیدّنا الأسُتاذ على التقسیم الخماسي وجوابه

أورد عليه  عـلّامةبعد نقل التقسيم الخماسي من ال M ثمّ ّنّ سيّدنا الستاذ

 :M بما نصّ عبارته  قال

جعل المقسم المتاجر  وقال: تنقسم بانقسام الحکام الخمسة.  لّامةعوکذا ال

الإنسان ّليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه  ومثلّ للواجب بما يحتاج

ـ وللمکروه بالصر  ونحوه  وللمحظور  بالمتجر ـ کما صنعه ابن حمزة

                                                           

 .15(: 15براهيم )إ. 1

الِزارعة  ، كتاب35: 11الشيدة  ؛ وسائل15الثمر، الحديث  ، باب بيع144/143: 3. الفقيه 5

 .5، الحديث 3والِساقا ، الباب 

، كتاب الِزارعة 35: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب لضل الزراعة، الحديث 541: 4. الكافي 3

 .1، الحديث 3والِساقا ، الباب

 مه في الوسيلة.. لم نجد كلا5
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  والظاهر منه أنّ بأقسام عدّ منها ما لا ينتفع به  کالحشرات ونحوها

 .يـّةلا مع الوضع يـّةالقسام للتجارة  وأنّ الحکام الخمسة هي التکليف

 للمکاسب  مةعلى تقسیم العلّا  الإشکال

تصير واجبة لا  لنّ التجارة ؛ما عدّ واجبا  غير وجيه فيرد عليه أوّلا : أنّ 

شرعا   ولو کان الطري  في تحصيل قوت العيال منحصرا  بها  لما حقّ  في 

  يّـةمحلّه من عدم وجوب ما يتوقّا عليه الواجب حتّى المقدّمات الوجود

قّا عليه  يتعلّ  الوجوب بعنوان آخر غير وعلى فرض وجوب مايتو

عنوان ذوات الموقو  عليها  وما ربّما يقال: ّنّها صارت واجبة بالعرض  

 .نّـهليس وجيها   والتفصيل يطلب من مظا

وثانيا : أنّ الحرمة في کثير مماّ ذکره  غير ثابتة  أو ثابتة العدم  کالتجارة بما 

رة ونقل وانتقال ليست محرّمة  لا ينتفع به  فإنّها من حيث هي تجا

غير  نـّهوالتصّر  في مال الغير بعد بطلان المعاملة وّن کان محرّما   لک

مربو  بالتجارة  وکذا التجارة بالعيان النجسة غير ثابتة الحرمة  على 

 ما يأتي الکلام فيها  ّن شاء الله.

وهة هو الکسب والمکر بّـةوثالثا : أنّ المقسم في التجارة الواجبه والمستح

المنتهي ّلى النقل والانتقال العقلائيّ الممضى  أعني النقل والانتقال 

الواقعي الذي يوصل المکلّا ّلى حفظ النظام ـ مثلا  ـ بناء  على ما هو 

التحقي  من وجوب المقدّمة الموصلة لا المطلقة  على فرض تسليم 

المعاملة  وهي وجوب المقدّمة  وفي المحرّمة لو کان کذلك يلزم صحّة 

                                                           
 .4: 5. قواعد الأحكام 1
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خلا  الواقع المسلّم عندهم  فلابدّ وأن يکون المراد فيها المعاملة 

 التي زعم العقلاء النقل فيها. يّـةالعقلائ

أن يقال: ّنّ المقسم نفس طبيعة المعاملة  ّلّا کون المقسم واحدا   فلا ي

الإيصال من خصوصيّات  يّـةالصحيحة والفاسدة  وحيث الامعة بين

 .القسم

 بأنّ الإيرادات الثلاثة ّمّا مبنائيّ  وّمّا غير وارد. ومن الممکن الجواب عنه:

بما مرّت الإشارة ّليه من سيّدنا الستاذ  وذلك  أمّا الثالث منها فمذبوب  

من أنّ المقسم في التقسيم الخماسي هو طبيعة التجارة الامعة بين  Mنفسه

 . الصحيحة والفاسدة

يکون واردا  على مسلك من قال بوجوب لا  مبنائيّ وأمّا الوّل منها ف

يکون واردا  على مسلك من ذهب ّلى لا  المقدّمة  کما أنّ الثاني منها أيضا  مبنائيّ 

حرمة المور المذکورة تکليفا   فإنّ الظاهر من کلماتهم وعباراتهم فى بيان الموارد 

وارد تکليفا   کالتجارة للمکاسب المحرّمة  هو القول بحرمة التجارة في تلك الم

بالعيان النجسة  بلحاظ دنائة هذه العيان وعظمة المسلم  فاعتبار عظمة 

 للمنع عن تجارته بهذه المور. المسلم واحترامه مستوجب  

نعم  لو زال دنائتها وحقارتها بمرور اليّام  أو وجد لها منفعة محلّلة مقصودة  

 کون محرّما .فلا تکتغذية الطيور والسماك بالميتة  

مع أنّ بعض العيان النجسة المذکورة فيها يکون من المور التي کانت 

 حرمة التجارة بها ثابتة ومسلّمة  کالخمر والنبيذ والفقّاع.

                                                           

 .4ـ  5: 1. الِكاسب الِررّمة 1

 .4: 1. الِكاسب الِررّمة 5



 1کتاب المکاسب / ج                                                                                                                                             22

 

 معنى حرمة ااکتساب

 ؛يّـةأنّ المراد من حرمة الاکتساب هل هو حرمة المعاملة العقلائ الأمر الخامس:

التسبيب ّلى النقل والانتقال  کما ذهب ّليه سيّدنا أي ّنشاء السبب جدّا  لغرض 

   أم حرمة النقل والانتقال الواقعييّن؟M الستاذ

يحرم »المتفاهم من حرمة المعاملة شرعا   فإذا قال:  نّـهل ؛والظاهر هو الوّل

يتبادر ّلى الذهن عرفا  حرمة ّنشاء النقل والانتقال بقصد ترتّب « بيع الخمر

 .يّـةحصول الملک أي ؛الثر

 :قال الشيخ العظم

 ومعنى حرمة الاکتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الثر.

مال  نّـهل ؛وأمّا حرمة أکل المال في مقابلها  فهو متفرّع على فساد البيع

الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ  وّن قلنا بعدم التحريم  لنّ ظاهر 

منصر  ّلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة  أمّا  أدلّة تحريم بيع مثل الخمر

  .من حيث التشريع ّلّا لو قصد الثر المحلّل فلادليل على تحريم المعاملة 

من حرمة النقل والانتقال هو حرمة ّنشائها بغرض   ّن کان مراده أقول:

ب الثر حيث قيّده بقصد ترتّ  ؛ه ترتّب الثر المحرّم  ـ کما هو الظاهر من کلام

.M ـ فمتين جدّا   ومواف  لما نقلناه عن السيّد الستاذ

                                                           

 . نفس الِصدر.1

 .13: 1. الِكاسب 5

هو حرمة النقل والانتقال الواقعيّين ـ وّن کان ذلك بعيد   وّن کان مراده

لنّ النقل والانتقال الواقعيّين مسبّبان عن  ؛ـ فعدم تماميّته واضح ه عن کلام
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أنّ النقل والانتقال أمرهما دائر    لا نفسها  والشاهد على ذلكيّـةالمعاملة العقلائ

  فإنّ أمرها دائر بين الصحّة يّـةبين الوجود والعدم  بخلا  المعاملة العقلائ

 فلا. ّلّا والفساد  فإن کانت صحيحة يترتّب عليها النقل والانتقال  و

وکذلك ما قاله المحقّ  النائيني من أنّ الحرمة المتعلّقة بالمعاملة عبارة عن 

  فإن کان مراده من التبديل هو التبديل الإنشائي  المال أو المنفعة حرمة تبديل

  ّشکال فيه. ولا  فهو يرجع ّلى الاحتمال الوّل في کلام الشيخ

  فيرد عليه ما أوردنا على يّ الواقع يّ وّن کان مراده هو التبديل الحقيق

ب عن المعاملة مسبّ  يّ من أنّ التبديل الواقع ؛الاحتمال الثاني في کلام الشيخ

 نفسها  وأمره دائر بين الوجود والعدم  لا الصحّة والفساد.لا   يّـةالعقلائ

 قواعدهو الأخبار الدالةّ في ضوابط المکاسب

ـ التعرّض لذکر بعض  ينبغي ـ تبعا  للشيخ العظم نّـهأ الأمر السادس:

الحرمة الخبار الظاهرة في بيان ضوابط المکاسب وقواعده  من حيث الحلّ و

العمّ من التکليفي والوضعي منهما  فالتعرّض للأخبار الدالّة  التکليفيين  لا

  «المسلمون عند شروطهم»: على الحکم الوضعي للمعاملات  مثل قوله

ا الَّذِینَ آمَنوُا أَوْفُوا فضلا  عن الآيات الدالّة عليه  مثل قوله تعالى:  َ یَا أَيُّه

  للمقام. ناسب    غير مباِلْعُقُودِ 

                                                           
 .3: 1. منية الطالب 1

، باب الشِّط 151/443: 3؛ الفقيه 1، باب الشِّط والخيار في البيع، الحديث 141: 4. الكافي 5

؛ 11و  14، باب عقود البيع، الحديث 15و  55/13: 1؛ التهذيب 4ث والخيار في البيع، الحدي

 .5و 1، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 14: 14وسائل الشيدة 

 .1(: 4. الِائدة )3
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 روایة تحف العقول

ذکر في الابتداء  رواية تحا العقول  ونقلها  ثمّ ّنّ الشيخ الروایة ااوُلى:

عن الوسائل والحدائ   وحيث ّنّ بين ما فيهما وما في تحا العقول بعض 

 يخفى.لا  من نقلها عن الصل  أي تحا العقول  کما ّلّا الاختلافات  فلابدّ لنا 

سائل  فقال: کم جهات  [أي عن الإمام الصادق] عقول: سألهتحا الففي 

 : معايش العباد التي فيها الاکتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال

جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات فیما بینهم مماّ یکون لهم فیه المکاسب »

 «. أربع جهات من المعاملات

 جناس حلال  أو کلّها حرام  أو بعضها حلالفقال له: أ کلّ هؤلاء الربعة ال

 : بعضها حرام؟ فقالو

قد یکون في يؤاء الأجناس الأربعة حلال من جهة، حرام من جهة، ويذه »

 الأجناس مسمّیات معروفات الجهات. 

 فأوّل يذه الجهات الأربعة:

دنايم تولیة بعضهم على بعض، فالأوّل وایة الواة، وواة الواة إلى أو الوایة

بابا  من أبواب الوایة على من يو وال علیه، ثمّ التجارة في جمیع البیع والشراء 

جمیع صنوفها، ثمّ الإجارات في کلّ مايحتاج  بعضهم من بعض، ثمّ الصناعات في

إلیه من الإجارات، وکلّ يذه الصنوف تکون حلاا  من جهة وحراما  من جهة. 

المعاملات، الدخول في جهات الحلال منها، والفرض من الله على العباد في يذه 

 والعمل بذلك الحلال، واجتناب جهات الحرام منها.

تفسير معنى الوایات ويي جهتان، فإحدى الجهتین من الوایة وایة واة 

العدل الذین أمر الله بوایتهم وتولیتهم على الناس، ووایة واته وواة واته إلى 
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 ایة على من يو وال علیه.أدنايم بابا  من أبواب الو

والجهة الأخرى من الوایة وایة واة الجور وواة واته إلى أدنايم بابا  من 

 الأبواب التي يو وال علیه.

فوجه الحلال من الوایة، وایة الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته ووایته  

ر الله به الوالي العادل والعمل له في وایته، ووایة واته وواة واته بجهة ما أم

 تعدّ لأمره إلى غيره. تحریف لقوله وا بلازیادة فیما أنزل الله به وانقصان منه وا

فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالوایة له والعمل معه ومعونته في وایته 

واته و وذلك أنّ في وایة والي العدل ؛وتقویته حلال محلّل، وحلال الکسب معهم

جور وفساد، فلذلك کان الساعي في و إحیاء کلّ حقّ وکلّ عدل وإماتة کلّ ظلم

 تقویة سلطانه والمعین له على وایته ساعیا  إلى طاعة الله مقوّیا  لدینه.

فوایة الوالي الجائر ووایة واته: الرئیس منهم  وأمّا وجه الحرام من الوایة،

لى أدنايم بابا  من أبواب الوایة على من يو وأتباع الوالي فمن دونه من واة الواة إ

وال علیه، والعمل لهم والکسب معهم بجهة الوایة لهم حرام ومحرّم، معذّب من 

لأنّ کلّ شيء من جهة المعونة معصیة کبيرة  ؛فعل ذلك على قلیل من فعله أو کثير

اء الباطل کلّه، الحقّ کلّه، وإحی وذلك أنّ في وایة الوالي الجائر دوس ؛من الکبائر

وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الکتب، وقتل الأنبیاء والمؤمنین، ويدم 

الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والکسب  نـّةالمساجد وتبدیل س

 بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والمیتة. إاّ معهم، 

وه الحلال من وجه التجارات التي وأمّا تفسير التجارات في جمیع البیوع ووج

                                                           

؛ «دروس الحقّ »ائل: . من داس الشيء؛ أي وطئه برجله، ليكون كناية عن إذلّل الحقّ. وفي الوس1

 «.دوس»، 134: 1 راجع: الصراح
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يجوز ا  يجوز له. وکذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مماّا  يجوز للبائع أن یبیع مماّ

 له، فکلّ مأمور به مماّ يو غذاء للعباد وقوامهم به في أموريم في وجوه الصلاح الذي

تعملون یقیمهم غيره، مماّ یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون ویملکون ویسا 

یقیمهم ا  من جهة ملکهم، ويجوز لهم ااستعمال له من جمیع جهات المنافع التي

غيريا من کلّ شيء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا کلّه حلال 

 بیعه وشراؤه وإمساکه واستعماله ويبته وعاریته.

عنه  يّ مماّ يو منهوأمّا وجوه الحرام من البیع والشراء، فکلّ أمر یکون فیه الفساد 

من جهة أکله وشربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو يبته أو عاریته أو 

لما في ذلك من الفساد، أو  ؛شيء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظير البیع بالربا

البیع للمیتة، أو الدم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو 

 ؛جلوديا، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس، فهذا کلّه حرام ومحرّمالطير، أو 

لأنّ ذلك کلّه منهيّ عن أکله وشربه ولبسه وملکه وإمساکه والتقلّب فیه بوجه من 

لما فیه من الفساد، فجمیع تقلّبه في ذلك حرام. وکذلك کلّ بیع ملهوّ به،  ؛الوجوه

أو یقوّي به الکفر والشرك من جمیع وجوه  مماّ یتقرّب به لغير الله، ؛وکلّ منهيّ عنه

المعاصي، أو باب من الأبواب یقوّي به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب 

الباطل، أو باب یوين به الحقّ، فهو حرام محرّم، حرام بیعه وشراؤه وإمساکه وملکه 

 ذلك.في حال تدعو الضرورة فیه إلى  إاّ ويبته وعاریته وجمیع التقلّب فیه، 

وأمّا تفسير الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملك أو یلي أمره من قرابته 

أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن یوجر نفسه أو داره أو أرضه 

ولده ومملوکه أو و أو شیئا  یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه

جر ؤلوالي، فلا بأس أن یکون أجيرا  یکیلا  للوالي، أو والیا  لأجيره من غير أن یکون و
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لأنّّم وکلاء الأجير من عنده،  ؛نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله في إجارته

لیس يم بواة الوالي، نظير الحمّال الذي يحمل شیئا  بشيء معلوم إلى موضع معلوم، 

أو بملکه أو دابّته، أو یؤاجر نفسه في  فیحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه

 عمل یعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجير من قبله.

فهذه وجوه من وجوه الإجارات، حلال لمن کان من الناس ملکا  أو سوقة  أو 

 کافرا  أو مؤمنا ، فحلال إجارته، وحلال کسبه من يذه الوجوه.

جارة، نظير أن یؤاجر نفسه على حمل ما يحرم علیه فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإ

أکله أو شربه أو لبسه، أو یؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه، أو 

أو قتل النفس بغير حلّ، أو حمل التصاویر  یؤاجر نفسه في يدم المساجد ضرارا ،

شيء من وجوه  والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازیر والمیتة والدم، أو

عنه من جهة  يّ الفساد الذي کان محرّما  علیه من غير جهة الإجارة فیه، وکلّ أمر منه

لمنفعة  إاّ من الجهات، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فیه أو له أو شيء منه أو له، 

من استأجرته، کالذي یستأجر الأجير يحمل له المیتة ینحّیها عن أذاه أو أذى غيره، 

 به ذلك.وما أش

والفرق بین معنى الوایة والإجارة، وإن کان کلاهما یعملان بأجر: أنّ معنى 

الوایة أن یلي الإنسان لوالي الواة أو لواة الواة فیلي أمر غيره في التولیة علیه 

أمره  وتسلیطه وجواز أمره ونّیه وقیامه مقام الولي إلى الرئیس، أو مقام وکلائه في

وتسدید وایته وإن کان أدنايم وایة، فهو وال على من يو وال  وتوکیده في معونته

علیه، يجري مجرى الواة الکبار الذین یلون وایة الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار 

 الجور والفساد.

وأمّا معنى الإجارة فعلى ما فسّّنا من إجارة الإنسان نفسه أو ما یملکه من قبل 
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أمر نفسه وأمر ما یملك  (1)یليا  نّـهلأ ؛لك یمینهأن یؤاجر الشيء من غيره فهو یم

 قبل أن یؤاجره ممنّ يو آجره.

یملك تولیتهم. و بعد ما یلي أموريم إاّ یملك من أمور الناس شیئا  ا  والوالي

وکلّ من آجر نفسه، أو آجر ما یملك نفسه، أو یلي أمره من کافر أو مؤمن أو ملك 

 الإجارة فیه فحلال محلّل فعله وکسبه. أو سوقة على ما فسّّنا مماّ تجوز

وأمّا تفسير الصناعات، فکلّ ما یتعلّم العباد أو یعلّمون غيريم من صنوف 

الصناعات، مثل الکتابة والحساب والتجارة والصیاغة والسّاجة والبناء والحیاکة 

والقصارة والخیاطة وصنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحاني، وأنواع 

ات التي يحتاج إلیها العباد التي منها منافعهم، وبها قوامهم، وفیها بلغة صنوف الآ

جمیع حوائجهم، فحلال فعله وتعلیمه والعمل به وفیه لنفسه أو لغيره، وإن کانت 

وجوه المعاصي ویکون و تلك الصناعة وتلك الآلة قد یُستعان بها على وجوه الفساد

ته وتعلیمه، نظير الکتابة التي يي على معونة على الحقّ والباطل، فلابأس بصناع

وجه من وجوه الفساد من تقویة معونة واة واة الجور. وکذلك السکّین والسیف 

والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي قد تصرف إلى جهات الصلاح 

وجهات الفساد وتکون آلة ومعونة علیهما، فلابأس بتعلیمه وتعلّمه وأخذ الأجر 

والعمل به وفیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق، ومحرّم  علیه وفیه

علیهم فیه تصریفه إلى جهات الفساد والمضارّ، فلیس على العالم والمتعلّم إثم 

لما فیه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم به وبقائهم، وإنّما  ؛واوزر

 ساد والحرام.الإثم والوزر على المتصّرف بها في وجوه الف

وذلك إنّما حرّم الله الصناعة التي حرام يي کلّها التي يجيء منها الفساد محضا ، 

نظير البرابط والمزامير والشطرنج وکلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك 

                                                           
 كم لّ يخفى ويظهر مماّ بدده.« لّ». الظاهر زيادة كلمة 1
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من صناعات الأشربة الحرام وما یکون منه وفیه الفساد محضا ، وا یکون فیه وا منه 

الصلاح، فحرام تعلیمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر علیه وجمیع  شيء من وجوه

أن تکون صناعة قد تنصّرف إلى  إاّ التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها، 

جهات الصنائع، وإن کان قد یتصّرف بها ویتناول بها وجه من وجوه المعاصي، 

ه، ويحرم على من صرفه إلى فلعلّه لما فیه من الصلاح حلّ تعلّمه وتعلیمه والعمل ب

غير وجه الحقّ والصلاح. فهذا تفسير بیان وجه إکتساب معایش العباد وتعلیمهم 

 الحديث. ،«في جمیع وجوه اکتسابهم...

غير واحد  عن رسالة  [حديث تحا العقول]وحکاه : »قال الشيخ

 .«المحکم والمتشابة للسيّد

 ل الوسائل والحدائ .أقول: الظاهر أنّ نظره في ذلك ّلى نق

و رواه المرتضى )عليه الرحمة( في رسالة المحکم والمتشابة  »قال في الوسائل: 

 .«کما مرّ في الخمس ونحوه

 .«و رواه المرتضى )عليه الرحمة( في رسالة المحکم والمتشابة»وفي الحدائ : 

ولا أثر.  ّذ ليس في المحکم والمتشابة من هذه الرواية عين ؛وما ذکروه عجيب

 قال: نعم  فيه نقلا  عن تفسير العمّاني  عن علّي 

وأمّا ما جاء في القرآن من ذکر معايش الخل  وأسبابها فقد أعلمنا 

                                                           
، كتاب الِدايش والِكاسب...، أبواب ما 144: 55؛ جامع أحاديث الشيدة 331. تحف الدقول: 1

، 43: 11؛ وراجع أيضاً: وسائل الشيدة 14، الحديث 1يكتسب به وما لّيكتسب به، الباب 

 .1، الحديث 5ه، الباب كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب ب

 .15: 1. الِكاسب 5

 .1 ، الحديث3، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 44: 11. وسائل الشيدة 3

 .14: 14. الحدائق الناضرة 5
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سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة 

 .ووجه التجارة ووجه الصدقات

تحا العقول  فراجع کتاب الخمس يرتبط بما في لا  ثمّ شرح الوجوه الخمسة بما

  وذکر فيه بدلا  عن في البحار بتمامه المطبوع   وتفسير النعمانيمن الوسائل

 .غلط   نّـه  والظاهر أ«الإشارة»لفظ الإمارة لفظ 

 البحث في جهات الروایة

 :ّذا أحطت على متن الحديث فلابدّ لنا من البحث في جهات  

واية  لما فيه من غموض  واضطراب  وتکرار جمل أنّ متن الر الجهة ااوُلى:

وألفاظ  وتعقيد  وأسلوب سخيا غير قابل للاعتبار والاعتماد  فلاحظ متن 

الحديث  وانظر ّليه بعين الناقد البصير  حتّى تجد صحّة ما قلناه  وّليك بعض 

 تلك الموارد:

ال حيث ّنّ أدب السؤ ؛لدب السؤال مخالا  « سأله سائل»قوله:  منها:

تقتضي أن يکون السؤال مصاحبا  لإظهار  وملاحظة عظمة الإمام الصادق

 «.فديتك بأبي ونفسي»  أو يقول: «بأبي أنت وأمّي»خضوع وأدب  مثل أن يقول: 

ّذ يفهم من کلمة  ؛زائدة «فیما بینهم مماّ یکون لهم فیه المکاسب»ّنّ جملة:  ومنها:

الملة  فإنّ المعاملات هي المکاسب  الواقع قبلها ما يفهم من هذه« المعاملات»

له ـؤال السائل قبـود هذا المعنى في سـالتي دائرة بين الناس  هذا مضافا  ّلى أنّ وج

                                                           
، كتاب الخمس، أبواب ما يجب ليه 514ـ  541: 1؛ وسائل الشيدة 41. رسالة الِركم والِتشابة: 1

 .15، الحديث 5الخمس، الباب 

 ، كتاب الخمس، أبواب ما يجب ليه الخمس.543: 1. راجع: وسائل الشيدة 5

 .54: 14. برار الأنوار 3
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ـ يغنينا عن  «کم معایش العباد التي فیها ااکتساب والتعامل بینهم»ـ فقال: 

 تکرارها في الواب.

 «ات من المعاملاتأربع جه»في جملة:  «جهات من المعاملات»قوله:  ومنها:

جمیع المعایش کلّها من وجوه  :فقال»لوجود هذا المعنى في بدو الملة:  ؛زائد

   من دون ّضافته ّليه.«أربع»  فکان المناسب الاقتصار على قوله: «المعاملات

قد یکون في يؤاء الأجناس حلال من جهة »کان المناسب أن يذکر جملة:  ومنها:

يحتاج السائل ّلى لا  متّصلا  به  حتّى «أربع جهات»بعد قوله:  «وحرام من جهة

أکلّ يؤاء الأربعة حلال، أو کلّها »تکرار السؤال عن وجوه المعاملات بقوله: 

  فإنّ السائل سئل في سؤاله الساب  عن «حرام، أو بعضها حلال وبعضها حرام

بيان جهة الواب عنه هناك ب معايش العباد التي فيها الاکتساب  فينبغي للإمام

   من دون أن يبيّن تلك الهات.«أربع جهات»الحلال والحرام  لا الاکتفاء بأنّها 

قد یکون في يؤاء الأجناس الأربعة حلال من »في جملة: « قد»ّنّ کلمة  ومنها:

حيث ّنّها ّذا دخل على المضارع  ؛غير مناسب  بل مخلّ  «جهة، وحرام من جهة

لنّ تقسيم الجناس الربعة ّلى  ؛ا غير مناسبيفيد تقليل مدخوله  والتقليل هن

حلال من جهة  وحرام من جهة  يکون على نحو الحصر العقلي  فلاموقع لذکر 

 لعدم کون القسمين قليلا   لعدم وجود واسطة بينهما. ؛«قد»کلمة 

فالأوّل وایة الواة » في جملة:« بابا  من أبواب الوایة»الظاهر أنّ قوله:  ومنها:

  قيد لولاة «الواة إلى أدنايم بابا  من أبواب الوایة على من يو وال علیه وواة

بابا  منها. وعليه  لا  لنّها هي الصل في الولاية  ؛الولاة  لا لولاية الوالي العادل

أنّ ولاية ولاة الولاة باب من أبواب  يّـةلمعلوم ؛فالقيد توضيحيّ غير مناسب

 وال عليه.ولاية والي العادل على من هو 
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والفرض من الله تعالى على العباد في يذه المعاملات، الدخول في »ّنّ قوله:  ومنها:

  توضيح «جهات الحلال منها، والعمل بذلك الحلال، واجتناب جهات الحرام منها

وکلّ يذه الصنوف تکون حلاا من جهة وحراما  من »للجملة السابقة  وهي: 

 وذلك لوجوه: ؛اسبوصدورها عن المعصوم غير من «جهة

ّذ من المعلوم  ؛عدم الاحتياج ّلى ذکره بعد بيان جهة الحلال والحرام الأوّل:

 لزوم الدخول في جهات الحلال  والاجتناب عن جهات الحرام.

صحّ أنّ الفرض من الله على العباد هو الاجتناب عن جهات الحرام   الثاني:

 لکنّ الدخول في جهات الحلال ليس واجبا .

أن يقال: ّنّ المراد منه: أنّ الفرض من الله  الدخول في جهات  ّلّا مّ الله

رد عليه الإشکال بشر  کون المراد من فلا يالحلال ّذا أرادوا الدخول فيها  

 معناه العمّ الشامل للأحکام الربعة.« الحلال»لفظة 

رع أنّ الاجتناب عن الحرام واجب من العقل لا من الشرع  فإنّ الشا الثالث:

لا  القدس ّنّما يأمر بالواجبات  وينهى عن المحرّمات  وأمّا لزوم ّطاعته عقليّ 

 يلزم التسلسل أو الدور على ما فصّل وحقّ  في محلّه. ّلّا شرعيّ  و

هذه موارد سبعة تشهد على ما ذکرناه من الغموض وغيره  ولعلّك تجد 

 موارد أخرى.

 الإشکال على مضمون الروایة 

 البحث عن مضمون الرواية: :الجهة الثانیة

فوجه الحلال من الوایة، وایة الوالي العادل الذي أمر »ويلاحظ عليه أنّ قوله: 

... وأمّا وجه الحرام من الوایة، فوایة ته ووایته، والعمل له في وایتهالله بمعرف
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 منها ّلى العمّ  ّمّا راجع ّلى زمان الغيبة  وّمّا «الوالي الجائر ووایة واته...

 زمان الحضور.و

فإن کان راجعا  ّلى زمان الغيبة فله وجه على مبنى من قال: ّنّ الولاية في 

زمان الغيبة لم يجعل لشخص حقوقيّ خاصّ  بل المطلوب هو ّقامة المور 

العامّة  وّجراء النظم والانتظام والعدالة في المجتمع  من دون أن تکون مطلوبا  

لا لظاهر الرواية  حيث ّنّ السؤال والواب مخا نـّهمن شخص خاصّ  لک

 مطل  غير مقيّد بزمان الغيبة.

وّن کان راجعا  ّلى العمّ من زمان الغيبة والحضور فيشکل بأنّ ذلك مستلزم لما 

 يخالا ضرورة المذهب  حيث ّنّ الولاية في زمان حضور الئمّة المعصومين

 للوالي المعصوم  لا للوالي العادل.

  «وایتهو الذي أمر الله بمعرفته»نّ ولاية الوالي العادل  حيث قيّد بـ ّ إن قلت:

أيضا   فإنّ لولاية الوالي العادل الذي أمر الله  تشمل ولاية الئمّة المعصومين

وثانيهما:  في زمان الحضور  بمعرفته مصداقين: أحدهما: ولاية الئمّة المعصومين

من تصدىّ لإقامة المور العامّة وّجراء النظم ولاية کلّ و ولاية الفقيه على مبنى 

 والعدالة في المجتمع على مبنى آخر.

ولاية ولاة العادل  فإنّهم ولاة  لا يطل  على ولاية المعصومين نّـهّ قلت:

 .يذا أوّا  معصومون  

مخالا لسياق الرواية  حيث ّنّ ما قاله بالنسبة ّلى ولاية ولاة  نّـهّ وثانیا :

ّلى زمان الغيبة فقط  ووحدة السياق والتقابل بين الفقرتين تقتضي الور راجع 

 کون ولاية الوالي العادل أيضا  راجعا  ّلى زمان الغيبة فقط.

أنّ في وایة الوالي الجائر دوس الحقّ »وذلك لتعليل حرمة ولاية الوالي الائر بـ 
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طال الکتب، وقتل کلّه، وإحیاء الباطل کلّه، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإب

  ولازم هذا التعليل «الله وشرائعه نـّةالأنبیاء والمؤمنین، ويدم المساجد، وتبدیل س

دوس الحقّ کلّه، وإحیاء »أي  ؛أي حرمة الوالي الائر بانتفاء علّته ؛انتفاء المعلول

مخالا لجمورة المذهب  فإنّ المذهب قد استقرّ على أنّ  نّـهمع أ «الباطل کلّه...

  وأنّ کلّ من تقمّصها غيرهم في ية في زمان الحضور للأئمّة المعصومينالولا

غاصب وجائر  ومعونته حرام ومعصية  وّن قام ذلك الغير  نّـهزمان الحضور فإ

بإحياء الحّ   ودوس الباطل  وّظهار العدل والقسط والصلاح  فإنّهم المنصوبون 

بالخصوص في   ولايتهملها بالخصوص  فإنّ الشارع القدس رأى المصلحة في

زمان الحضور حتّى يتمکّنوا  مضافا  ّلى ّجراء النظامات والسياسات والعدالة بين 

لنّ  ؛الناس  من تبيين ما أنزل الله تعالى للناس  وهدايتهم ّلى ما هو صلاح لهم

 مدار المور القدرة والاقتدار  والناس على دين ملوکهم.

 جواب بعض الأعلام عن الإشکال

 مّ ّنّ بعض العاظم قد تفطّن للإشکال وصار بصدد الواب عنه  فقال:ث

لنّها ّمّا عامّة  ثبتت من الله  کالنبوّة  ؛أمّا الولاية فهي على قسمين

والإمامة  أو خاصّة ثبتت من قبل الولاة العامّة  أمّا الولاية العامّة فهي 

  يّـةلمعاملة المعاشخارجة عن حدود الرواية  فإنّ التقسيم فيها باعتبار ا

 يّـةفالولاية العامّة خارجة عنها تخصّصا   وّنّما هي من المناصب الإله

 . التي جعلت للعصمة الطاهرة

في وجهه  ه وجه له. وما قاللا  أنّ خروج الولاية العامّة تخصّصا   ویرد علیه:

                                                           
 .53: 1. مصباح الفقاهة 1
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لنّ في  ؛له   فغير موجبيّـةمن أنّ التقسيم في الرواية باعتبار المعاملة المعاش

أيضا  جهات المعيشة  فإنّ الولاية العامّة أيضا  محتاج  ولاية الئمّة المعصومين

وغير ذلك  يّـةوالعسکر يّـةّلى القضاء والديوان واستخدام العمّال والقوّة القهر

 مماّ هو لازم الحکومات.

 إشکال السیدّ الطباطبائي وجوابه

الرواية  بأنّ وجوه المعايش أکثر من  أورد على ثمّ ّنّ السيّد الطباطبائي

ّذ منها الزراعات والعمارات وّجراء القنوات  بل مطل  ّحياء الموات  ؛المذکورات

 والحيازات والنتاجات وغرس الشجار وکري النهار والإباحات والصدقات.

 أجاب عنه بقوله: ه ثمّ هو نفس

  في التجارات الصناعات  وأدرجهاولعلّه أدرج غير الخيرين في 

 . ا  ـأن يکون الحصر ّضافيّ ويمکن 

يعتبر فيها لا  ّدراج الصدقات  المعتبرة فيها القربة في التجارات التي قلت:

  کما أنّ جعل الحصر ّضافيّا  مع قوله في آخر ما حکيناه من کما ترىالقربة  

ون المقصود مماّ يدلّ على ک «فهذا تفسير بیان وجه اکتساب معایش العباد»الحديث 

 يخفى.لا  ذکر جميع المعايش غير تمام  کما

 إشکال بعض الأعاظم والجواب عنه

يرجع لا  ثمّ ّنّ بعض العلام أشکل على الرواية  بأنّ التقسيم المذکور فيها
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 يّـةّلى أمر محصّل  وذلك يکشا عن اضطرابها  فإنّ تربيع أقسام المعاملة المعاش

من تلك القسام في  مستقلا  لصناعات قسما  بجعل کلّ واحد من الولايات وا

 يسلم عن التکرار.لا  قبال التجارات والإجارات

أمّا الولايات  فمن حيث جواز ارتزاق الولاة من بيت المال تدخل تحت 

 .مستقلا  کون الولاية في مقابل الإجارة قسما  فلا تالإجارة المذکورة في الرواية  

د منها الصناعات المصطلحة من البناية وأمّا الصناعات  فإن کان المقصو

 يـّةوالخياطة والتجارة ونحوها  فمن الواضح أنّها ليست قسما  من المعاملات الشرع

للإعاشة  وّنّما هي موضوع من الموضوعات  وّن کان النظر فيها ّلى الطواري 

والعوارض من حيث ّنّ من يتصّا بها ّمّا أن يوجر نفسه للغير لجل ما عنده من 

الصناعة  وّمّا أن يجعل ما يحصّله منها ثمنا  أو مثمنا  في البيع  فعلى الوّل تدخل 

 .کون وجها  آخر في قبالهافلا تتحت الإجارة  وعلى الثاني تحت التجارة  

التقسيم  وأنّ جعل الولايات والصناعات  يـّةيمکن أن يقال بتمام نّـهأ ویرد علیه:

الميلة والمحسّنة  يـّةارات والإجارات من الهات الراقفي مقابل التج مستقلا  قسما  

لنّ العقلاء قديما  وحديثا  يعدّون القوانين المقرّرة في الدول  ؛في هذه الرواية

 مستقلا  قسما   يّـةوالعسکر يّـةوالحکومات لتوظيا العمّال والقضاة والقوّة النظام

الإجارات وقوانينها قسم من القوانين ممتازا  عن القوانين المقرّرة في الإجارات  فإنّ 

ولا  يـّةربط له بالقوانين المدنلا  يّـةوالعسکر يـّة  وقوانين توظيفات الدوليـّةالمدن

المورد والمدّة  يـّةيعتبر فيها ما يعتبر في الإجارة من معلومولا  ينطب  على الإجارات 

 يمکن ّدراجها في الإجارة.لا  والجرة  بل لها باب واسع
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مّا الصناعات  وّن کانت تنجرّ ّلى الإجارة أو التجارة ّحيانا  في المرتبة وأ

مباشرة  فهي قسم  يّـةأنّها في المرتبة المتقدّمة من الهات المعاش ّلّا المتأخّرة  

 مستقلّ في مقابل الإجارة والتجارة.

 إشکال المحقّق الإیرواني والجواب عنه

الرواية  بأنّها متعارضة فقراتها في  أشکل على ثمّ ّنّ المحقّ  الإيرواني

ضابطي الحلّ والحرمة  فضابط الحلّ فيها: أن يکون الشيء فيه جهة من جهات 

الصلاح. وضابط الحرمة: أن يکون في الشيء وجه من وجوه الفساد  ففي 

الهتين يقع التعارض بين الفقرتين  فمن حيث ّنّ فيه جهة من جهات  ذي

ولى ومن جهة أنّ فيه وجه من وجوه الفساد ينطب  الصلاح تشمله الفقرة ال

 . عليه الفقرة الثانية

أنّ الرواية ناظرة ّلى حکم الشيء بلحاظ الثر الغالب والمنفعة  ویرد علیه:

الغالبة  فإن کانت المنفعة الغالبة هو وجوه الصلاح حلّ بيعه  وّجارته  وسائر 

وجوه الفساد حرم بيعه وشرائه   التقلّبات فيه  وّن کانت منفعته الغالبة هو

 وّجارته  وسائر التقلّبات فيه.

وبالملة  فالمعيار هو الآثار والفوائد والمنافع الغالبة في مقابل المنافع النادرة  

يکاد يکون من وجوه الصلاح ووجوه لا  والمنافع الغالبة في الشيء الواحد

 .يروانيرد عليها ما أورده المحقّ  الإفلا يالفساد کليهما  

لما فيها من الاغتشاش  ؛يمکن الاعتماد عليهالا  أنّ الرواية فتحصّل مماّ ذکرنا،

 في المتن والمضمون.
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 :أراد أن يجيب عن اغتشاش المتن  فقال السيّد الطباطبائي لکنّ 

فيبعد أن يکون اللفاظ المذکورة  ّلّا والظاهر أنّ الراوي نقله بالمعنى  و

 .لإماممع هذا الاغتشاش من ا

جابر لها...  لکن ولا  ثمّ ّنّ هذه الرواية الشريفة وّن کانت مرسلة

مضامينها مطابقة للقواعد  ومع ذلك  فيها أمارات الصدق  فلابأس 

 .بالعمل بها

مبيّن  بل المارات کما مرّ  قد  بيّن ولالا  أقول: ّنّ أمارات الصدق فيها

يعتمدون على مثل هذه  قلاء لاقامت على عدم جواز الاعتماد عليها  والع

لما فيها من المحاذير  فإنّ وجود المحاذير  ؛الرواية  وّن کانت منقولة بالمعنى

  المتعدّدة في المتن والمضمون يکشا عن أنّ الناقل لم يصل ّلى مراد الإمام

 ومعه کيا يجوز الاعتماد على نقله.

 البحث في سند الروایة

 الرواية: البحث في سند الجهة الثالثة:

يمکن الاعتماد لا  ّنّ الرواية وّن کانت مذکورة في کتاب تحا العقول  لکن

 عليها.

بن الحسين بن شعبة الحرّاني أو الحلبي  عليّ والسّر في ذلك أنّ الحسن بن 

 يّـةالناقل للرواية في کتاب تحا العقول  وّن کان من قدماء أصحابنا الإمام

 عليه ّجمالا   ففي رجال المامقاني: ئهم  وکان کتابه معتمدا  وأجـلّا 

 ال في روضاتـق ...ة الحرّاني أو الحلبيـسين بن شعببن الح عليّ الحسن بن 
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اب ـه  له کتـه  ومترفّع وجيـنبي   ومتبحّر  ه  ـفقي فاضل   نّـهّ» :اتـالنّ 

الرسول  مبسو  کثير الفوائد  معتمد عليه عند  العقول عن آل تحا

 «.الصحاب

 :يّـةالمحدّث القمّي في الفوائد الرضووقال 

 .أبو محمّد  شيخ  فاضل  محدّث  عالم  عامل  فقيه  جليل

بن الحسين  عليّ وقد عدّه في الذريعة معاصرا  للصدوق. وحکي عن الشيخ 

 بن صادق البحراني:

من قدماء أصحابنا  حتّى أنّ شيخنا المفيد ينقل عنه  وکتابه مماّ لم  نّـهأ

 .ر بمثلهيسمح الده

تخفيفا   ؛وأسقطت السانيد»وقال مؤلّا تحا العقول في مقدّمة کتابه: 

 . وهذا مماّ يشعر باعتماده على أکثر ما فيه.«وّيجازا   وّن کان أکثره لي سماعا  

لنّها مرسلة  ؛يمکن الاعتماد على روايات تحا العقوللا  لکن مع ذلك کلّه 

أن تکون ّرسالها ممنّ قام الإجماع  ّلّا تکون حجّة لا  محذوفة السناد  والمراسيل

 «.عمير ابن أبي»على اعتبار مراسيله کـ 

هذا مضافا  ّلى ما ذهبنا ّليه سابقا  من عدم اعتبارها مع غضّ النظر عن 

 لاغتشاشها في المتن والمضمون. ؛السند
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 ّنّ ضعا سندها منجبر بعمل الصحاب  واستنادهم ّليها. یقال: ا

المعتمدة من  يّـةـ مضافا  ّلى عدم وجود الرواية في الوامع الحديث یقال: نّـهلأ

لم يثبت استناد المتقدّمين ّليها في  نّـهالکافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ـ ّ

 ؛مقام الفتوى  بل لم يثبت فتواهم على طب  مضمونها  فضلا  عن الاستناد ّليها

 قدماء من أصحابنا.لعدم وجود مضامين الرواية في کتب ال

ّنّ الرواية  وّن لم تکن مشهورة عند القدماء  لکنّ الشهرة بين  إن قلت:

 المتأخّرين في الاستناد ّليها موجودة.

 ؛الرواية المتأخّرين على تسليم ثبوتها غير جابرة لضعا ّنّ الشهرة بين قلت:

هرة يجبر بها ضعا المقام ش ّذ لم يکن عندالمتأخّرين أزيد مماّ کان عندنا  فليس في

 سند الرواية.

 ة والإشکال علی کلامهمکلام بعض الأعاظم في سند الروای

 وفي مصباح الفقاهة:

لکونه فاسدا   ؛مدفوع نّـهأ ّلّا ربّما يتوهّم انجبار ضعفها بعمل المشهور  و

کبرى وصغرى  أمّا الوجه في منع الکبرى  فلعدم کون الشهرة في نفسها 

الخبر وجابرة لضعا سنده؟ وّنّما  يّـةبة لحجّ حجّة  فکيا تکون موج

الشهرة بالنسبة ّلى الخبر کوضع الحجر في جنب الإنسان  فلابدّ من 

فإنّ  ّلّا عمل به  و يّـةملاحظة نفس الخبر  فإن کان جامعا  لشرائط الحجّ 

 .يّـةينتتج الحجّ لا  ضمّ غير حجّة ّلى مثله

احتفافه بقرائن توجب  يقال: ّذا عمل المشهور بخبر  کشا ذلك عنلا

الوثوق قد اطّلعوا عليها ولم تصل ّلينا  فيکون الخبر موثوقا  به  کما أنّ 
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ّعراضهم عن الخبر الصحيح يوجب وهنه وسقوطه عن الاعتبار  ومن 

هنا اشتهر في اللسن: أنّ الخبر کلّما ازداد صحّة ازداد بإعراض المشهور 

 عنه وهنا .

کون ذلك دعوى بلابرهان  ورجما  بالغيب  يقال: ـ مضافا  ّلى  نّـهفإ

خبر  يّـةوعملا  بالظنّ الذي لا يغني من الحّ  شيئا  ـ ّنّ المنا  في حجّ 

 الواحد هي وثاقة الراوي  ويدلّ على ذلك الموثّقة التي أرجع الإمام

. حيث علّل هذا الحکم فيها بأنّهما ثقتان ؛السائل فيها ّلى العمري وابنه

أيضا  الروايات المتواترة التي أرجع فيها ّلى أشخاص ويدلّ عليه 

من  ّلّا لهؤلاء الرواة   يّـةخصوصلا  نّـه  فإنّ من المعلوم أموثّقين

حيث کونهم موثّقين. ّذن فالمنا  هي الوثاقة في الراوي. وعلى هذا  فإن 

کان عمل المشهور راجعا  ّلى توثي  رواة الخبر وشهادتهم بذلك فبها  

بعد ثبوت صحّة  نّـهوجب انجبار ضعفه. ومن هنا يعلم أفلا ي ّلّا و

أن يرجع ّلى تضعيا رواته.  ّلّا يجّمه ّعراض المشهور عنه  لا  الخبر

أخبار الآحاد هو وثاقة رواتها  والمنا  في  يّـةوبالملة: أنّ الملاك في حجّ 

 .عدم حجّيّتها عدم وثاقتهم...

المستمرّة ّلى  يّـةر خبر الواحد هو السيرة العقلائأنّ دليل اعتبا ویرد علیه أوّا :

الخبر الموثوق بصدورها  وقد  يّـة  وهي عبارة عن حجّ زمان المعصومين

  أمضاها الشارع القدس  وّن کان عدم الردع أيضا  کافيا  في حجّيّتها.
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خبر الواحد هو  يّـةويشهد على ذلك: أنّ الموجود في الخبار المستدلّة على حجّ 

الکبرى  مثل ما رواه عبدالعزيز بن  يّـةلسؤال والواب عن الصغرى بعد مفروغا

  قال: قلت: لا أکاد أصل بن يقطين جميعا   عن الرضا عليّ المهتدي والحسن بن 

ّليك أسألك عن کلّ ما احتاج ّليه من معالم ديني  أفيونس بن عبدالرحمن ثقة  

 .«نعم»ل آخذ عنه ما احتاج ّليه من معالم ديني؟ فقا

عن مثل ذلك  فقال:  قال: وسألت أبا محمّد ...وکرواية أحمد بن ّسحاق

العمري وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیك عنيّ فعنيّ یؤدّیان، وما قاا لك فعنيّ یقوان، »

 .الحديث  «...عهما، فإنّّما الثقتان المأمونانفاسمع لهما وأط

 يّـةن وثاقة أشخاص خاصّ بعد مفروغمماّ فيه السؤال ع ومثلهما غيرهما

أيضا  عن الصغرى  وقد أقرّ  خبر الثقة  وأجاب الإمام يّـةحجّ  أي ؛الکبرى

 الکبرى وأمضاه. يّـةما في ذهن السائل من مفروغ

 خبر الثقة  لکنّ العر  ـ يّـةلو سلّمنا أنّ الخبار تدلّ على حجّ  نّـهأ وثانیا :

المنا  القطعي ـ يحکم باعتبار خبر الموثوق بمناسبة الحکم والموضوع وتنقيح 

سواء حصل الوثوق بصدوره من وثاقة الراوي  أم من الشواهد  ؛بصدوره

حيث ّنّها  ؛الابرة لضعا سندها يّـةوالقرائن المحفوفة به  أم من الشهرة العمل

کاشفة عن وجود قرائن کافية عندهم للوثوق واعتبار خبر الضعيا  أو عن 

 الواقع في سند الحديث ّن کان الضعا فيه للجهالة. وثاقة المجهول
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 المراد من الحرمة الواردة في الروایة

 في المراد من الحرمة الواردة في الرواية: الجهة الرابعة:

والحرمة المتعلّقة بالمعاملات في هذا الخبر  يّـةثمّ ّنّ الظاهر أنّ المراد من الحلّ 

   ولا العمّ منهما.يّـة  لا الوضعيّـةفوالحرمة التکلي يّـةوأشباهه هو الحلّ 

سيّما في زمان صدور الروايـات لا  والحرمة  يّـةوذلك  لنّ الظاهر من الحلّ 

سـيّما في روايـة تحـا لا  مـنهما  لا الوضـعيّ  ولا العـمّ مـنهما  يّ هو التکليف

نهـي ّذ فيها تعلّ  ال ؛العقول  فإنّ وحدة السياق فيها دالّة على الحرمة التکليفيّ 

بالمعاملات کتعلّقه بالکل والشرب واللبس والإمساك. ومن المعلوم أنّ النهي 

المتعلّ  بالکل والشرب واللبس والإمساك تکليفـيّ  فکـذلك النهـي المتعلّـ  

 .بالمعاملات

وبطلان  يّـةتدلّ بما هي على الحرمة الوضعلا    وّنيّـةثمّ ّنّ الحرمة التکليف

 منها مستلزم للحکم ببطلان المعاملة عقلاء وعرفا   فإنّ أنّ النفسّي  ّلّا المعاملة  

الشارع بالحرمة واستحقاق العقوبة على  العقلاء والعر  يرون التنافي بين حکم

لکونه  ؛فعل معاملة  وبين ّمضائه تلك المعاملة وحکمه بترتيب الآثار عليها

المعاملات  بين حرمة يّـةشبيها  بنقض الغرض. وبالملة  الملازمة العقلائ

 نظر واضح ظاهر.و وبطلانها موجودة  ويرون تلك الملازمة برؤية واضحة

 والإشکال علیه کلام السیدّ الطباطبائي

على أنّ خبر تحا العقول متکفّل لبيان الحرمة  واستدلّ السيّد الطباطبائي

 حرم العمل معهم ومعونتهم»:   بقولهيّـة  مضافا  ّلى الحرمة التکليفيّـةالوضع

  بدعوى أنّ المراد من الکسب  المال المکتسب  لا أصل ...«والکسب معهم
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 . لبطلان من المعاملة ّلّا الاکتساب  وحرمة المال لا يکون 

أنّ الکسب مصدر دالّ على الحدث  وحمله على اسم  لکن یرد علیه أوّا :

 الذات خلا  الظاهر.

لنّ الظاهر من  ؛طلان المعاملةتدلّ على بلا  أنّ حرمة المال المکتسب وثانیا :

لموضوع آخر. وعليه   يّـة  لا الطريقيّـةالعناوين المأخوذة في الدلّة هو الموضوع

 فالرواية دالّة على حرمة المال المکتسب بما هو يکتسب به  لا بما هو مال الغير.

 والإشکال علیه کلام المحقّق الإیرواني

 في حاشية المحقّ  الإيرواني:

سلّمنا اعتبار الرواية  وأغمضنا عمّا فيها  فليس المستفاد منها أزيد ثمّ لو 

مماّ هو المستفاد من دليل حرمة الإعانة على الإثم  فکلّ معاملة کانت 

ّعانة على الإثم فهي محرّمة  وکلّ معاملة لم تکن ّعانة على الإثم فليست 

ن التسليط بمحرّمة  وهذا بمعزل عن حرمة نفس ّنشاء المعاملة مجرّدة ع

الخارجي على المحرّم  وبمعزل عن ّثبات الفساد  بل مجرّد ّثبات حکم 

لما کانت من المعاملة ّعانة على الإثم  وهذا مماّ لا ّشکال فيه بما  يّ تکليف

 . دلّ على حرمة الإعانة على الإثم  بلاحاجة ّلى هذه الرواية

فدليل حرمة الإعانة على الإثم   يّـةأنّ الإعانة من العناوين القصد وفیه أوّا :

ّنّما يدلّ على حرمة ما تحقّ  بقصد الإعانة من الإثم  دون ما تحقّ  بغرض آخر  

ورواية تحا العقول  ّن لم نقل بأنّها مختصّة بما ّذا قصد الاتّجار لتحصيل المعيشة 

                                                           

 .4: 1. حاشية الِكاسب )للسيّد الطباطبائي( 1

 .5: 1. حاشية الِكاسب )للإيرواني( 5
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ّذا للإعانة على الإثم  فلا أقلّ من ّطلاقها وشمولها لما  من دون أن يکون قاصدا  

 لم يقصد الإعانة أيضا .

ّعانة  نّـهعنه بما هو هو حرام  لا بما أ يّ أنّ الرواية دالّة على أنّ البيع المنه وثانیا :

 لموضوع آخر. يّـة  لا الطريقيّـةوذلك لظهور العناوين في الموضوع ؛على الإثم

وان أنّ الکبرى الکلّي ـ أي عدم بطلان معاملة تعلّ  النهي عنه بعن وثالثا :

لعدم تعلّ  النهي بذات المعاملة  بل بعنوان  ؛الإعانة على الإثم ـ وّن کانت تامّة

لنّ الغرض  ؛أنّ ذلك ليس ّشکالا  على الشيخ ّلّا خارج عن ذاتها   عرضّي 

 .يّـةالصلي في المکاسب المحرّمة هو البحث عن الحرمة التکليف

 روایة فقه الرضا 

على سبيل الضابطة والقاعدة   لتي ذکرها الشيخمن الروايات ا الروایة الثانیة

 هي رواية فقه الرضا:

اعلم ـ یرحمك الله ـ أنّ کلّ مأمور به، مماّ يو صلاح للعباد وقوام لهم في أموريم »

مماّ یأکلون ویشربون ویلبسون وینکحون  ؛یقیمهم غيرها  من وجوه الصلاح الذي

 اؤه ويبته وعاریته.شرو ویملکون ویستعملون، فهذا کلّه حلال بیعه

وکلّ أمر یکون فیه الفساد، مماّ قد نّى عنه من جهة أکله وشربه ولبسه ونکاحه 

وإمساکه لوجه الفساد، مماّ قد نّى عنه، مثل المیتة والدم ولحم الخنزیر والربا وجمیع 

الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضارّ للجسم وفاسد 

 .(1)«للنفس
 

                                                           

، كتاب 44: 13، باب التجارا  والبيوع والِكاسب؛ مستدرك الوسائل 544. لقه الرضا: 1

 .1، الحديث 5التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 کال في سند الروایةالإش

 والکلام فيها يقع في جهتين: في سندها وفي دلالتها:

فبما أنّ الکلام فيها هو الکلام في سند فقه الرضا  کما هو  أمّا من جهة السند،

لها وحدها  يّـةالواضح  فإنّ تلك الرواية جزء من ذلك الکتاب  من دون خصوص

 البحث في سند الکتاب.من حيث السند  فلابدّ للبحث في تلك الهة من 

ّنّ الصحاب من عصر المجلسيّين وما بعده من العصار اختلفوا في  فنقول:

 صحّته واعتباره وحجّيّته وعدمها على أقوال:

عليه )القول بالصحّة  وأنّ جميع ما فيه أخبار صحيحة من الرضا  الأوّل:

راني صاحب عن المجلسي ووالده والشيخ البح يّ   وهو المحک(الصلاة والسلام

 . الناضرة الحدائ 

دراية  وهو لصاحب الوسائل  حيث  رواية ولالا  القول بعدم الاعتبار  الثاني:

   ولصاحب الفصول  حيث قال في آخر البحث عنه:عدّه من الکتب المجهولة

تعويل على الفتاوى المذکورة فيه. نعم  ما فيه لا  نّـهوبالملة  فالتحقي  أ

بحکم الروايات المرسلة  لا يجوز التعويل على  حينئذ  هي من الروايات ف

 . بعد الانجبار بما يصلح جابرا  لها ّلّا  ء مماّ اشتمل عليه  

  ولبعض السادة الجلّة من العلماء  عنه يّ ولصاحب تحفة البرار على المحک

                                                           

؛ 11: 1؛ وراجع: برار الأنوار 531: 11. الحاكي هو الِردّث النوري في خاتمة الِستدرك 1

 .354: 3، و54: 1الناضرة  والحدائق

 .345: 5. أمل الآمل 5

 .313. الفصول الغرويّـة: 3

 .534: 11. الحاكي هو الِردّث النوري في خاتمة الِستدرك 5
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 .المعاصر لصاحب المستدرك على ما نقله فيه

بن بابويه ّلى ولده الصدوق   عليّ بعينه رسالة اعتباره  لکونه  الثالث:

 .المعرو  بشرائعه  وهو المنقول في المستدرك عن البعض

من أصحاب القوال استدلّ لقوله بوجوه کثيرة وأطالوا الکلام  کلا  ثمّ ّنّ 

أنّهم لم  ّلّا فيها وفي نقضها وّبرامها  کما يظهر من المراجعة ّلى المستدرك وغيره  

 يکون حجّة ودليلا  على اعتباره دراية وفتوى   فضلا  عن کون ما فيه کلّها يأتوا بما

. کيا  وکلّ ما استدلّوا به على اعتباره أخبار وأحاديث صحيحة عن الرضا

دراية وفتوى   أو رواية وحديثا  على تماميّته في حدّ نفسه  ليس بأزيد من وجوه 

 عدم اعتباره صاحب الوسائل  حيث غير معتبرة  وقد أجاد في يّـةظنّ  يّـةاعتبار

 قال في آخر أمل الآمل:

وعندنا أيضا  کتب لا نعر  مؤلّفيها  منها: کتاب ّلزام النواصب بإمامة 

ه  ـه وروايتـيعر  جامعلا  يّ وـه الرضـن أبي طالب  الفقـب عليّ 

 .کذلك يّ الرضو الطبّ 

 وقال في کتاب الهداية:

عتمدا  ّلى الآن  فلذلك لم ننقل منه  فمنها الثاني ما لم يثبت عندنا کونه م

 . کتاب طبّ الرضا  الرضويّ  کتاب الفقه

لم يعلم بعدأ کونه رواية أو دراية  وهو جيّد   نّـهحيث ّنّ ما ذکره يرجع ّلى أ

                                                           

 . 534: 11تدرك . نقل عنهم الِردّث النوري في خاتمة الِس1

 .531: 11. خاتمة الِستدرك 5

 .345: 5. أمل الآمل 3

 .444: 4. هداية الأمُّـة 5
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يبعد ولا  والجود منه أن يقال: ّنّ کونه رواية  بعيدة جدّا   بل مقطوع العدم 

بن موسى  وکون الرضا زيادة  عليّ لشخص مجهول  أو المسمّى با  ـکونه کتابا  فتوائيّ 

 لاحتمال استنادهم ّلى انصرا  اللفظ ّلى الکامل  ولاحتمال أخر. ؛من النسّاخ

القوال  لتعرّضه أدلّة ؛ثمّ ّنّ الفصول لماّ حقّ  الحّ  في البحث بأحسن وجه

عبارته على تفصيله    ولننقل الثلاثة  والنقض والإبرام فيها  فلنکتا بما ذکره

 :ففيه الکفاية  قال

ولا ّلى مؤلّا  وأمّا الکتب المهجورة التي لم تشتهر انتسابها ّلى الإمام

التعويل عليها ما لم يعاضدها معاضد  بحيث  معوّل عليه فلا يجوز

يوجب الوثوق بها  فمن جملة هذه الکتب کتاب الفقه المنسوب ّلى 

من متأخّري المتأخّرين  وهوکتاب    وقد اعتمد عليه جماعةالرضا

  وأوّل من اطّلع عليه واستحسنه المجلسي يّ ظهر في زمن المولى التق

القاضي أمير حسين بن حيدر  وهو ابن بنت المحقّ  الکرکي  قال: جاء 

في بعض سني مجاورتي لبيت الله الحرام جماعة من أهل قم حاجّين ومعهم 

  وکان في موضع منه لرضاکتاب قديم کتب في زمن أبي الحسن ا

  وکان على ذلك ّجازة جماعة کثيرة من الفضلاء  بحيث حصل خطّه

جاء بالنسخة  نّـهبلته  ثمّ ّفاستنسخته وقا تأليفه نّـهلي العلم العادّي بأ

صبهان وعرضها على المجلسي وأخبره بالحال  وفي بعض عبارات ّلى أ

بن  عليّ يقول عبدالله »وّله:   ففي أ تأليفه نّـهالکتاب ما يدلّ على أ

: أمّا بعد فإنّ أوّل ما افترض الله على عباده وأوجب موسى الرضا

ليلة تسعة »ّلخ  وفي باب الغسال: ...« يّـةعلى خلقه معرفة الوحدان

  «عشر من شهر رمضان الليلة التي ضرب فيها جدّنا أمير المؤمنين
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  وفي کتاب «للهروى أبي  عن أبي عبدا»وفي باب غسل الميّت: 

  وفي باب الربا بعد ذکر حديث «ّنّي أروي عن أبي العالم»الزکوة: 

ومماّ نداوم به نحن »  وفي موضع آخر: «وقد أمرني أبي ففعلت»اللؤلؤ: 

  وذکر في باب الغنائم والخمس بعد ذکر قوله تعالى: «معاشر أهل البيت

 ْمَا غَنمِْتُم ا بذلك امتنانا  منه ـفتطوّل علين» ة:ـالآي ،...وَاعْلَموُا أَنَّ

  ويدلّ على ذلك أيضا  أنّ کثيرا  من فتاوى الصدوقين مطابقة له «ورحمة

سيّما عبارة الشرائع  وأنّ جملة من لا  في اللفظ وموافقة له في العبارة 

 مقنعةروايات الفقيه التي ترك فيها السناد موجودة في الکتاب  ومثله 

نّ الکتاب المذکور کان عندهم وأنّهم کانوا يعوّلون المفيد  فيظنّ بذلك أ

عليه ويستندون ّليه مع ما استبان من طريقة الصدوقين من الاقتصار 

يراد لفظها في مقام بيان الفتوى  ولهذا عدّ الصدوق و على متون الخبار

رسالة والده ّليه من الکتب التي عليها المعوّل وّليها المرجع  وکان 

حاب يعملون بشرائع الصدوق عند ّعواز النصّ  فإنّ جماعة من الص

 الوجّه في ذلك ما ذکرناه. 

دليل عليها ظاهرا  موجود لا  وأيضا  مأخذ جملة من فتاوى القدماء التي

کان مرجعهم في تلك الفتاوى ومستندهم فيها  فيسقط  نّـهفيه  فيظهر أ

أيضا  نقل بعض عنهم ما أورده المتأخّرون عليهم من عدم الدليل عليها  و

وجد نسخة من هذا الکتاب بين الکتب الموقوفة على الخزانة  نّـهالعاظم أ

صناّ هذا  بن موسى الرضا عليّ قد کتب عليها: أنّ الإمام  يّـةالرضو

الکتاب لمحمّد بن مسکين  وأنّ أصل النسخة وجدت في مکّة المشّرفة 

                                                           

 .51(: 4. الأنفال )1
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المحدّث ميرزا محمّد ّلى   فنقله المولى   وکان بالخطّ الکوفيّ بخطّ الإمام

قال في رجاله   نّـهالخطّ المعرو   ونقل عن بعض أجلاءّ أصحابنا أ

السيّد »ما لفظه:  الموضوع لذکر العلماء المتأخّرين عن الشيخ الطوسى

«. ةـثق الليل محمّد بن أحمد بن محمّد الحسيني صاحب کتاب الرضا

هذا الکتاب  وبکونه   هو الرضا کتابـقال: والظاهر أنّ المراد ب

فهو من أصحابنا المتأخّرين الذين  ّلّا صاحبه انتهاء ّجازة الکتاب ّليه  و

عدم ّشارة  . هذا  ومماّ يبعّد کونه تأليفهيدرکوا أعصار الئمّة لم

أحد من علمائنا السلا ّليه في  ء من المصنفّات التي بلغت ّلينا مع ما 

عن  يّـةلهم في ضبط الآثار المرويرى من خوضهم في جمع الخبار وتوغّ 

لو ثبت عندهم مثل هذا  نّـه  بل العادة قاضية بأالئمّة الطهار

الکتاب لاشتهر بينهم غاية الاشتهار  ولرجّحوا العمل بها على العمل 

لما يتطرّق ّليها من احتمال سهو الراوي  أو  ؛بسائر الاأصول والخبار

و في تأدية المفهوم  أو تقصيره  أو تعمّد نسيانه  أو قصوره في فهم المراد  أ

سيّما مع تعدّد الوسائط وسلامة الکتاب المذکور عن ذلك  لا  الکذب 

  بخلا  غيره  مع أنّ الصدوق قد جمع في کتاب يّـةولبعد ما فيه عن التق

  فلو عن الرضا يّـةما وقا عليه من الخبار والآثار المرو العيون جميع

تاب المذکور لنقله  ولو منعه عنه طول الکتاب لنبّه کان قد عثر على الک

على وجوده واکتفى بذکر بعض صفاته  مضافا  ّلى شواهد آخر في نفس 

 الکتاب يؤکّد الظنّ بما ذکرناه:

لا  يشتبه بعبارة الإمام  کمالا  منها: أنّ أکثر عبارات الکتاب المذکور مماّ

 يخفى لمن تأمّلها.
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رويت من العالم  وهذا و وأروي عن العالم  ومنها: ّکثاره من قول روي

في غير الکتاب المذکور  ولا في کلام غيره من  يعهد في کلامه مماّ لم

 .سائر الئمّة

ومنها: اشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد عديدة من غير ّشارة 

 نّـهّلى طري  المع بينها  ولا ّلى ما هو الحّ  منها والصواب  ولا ّلى أ

اأفيد  يّـةمماّ يجوز الخذ بکلّ منهما من باب التسليم  فيستفاد منه قاعدة کلّ 

فاغسل »من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة  وذلك کقوله: 

قلّ أم کثر  وأعد منه »يعني من الحيض ومن البول والمني   ؛«ثوبك منه

ه من قبل صلاتك  علمت به  أو لم تعلم  وقد روي في المني ّذا لم تعلم ب

  وکقوله: وروي في دم الدماميل يصيب «أن تصلّي فلا ّعادة عليك

  «لا يجوز نّـهأ»  وروي: «يجوز الصلاة فيه»قال:  نّـهالثوب والبدن أ

  «عن سبعة»  وروي: «وتجزي البقرة عن خمسة: »يّـةوکقوله في الضح

   ّلى غير ذلك.«عن واحد ّلّا تجزي لا  أنّها»وروي: 

أجبر الله العباد على  قال: في باب القدر سألت العالم هنّـومنها: أ

هو »  فقلت له: ففوّض ّليهم  فقال: «الله أعزّ من ذلك»المعاصي  فقال: 

  ّلخ  «  فقلت له: فصا لنا المنزلة بين المنزلتين...«أعزّ من ذلك

 .ولاخفاء في أنّ مثل هذا السؤال مماّ يبعد صدوره عن الإمام

ـ فمع ضعا بعضها في  تأليفه نّـهلتي يتمسّك بها على أوأمّا الوجوه ا

ّذ قطع واجد النسخة بالخطو   ؛نفسه ـ غير صالحة لمعارضة ما قدّمناه

موهون بتباعد العصر وعدم  من تأليفه نّـهالتي شاهدها عليها بأ

خطّ أرباب تلك الخطو  وقرب أمر التدليس ّليه  ولو سلّم   يّـةمعهود
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يوجب کون الکتاب بتمامه لا  وضع من الکتابفي م فوجود خطّه

يوجب الاعتماد لا  سيّما مع احتمال الإلحاق. وّجازة الروايةلا  تأليفه 

 على الکتاب  کما يعر  من طريقتهم في الإجازة.

ّلى «   أمّا بعد...بن موسى الرضا عليّ يقول »وقوله في أوّل الکتاب: 

يکون مؤلّا الکتاب قد  لواز أن ؛آخر الحديث غير صريح فيما ظنّ 

  أو وجده بخطّه فنقله عنه محافظا  على سمع الحديث المذکور منه

لمناسبتها لوّل الکتاب  ولا  ؛  الموجودة في کلامه«أمّا بعد»کلمة: 

لذکره بعد ذلك ما يصلح قرينة على عدوله بعد ذلك  ؛يلزم التدليس

  وقوله «العلماءويروي عن بعض »الحديث ّلى نقل أحاديث آخر بقوله: 

ونحو ذلك مماّ يدلّ على أنّ الإسناد المذکور «. وأروي»بعد ذلك: 

 مقصور على الحديث الوّل.

  المتقدّم يحتمل أن يکون من تتمّة قول أبي عبدالله« ضرب جدّنا»وقوله: 

 ذکره  ولو سلّم کونه من کلام المؤلّا  فاللازم منه کونه علويّا  لا ّماما .

دلالة له على کونه موسى بن لا  «عبدالله أبي عن أبيروي »وقوله: 

 يختصّ الرواية عنه به.لا  ّذ ؛جعفر

يحتمل أن يکون بزيادة الياء من أبي  أو « أروي عن أبي العالم»وقوله: 

بحذ  عن عن العالم  ومثل هذا التصحيا غير بعيد فيما يتّحد فيه 

   ظاهره.النسخة  ويحتمل أيضا  حمل الب أو العالم على خلا

وروي في »قال بعد ذکره: نّـهل ؛وحديث اللؤلؤة غير واضح فيما ذکر

  ولا يبعد أن «خبر آخر بمثله لا بأس  وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا

لا بعد في تعويل  نّـهمن تتمّة الرواية  مع أ« وقد أمرني أبي»يکون قوله: 



 59                                                                                                                            أأمور/المر السادس التنبيه علی

 لة أبيه ّليه.راو على قول أبيه  کما يشهد به تعويل الصدوق على رسا

اشر ـومماّ نداوم به نحن مع»وله: ـاد بقـومماّ مرّ  يظهر ضعا الاستشه

 «.أهل البيت

يمکن أن يکون من تتمّة الرواية السابقة عليه  وليس « فتطوّل»وقوله: 

دلّ فلا يفي سوق العبارة ما ينافيه  وأن يکون من کلام صاحب الکتاب  

متنان في حقّه أيضا  بالنسبة ّلى والاطوّل لتحقّ  الت ؛على کونه هاشميّا   ّلّا 

ما يستحقّه من الخمس  مع احتمال أن يکون التطوّل والامتنان باعتبار 

 دلّ على ذلك أيضا .فلا يالمر بالإعطاء أيضا   

دلالة فيها لا  وأمّا مطابقة جملة من عبارات المفيد والصدوقين لما فيه فممّا 

واز العکس  أو کونهما مأخوذين من ل ؛على أخذها من الکتاب المذکور

ثالث. ومثله الفتاوى التي صدرت عن قدماء أصحابنا بلامستند 

يوجد مأخذه فيه أيضا   وأمّا ما وجد لا  معلوم  مع أنّ بعض فتاواهم مماّ

يثبت وثاقة الکاتب   ّذ لم ؛مکتوبا  على النسخة الموقوفة فليس بمعتمد

نقل الذي أسلفناه  فإنّ الظاهر من مع احتمال أن يکون وهما  منه في ال

الذي نسب ّليه النقل هو صاحب الرجال المعرو   ولو کان هو العاثر 

عليه لنبّه عليه في بعض کتبه  أو نبّه عليه بعض علماء الذين عاصروه أو 

 تأخّروا عنه.

 صاحب کتاب الرضا نّـهوأمّا ما ذکره البعض في محمّد بن أحمد من أ

لواز أن يکون المراد  ؛أنّ ّجازة هذا الکتاب منتهية ّليهفلادلالة فيه على 

  ولو سلّم أنّ المراد به  العيون  مماّ رواها الصدوق في به بعض رسائله

کان يرويه بطري   نّـهالکتاب المذکور  فلادلالة في کونه صاحبه  على أ
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د أن يبعولا  لواز أن يکون واجدا  له  أو راويا  بطري  غير معتبر  ؛معتبر

قد أکثر  يکون الکتاب المذکور من تصانيا بعض أصحاب الرضا

بواسطة وبدونها  کما يستفاد من  فيه من نقل الخبار التي سمعها منه

  بناء  على أن يکون المراد «أروي عن العالم»و  «روي عن العالم»قوله: 

   نظرا  ّلى أنّ الغالب  ويصحّ نسبة الکتاب ّليهبالعالم هو الرضا

  يلزم في النسبة أن يکون أصل النسخة بخطّهلا  ّذ ؛حکاية کلامه

   مع احتمال أن يکون موضوعا .ربّما نسب ّلى الصدوق  وهو بعيد  و

ّذ قد يتعلّ  قصد الواضع  ؛ولايقدح فيه موافقة أکثر أحکامه للمذهب

بدسّ القليل  بل هذا أقرب ّلى حصول مطلوبه  لکونه أقرب ّلى 

 تعويل على الفتاوى المذکورة فيه.لا  نّـهملة  فالتحقي  أالقبول. وبال

يجوز لا  بحکم الروايات المرسلة  حينئذ  نعم  ما فيه من الروايات  فهي 

بعد الانجبار بما يصلح جابرا  لها   ّلّا التعويل على  ء مماّ اشتمل عليه  

ه ولو استظهرنا اعتماد مثل المفيد والصدوقين عليه في جملة من مواضع

مبنيّ على نظرهم واجتهادهم   نّـهل ؛يفيد حجّيّته في حقّنالا  فذلك

لکانت الخبار الضعيفة التي  ّلّا وليس وظيفتنا في مثل ذلك اتّباعهم  و

عوّلوا عليها حجّة في حقّنا  فإن ظننّا بتعويلهم على جملة من روايات 

بتعويلهم على کتاب ّذا أفاد حجّيّته مجموع الکتاب في حقّنا  لکان علمنا 

 .رواية معيّنة مفيدا  لحجّيّتها في حقّنا بطري  أولى

  بن موسى هو الإمام الثامن عليّ على تسليم کون المراد من  نّـههذا کلّه مع أ

                                                           

، لصل في الدمل بتخبار غير الكتب الأربدة 313ـ  311. الفصول الغرويّـة في الّصُول الفقهيّـة: 1

 )الفقه الرضا(.
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  ومن الواضح عدم سند لنا معنعنا  ّليهلا  نّـهحيث ّ ؛فلا اعتبار له أيضا  

قد ظهر الکتاب وحصل  نّـهمع أ ما ليس کذلك  وکيا يحتمل السند ّليه  يّـةحجّ 

 الاطّلاع عليه في عصر المجلسييّن؟

 المجلسي في مقدّمة البحار: عـلّامةقال ال

  أخبرني به السيّد الفاضل المحدّث القاضي أمير وکتاب فقه الرضا

قد اتّف  في بعض سني »حسين)طاب ثراه( بعد ما ورد ّصفهان  قال: 

جماعة من أهل قم حاجّين  وکان معهم  مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني

وسمعت «. کتاب قديم يواف  تاريخه عصر الرضا )صلوات الله عليه(

قال: سمعت السيّد يقول: کان عليه خطّه )صلوات الله  نّـهأ الوالد

عليه(  وکان عليه ّجازات جماعة کثيرة من الفضلاء  وقال السيّد: 

  فأخذت الکتاب الإمامتأليا  نّـهحصل لي العلم بتلك القرائن أ

روحه هذا الکتاب من السيّد  الله وکتبته وصحّحته. فأخذ والدي قدّس

واستنسخه وصحّحه. وأکثر عباراته مواف  لما يذکره الصدوق أبوجعفر 

بن بابويه في کتاب من لا يحجمه الفقيه من غير سند  وما يذکره والده في 

يعلم مستندها ولا  صحابنارسالته ّليه وکثير من الحکام التي ذکرها أ

 .مذکورة فيه  کما ستعر  في أبواب العبادات

 وقال المجلسي الوّل في حاشيته على کتابه روضة المتّقين:

اعلم أنّ السيّد الثقة الفاضل المعظّم القاضي ميرحسين )طاب ثراه( کان 

نّي مجاورا  في مکّة المعظّمة سنين  وبعد ذلك جاء ّلى ّصفهان  وذکر: لي أ

                                                           

 ، مصادر الكتاب.11: 1. برارالأنوار 1
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نفيسة ّليك  وهو الکتاب الذي کان عند القمييّن وجاؤوا  يّـةجئت بهد

  يّ لفقه الرضوايسمّى بـ نّـهعلى ظهره أ نّـهعند ما کنت مجاورا   وکا به ّليّ 

 عليّ أمّا بعد: فيقول عبدالله »آله: و وکان فيه بعد الحمد والصلاة على محمّد

 سلامه عليه و لوات الله  وکان في مواضع منها خطّه ص«بن موسى الرضا

وصل ّلينا عن آبائنا  نّـهذکر القاضي أنّ من کان عنده هذا الکتاب  ذکر أو

 .أنّ هذا الکتاب من تصنيا الإمام)صلوات الله عليه(...

 البحث حول مضمون الروایة

فهي دالّة على أنّ کلّ ما تعلّ  به النهي بجهة من جهاته  وأمّا من جهة الدالة:

 ؛منه يّ ما  ضارا  للجسم وفاسدا  للنفس  والمراد من حرمته هو التکليفيکون حرا

لظهور مادّة الحرمة فيه  ولشهادة ما فيه من الجمر للجسم والفساد للنفس عليه  

 يخفى.لا  کما

لعدم ذکر  ؛نعم  ليست فيها الدلالة على حرمة المعاملة على ما تعلّ  به النهي

 يّـةا من مقابلة ما فيها من الحرمة والمجميمکن استفادة حرمته نـّهمنه  لک

  فإنّ «بیعه وشرائه ويبته وعاریته حلال  »في قوله:  المعاملات يّـةللجسم مع حلّ 

 .يّـةالمقابلة بين الفقرتين مقتضية وظاهرة في تعلّ  الحرمة بما تعلّ  به الحلّ 

 إشکال مصباح الفقاية في دالة الروایة وجوابه

 :ه فقاهة على دلالة الرواية على الحرمة بقولواستشکل في مصباح ال

أنّ الضابطة في « ضارّ للجسم وفساد للنفس فحرام  »ّنّ مقتضى قوله: 

                                                           

 ، شرح خطبة الفقيه.14: 1ضة الِتّقين . رو1
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تحريم هذه المور المذکورة في الرواية هو ّضرارها للجسم  کما أنّ المنا  

في جوازها عدم ّضرارها له  مع أنّ جلّها ليس بضارّ للجسم  کالملابس 

المشارب والمآکل  ّن لم يکن کلّها کذلك  وعلى فرض  والمناکح وأکثر

شبهة أنّ کثيرا  من هذه لا  نّـهتسليم ذلك  فلانسلّم انضبا  القاعدة  فإ

تکون مجّمة قطعا   کوضع اليد عليها لا  الاستعمالات للأشياء المحرّمة

 مثلا   أو الکل منها قليلا   أو شدّ اليد بجلد الميتة وشعر الخنزير  وّنّما

المجّم هي مرتبة خاصّة من الاستعمال بحسب الشخاص والزمان 

  فلو کان ذلك موجبا  لحرمة جميع الاستعمالات يّـةوالمکنة والکمّ 

فما أسکر کثيره فقليله » :ول النبيّ ـا فتکون نظير قـبجميع مراتبه

  للزم من ذلك  القول بحرمة جميع ما خل  الله في الرض من «حرام

ت  فإنّ کلّ واحد من هذه المباحات لابدّ وأن يکون مجّما  في المباحا

 الملة  ولو باستعمال الشيء الکثير منه.

ـ تدور مدار ملاکاتها  يّـةـ بناء على مسلك العدل يّـةعلى أنّ الحکام الشرع

ضارّ  فهي خارجة عن والممن المصالح والمفاسد  وأمّا المنافع  يّـةالواقع

أنّ ذلك  ّلّا  يکون الجمر أو النفع موضوعا  للأحکام  حدودها. نعم  ربّما

 .غير مربو  بباب ملاکات الحکام

تکون في مقام ّنشاء ولا  تعطى الضابطة التي ادّعاها لا  أنّ الرواية وفیه أوّا :

                                                           
 14، 4، 4، 5حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره، الحديث  ، باب أنّ رسول الله544: 4. الكافي 1

؛ باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، 545و 541/ 111: 1؛ التهذيب 15و

شربة، أبواب الأشربة ، كتاب الأطدمة والأ331: 54؛ وسائل الشيدة 511و514الحديث 

 .15و  1، 4، 4ـ  1، الحديث 11الِررّمة، الباب 

 .54ـ  31: 1. مصباح الفقاهة 5
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الحرمة على کلّ ما يجّم بالسم  بل هي في مقام الإخبار عن أنّ ما تعلّ  به الحرمة 

 وفساد للنفس لا العکس  وفي هذا المعنى روايات أخر: هو ضارّ للجسم

: قلت لبي عبدالله بعدّة طرق  قال: ما روي عن أبي عبدالله منها:

إنّ »جعلني الله فداك ـ لم  حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال:  أخبرني ـ

ا سواه من رغبة  منه فیما حرّم الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده، وأحلّ لهم م

خلق الخلق، فعلم ما تقوم به أبدانّم، وما  نـّهعلیهم، وا زيد فیما أحلّ لهم، ولک

تفضّلا  منه علیهم به لمصلحتهم، وعلم ما یضّريم  ؛یصلحهم، فأحلّه لهم وأباحه

 .الحديث ،«فنهايم عنه وحرّمه علیهم

لکلّ ما يجّم بالسم  ولا في مقام تکون في مقام ّنشاء الحرمة لا  فالرواية

يجّم بالبدن  بل في مقام الإخبار عن أنّ ما تعلّ  به  الإخبار عن حرمة کلّ ما

مدار ّضرار  يّـةکون مقتضى الرواية دوران الحرمة والحلّ فلا يالحرمة هو ضارّ بهم  

 الشيء للجسم وعدمه.

مات  اجتهاد في مقابل : من عدم الجمر في کثير من المحرّ هأنّ ما قال وثانیا :

نَ الْعِلْمِ إاِّ وَمَا النصّ:   .قَلیِلا   أُوتیِتُم مِّ

أنّ الضابطة المذکورة فيها شيئان: ضـارّ للجسـم وفسـاد للـنفس   وثالثا :

لوجود منا  آخر لهـا  وهـو  ؛ينافي وجود الحرمةلا  فعدم کونه ضارّا  للجسم

                                                           
 .1، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 11: 55. راجع: وسائل الشيدة 1

، باب 514/1441: 3؛ الفقيه 1، كتاب الأطدمة، باب علل الترريم، الحديث 555: 4. الكافي 5

، باب 154/443: 1؛ التهذيب «عن أبي جدفر»، وليه: 11الصيد والذباحة، الحديث 

، كتاب 11: 55، مع تفاو  في ألفاظه؛ وسائل الشيدة 544الذبائح والأطدمة...، الحديث 

 ، مع تفاو  في ألفاظه.1، الحديث 1الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 

 .44: (11. الإسِاء )3
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 فسادا  للنفس. کونها

تکون مجّمة قطعا   لا  ه: من أنّ کثيرا  من هذه الاستعمالاتأنّ ما قال ورابعا :

وّنّما المجّم هي مرتبة خاصّة من الاستعمال  فلو کان ذلك موجبا  لحرمة جميع 

الاستعمالات بجميع مراتبها  للزم من ذلك القول بحرمة جميع ما خل  الله في 

أن يکون مجّما  في الرض من المباحات فإنّ کلّ واحد من هذه المباحات لابدّ و

  يمکن الواب عنه بأنّ تناسب الحکم الملة ولو باستعمال الشيء الکثير منه

والموضوع يقتضي حصر الحکم على المرتبة المجّمة  وعدم شموله للمراتب 

 الخرى  الغير المجّمة.

أنّ المنافع والمضارّ  کما يمکن أن يکون موضوعا  للأحکام في موارد   وخامسا :

ذلك يمکن أن يکون مناطا  وملاکا  للأحکام في موارد أخرى. وبذلك يظهر فک

 المناقشة فيما قاله من أنّ المنافع والمضارّ خارجة عن حدود المصالح والمفاسد.

 وقال أیضا : 

أنّ ظاهر الرواية هو حرمة بيع المور المذکورة تحريما  تکليفيّا   کما تقدّم 

 . يّـة  وکلامنا في الحرمة الوضعنظير ذلك في رواية تحا العقول

  کما يّـةأنّ البحث في المکاسب المحرّمة ّنّما هو في الحرمة التکليف ویرد علیه:

 .يّـةهي مستفادة من رواية تحا العقول  ورواية فقه الرضا  لا في الحرمة الوضع

ويؤيّد ذلك  بل يدلّ عليه تقسيم الصحاب  المکاسب ّلى الحکام الثلاثة 

 لخمسة  وکذا بحثهم عن حرمة الغيبة والکذب وحفظ کتب الضلال والغناءوا

  بيع الخمر وأخذ الأجرة على الواجبات وأمثال ذلك.و
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 روایة دعائم الإسلام

من الروايات التي ذکرها الشيخ على سبيل الضابطة  رواية  الروایة الثالثة

البیوع، کلّ ما يو حلال  الحلال من»قال:  نّـهأ دعائم الإسلام عن أبي عبدالله

اانتفاع  من المأکول والمشروب وغير ذلك، مماّ يو قوام للناس وصلاح ومباح لهم

 .«به، وما کان محرّما  أصله، منهیاّ  عنه لم يجز بیعه وا شراؤه

 البحث حول الروایة سندا  ودالة

 والکلام فيها في مقامين: الوّل في سندها  والثاني في دلالتها.

لإرسالها  وعدم  ؛فإنّ الرواية مرسلة فليست بحجّة المقام الأوّل: مّا الکلام فيأ

 شهرة جابرة لضعا سندها.

 ففي مصباح الفقاهة المناقشة في دلالتها بقوله: وأمّا المقام الثاني:

 لايخفى عليك أنّا لو قطعنا النظر عن جميع ماذکرناه في عدم اعتبار الکتاب  

 ؛يمکن الاستناد ّليها بالخصوصلا  المصناّ هنا فالرواية التي ذکرها

يقتضي « وما کان محرّما  أصله  منهيّ عنه لم يجز بيعه»لنّ قوله فيها: 

ليس  نّـهحرمة بيع الشياء التي تعلّ  بها التحريم من جهة ما  مع أ

 يّـة  مع أنّها منتفيّـةبحرام قطعا   على أنّ الظاهر منه هي الحرمة التکليف

في کثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها  وّنّما المراد من جزما  

  فلا تکون الرواية ّلّا ليس  يّـةالحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضع

 . معمولة بها
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تقتضي حرمة بيع الشياء التي تعلّ  بها التحريم من لا  أنّ الرواية وفیه أوّا :

الهة  فإنّها ـ بقرينة مناسبة الحکم والموضوع ـ جهة مّا  لعدم ّطلاق لها من هذه 

تدلّ على حرمة بيع الشياء التي تعلّ  بها النهي ّذا بيع بقصد الهة المحرّمة 

 مطلقا   فتکون الرواية معمولة بها.لا  وصرفه في المنفعة المحرّمة 

ر بيعه أنّ الرواية تدلّ على أن ما کان محرّما  أصله  منهيّا  عنه لم يج :وثانیا  

لا  ولاشرائه تکليفا   من غير دلالة على عکسه ـ أي أنّ کلّ ما يجوز بيعه وشرائه

  وبذلك يظهر المناقشة أيضا  فيما قاله من أنّ ن محرّما  أصله ولامنهيّا  عنه ـيکو

  يّـةالحرمة في کثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها هي الحرمة الوضع

تدلّ على أنّ ما کان محرّما  بيعه وشرائه تکليفا   يکون محرّما  ومع التسليم  فإنّما 

فلا يجوز بيعه وشرائه وضعا  خارج عن مدلول الرواية  لا  أصله  منهيّا  عنه  فما

 .ه نتقض بما ذکري

 المشهور يّ النبو

 .«إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»المشهور:  يّ النبو الروایة الرابعة:

   وأخرى بدونها.«أکل»نقولة تارة مع ّضافة کلمة والرواية م

  وفي کتاب «أکل»بدون کلمة  ففي الخلا  في کتاب البيوع روي عنه

  وکذلك في «الله إذا حرّم أکل شيء حرّم ثمنه إنّ »الطعمة مع ّضافة هذه الکلمة: 
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 ذه الکلمة.بدون ه والسرائر   وفي الغنيةعوالي اللئالي روي على النحوين

وعن العامّة نقلت بطرق متعدّدة  مسندا  کلّها عن ابن عباس  قال: رأيت 

لعن »جالسا  عند الرکن فرفع بصره ّلى السماء  فضحك وقال:  الله رسول

ـ إنّ الله حرّم علیهم الشحوم فباعويا وأکلوا أثمانّا، إنّ الله إذا  ثلاثا   الله الیهود ـ

 .«علیهم ثمنه حرّم على قوم أکل شيء حرّم

 .«أکل»وفي موضع من مسند أحمد روي الحديث من دون کلمة 

عنه  يّ والمرو يّ لاتّحاد الراو ؛والظاهر أنّ الروايات ترجع ّلى رواية واحدة

التي وقع الحديث ذيله ـ أي حرمة الشحوم على اليهود ـ  يّـةوالمضمون والقض

 في الروايات المشتملة عليها.

لإطباق روايات العامّة على  ؛«أکل»شتمال الرواية على کلمة ولايبعد صحّة ا

نفسه نقله في  نّـهمن أحمد في موضع من مسنده  مع أ ّلّا « أکل»وجود کلمة 

 الموضعين الآخرين منه مع ّضافة هذه الکلمة. وأمّا من طرقنا فروي في الخلا 

 اللئالي على النحوين مرسلا . عواليو

بين الروايات المشتملة لهذه الکلمة والفاقدة لها   لو فرض التعارض نّـهثمّ ّ

قضاء  لتقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة   ؛فالترجيح مع المشتملة
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نظرا  ّلى أنّ الزيادة سهوا  من الراوي نادرة الوقوع جدّا   بخلا  النقيصة  

 قدة لها سهوا .فالنتيجة هي الحکم بصحّة الزيادة وأنّهاسقطت عن الرواية الفا

 سندا   يّ البحث حول النبو

ثمّ ّنّ الرواية من طرقنا مرسلة  فليست بحجّة  واستناد الصحاب ّليها 

ليکون جابرا  لها غير ثابت  واستناد الشيخ والغنية والسرائر ـ مضافا  ّلى عدم 

وصوله ّلى حدّ الشهرة ـ لعلّه کان من الشيخ وأمثاله بقصد المماشات مع أهل 

   في الاستدلال عليهم بالروايات المنقولة عنهم.الخلا

 ّلّا وأمّا من طرق العامّة  وّن کانت مسندة  رواها أرباب السنن والمسانيد  

 تثبت وثاقة رواتها عندنا. هذا کلّه بحسب السند. أنّها ضعيفة السناد  حيث لم

 نبويّ البحث في دالة ال

لکل  فالظاهر ـ بمناسبة وأمّا بحسب الدلالة  فعلى فرض وجود کلمة ا

الحکم والموضوع ـ حرمة الثمن فيما کان البيع بقصد الانتفاع بذلك الکل 

يخفى. وکذلك لا  بقصد غيره من المنافع المحلّلة  کماو حرمته مطلقا  لا  المحرّم 

المر على فرض عدم کلمة الکل  فالظاهر منها ـ أيضا  ـ حرمة ثمن ما کان 

من الکل أو الشرب أو اللبس وأمثالها  ّذا کان بيعه  ؛هاتهمحرّما  في جهة من ج

بقصد الانتفاع بتلك الهة المحرّمة  فإنّ هذا هو المتفاهم عرفا   بمناسبة الحکم 

والموضوع  لا الحکم بحرمة بيع ما کان لبسه محرّما  مطلقا   وّن کان البيع بقصد 

أنّ المتفاهم من حرمة الشيء ـ أيضا  ـ  يخفى. کمالا  الافتراش به ـ مثلا  ـ تعبّدا   کما

أي حرمة الکل أو الشرب أو اللبس  ؛هو الحرمة في الهة أو الهات الخاصّة

 ثنين والزيد منه.وأمثالها  أو الإ
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وذلك لنّ جلّ المحرّمات ـ ّن لم يکن کلّها ـ تکون الحرمة فيها کذلك  

عدم المحرّم بهذا النحو   وحرمة الشيء بجميع منافعه نادرة جدّا   بل الظاهر

فحمل حرمة الشيء  الموضوع للحرمة في الرواية مستلزم لحمل المطل  على الفرد 

 .کما ترىالنادر  وهو 

ما في مصباح الفقاهة من الإشکال في  يّـةقد ظهر مماّ ذکرناه  عدم تمام نّـهثمّ ّ

 دلالة الرواية بقوله:

اصّة اشتمال الرواية على کلمة فبعد ما عرفت أنّ الثابت عند العامّة والخ

  کان عمومه متروکا  عند الفريقين  فإنّ کثيرا  من المور يحرم «أکل»

حاشية البيهقي في ذيل  يّ أکله ولا يحرم بيعه  ومن هنا قال في جوهر النق

قلت: عموم هذا الحديث متروك «: أکل»الحديث المشتمل على کلمة 

 . والسنوّر ونحوهااتّفاقا   بجواز بيع الآدمي والحمار 

وجه الظهور ما عرفت من أنّ الظاهر من هذه الرواية ـ بقرينة مناسبة الحکم 

 مطلقا .لا  والموضوع ـ حرمة بيع ما يحرم أکله ّذا کان معدّا  للأکل وبيع لذلك 

  لتدلّ أيضا  «أکل»على فرض کون الرواية فاقدة لکلمة  نّـهوما عرفت من أ

 مطلقا .لا   ء کان البيع بقصد صرفه في منفعته المحرّمة على حرمة بيع کلّ 

  تيمّنا  مماّ  هذا تمام الکلام في الروايات الربعة التي نقلها الشيخ العظم

يکون بعضا  من الخبار الواردة على سبيل الضابطة للمکاسب  من حيث الحلّ 

 ير رواية تحا ء منها سندا   وّن کان غ يّـةوالحرمة  وقد عرفت عدم تمام

العقول منها تامّة من حيث الدلالة على الضابطة للمکاسب المحرّمة  من دلالته 
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على الحرمة فيما کان القصد من معاملة الحرام  الانتفاع بالمنفعة المحرّمة  کبيع 

 اللحم المحرّم أکله بقصده مثلا .

ا في ـمنه لا  کذکر ـنو رّمة ـع الکلام في أنواع الاکتسابات المحـد ذلك يقـوبع

 .مسائل

 





 

 

 

 

                              
 





 

 

 

 

 ما استثني اااکتساب بالأعیان النجسة عد

ت ه ثمانا   وعقد لکلّ واحدة من النجاساـجعل المسائل في ّنّ الشيخ العظم

مسألة على حدة  وتعرّض في کلّ مسألة لحکم واحد من البول والعذرة  والدم 

 .ة والکلب  والخمر والعيان المتنجّسة  الغير القابلة للتطهيرـوالمني  والميت

عقد بحثا  واحدا  جامعا  عن حکم الاکتساب بالعيان  M لکن سيّدنا الستاذ

لنّ البحث عن حرمة  ؛  بل متعيّن   وهو أولى مماّ صنعه الشيخ النجسة

الاکتساب بالعيان النجسة عامّ يشمل جميع أنواعها  والبحث کذلك يغنينا عن 

 البحث عن کلّ نوع بخصوصه.

 نعم  لو کان لبعض النواع بحث يخصّه  نخصّه بالبحث عنه تبعا .

 ولايخفى أنّ المراد من العيان النجسة في عنوان البحث أعمّ من نجس العين

وذلك ّمّا لنّ معنى النجس هو المتّصا  ؛يقبل التطهيرلا  والمتنجّس الذي

بالقذارة  وعليه  فقد استعمل النجس في هذا المعنى الکلّي  الذي يندرج تحته 

  وّن يّ والمجاز يّ الصنفان  وّمّا يکون من باب استعمال اللفظ في معنييه: الحقيق

أي کون النجس بمعنى المتّصا  ؛ـ هو الوّل المقطوع نّـهکان الظاهر ـ ّن لم نقل بأ
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 بالقذارة مطلقا   ذاتياّ  کانت القذارة  کالنجس العين  أو عرضياّ   کالمتنجّس.

 وکيا کان  فيشهد عليه أمران:

الدليل الذي اأقيم على حرمة الاکتساب بالعيان النجسة   يّـةأعمّ  أحدهما:

 .يقبل التطهير أيضا  لا  الشامل للمتنجّس الذي

 : في القواعد  قال  عـلّامةعبارة ال ثانیهما:

  کالخمر يّـةسواء کانت نجاسته ذات ؛يقبل التطهيرلا  الوّل: کلّ نجس

يؤکل لحمه وأوراثها والکلب لا  والنبيذ والفقّاع والميتة والدم وأبوال ما

تقبل التطهير  لا    کالمائعات النجسة التييـّةوالخنزير وأجزائهما  أو عرض

 لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة. ؛الدهن النجس ّلّا 

  لم يجز يـّة  کاللية المقطوعة من الميتة أو الحيّـةولو کانت نجاسة الدهن ذات

الاستصباح به ولا تحت السماء  ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ... 

 .والقرب جواز بيع کلب الصيد والماشية والزرع والحائط...

مع استثنائه من حرمة بيع العيان  نّـهيرد على مثل القواعد  أ نّـهولايخفى أ

النجسة  مثل کلب الماشية وکلب الزرع  کيا لم يستثن منها بيع العبد الکافر  

لا  ووجود الدليل على لعدم الخ ؛على القول بنجاسته لابدّ من استثنائه نّـهمع أ

اکتفى بوضوح المسألة. ه نّـأن يقال: ّ ّلّا جواز بيعه  

                                                           

 .4: 5. قواعد الأحكام 1

 مقتضى الأصل في المسألة

في    التعرّض لمقتضى الصل العمليّ يّ ينبغي قبل الخوض في الدليل الاجتهاد

 المسألة:
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 يّـةـ هو حلّ  يّـةـ مع قطع النظر عن الدلّة الاجتهاد الصل العمليّ  أقول:

کما أنّ الصل في والحلّ   لبراءةلصالة ا ؛المعاملة على العيان النجسة تکليفا  

لصالة الفساد في المعاملات الحاصلة  ؛هوالحکم ببطلان المعاملة يّ الحکم الوضع

 من استصحاب عدم النقل والانتقال  وبقاء کلّ ملك على ملك مالکه.

لعمومات  ؛ة المعاملاتـهو الحکم بصحّ  يّ ل اللفظـنعم  مقتضى الص

 .والشرو العقود

 یّـةمقتضى الأدلةّ ااجتهاد

جعل البحث في الاکتساب بالعيان النجسة في  M ثمّ ّنّ سيّدنا الستاذ

 :M  قال يّـة  والحرمة الوضعيّـةجهتين: الحرمة التکليف

ـ وهي المهمّ في المقام ـ في  :وفيه جهتان من البحث: الهة الولى

ليها بمعنى أنّ ّيقاع المعاملة عليها محرّم  وّن لم يترتّب ع ؛حرمته شرعا  

 المسبّب ولا يحصل النقل.

والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ بها  ليس على 

أن يراد  ّلّا لنفس المعاملة   يّـةتقتضي الحرمة الشرعلا  لنّها ؛ما ينبغي

 بالوّلين بيان تحقّ  موضوع الروايات  کرواية تحا العقول وغيرها 

                                                           

ذِينَ آمَنوُا أَوْلُوا باِلْدُقُودِ . منها: قوله تدالَ: 1 َا الَّ  (.1(: 4. )الِائدة )يَا أَيُّه

 .5و1، الحديث 4أبواب الخيار، الباب  ، كتاب التجارة،14: 14 . راجع: وسائل الشيدة5

. والجهة الثانية هي ما ذكره بدد هذه الجهة بصفرا  بقوله: الجهة الثانية: وهي أيضاً مهمّة 3

أصيلة... إلخ. وحاصلها: أنّ الأثمن الِتخوذة في مقابل الأعيان النجسة هل هي مُرّمة بدنوان 

 ة من حيث التصّرف في مال الغير.ثمن النجس، مثل البول والدذرة، أو أنّّا مُرّم
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 فنقول: فالولى صر  الکلام ّليها 

ّنّ ما دلّت  أو يتوهّم دلالتها على عموم المدّعى  روايات ضعيفة السناد  

 .بل في کون بعضها رواية تأمّل ونظر...

والاستدلال عليها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ »بقوله:  M أشار

بهذه على تحريم المعاوضة على بول غير مأکول اللحم  ّلى استدلال الشيخ« بها

 . المور الثلاثة

 تستلزم حرمة نفس المعاملة تکليفا .لا  واستشکل عليه بأنّ هذه المور الثلاثة

أضا ّلى ذلك  أنّ الوجه الثالث منها يرجع ّلى المر الوّل  فإنّ حرمة 

الانتفاع بها عبارة عن عدم الانتفاع بها  منفعة محلّلة مقصودة  فالوجوه الثلاثة 

 جهين.يرجع ّلى الو

                                                           

 .1: 1. الِكاسب الِررّمة 1

 .11: 1. الِكاسب 5



 

 

 

 

 بالروایات العامّة یّـةااستدال على الحرمة التکلیف

رواية تحا العقول الروایة ااوُلى:

 وکيا کان  فقد استدلّ لحرمة بيع العيان النجسة بالخبار العامّة والخاصّة.

  لکن نعيد البحث عنها أمّا العامّة  وّن مرّ الکلام في جلّها  تبعا  للشيخ

لما فيه من الفوائد  وّن کان من الممکن کون  ؛M دنا الستاذعناية ببحث سيّ 

 بعض مباحثه تکرارا  لما مرّ  ففي مکاسبه:

أوضح دلالة من غيرها  و فمنها رواية تحا العقول  وهي أخفى سندا  

 وفيها بعد ذکر وجوه الحلال من وجه التجارات:

 اريته.فهذا کلّه حلال بيعه وشراؤه وّمساکه واستعماله وهبته وع»

وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء  فکلّ أمر يکون فيه الفساد  مماّ هو 

عنه من جهة أکله أو شربه أو کسبه ـ لبسه. ظ ـ أو نکاحه أو ملکه  يّ منه

أو ّمساکه أو هبته أو عاريته  أو  ء يکون فيه وجه من وجوه الفساد  

م الخنزير أو لحوم السباع من نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لح

صنو  سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر  أو  ء من وجوه 

 عن أکله وشربه يّ فهذا کلّه حرام ومحرّم  لنّ ذلك کلّه منه ؛النجس
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 .«ولبسه وملکه وّمساکه والتقلّب فيه  فجميع تقلّبه في ذلك حرام

 عى.ولا ينبغي الإشکال في دلالتها على عموم المدّ 

وحمل الحرام على الوضعيّ  بدعوى عدم ظهوره في التکليفيّ  سيّما في 

زمان الصدور  غير صحيح  کما يتّضح بالنظر ّلى فقرات الرواية  سيّما 

جميع التقلّب في »مع ذکر اللبس والإمساك وسائر التقلّبات فيها. فقوله: 

والشرب واللبس قال: کما أنّ الکل  نّـهنتيجة لما تقدّم  فکأ« ذلك حرام

وغيرها حرام  کذلك سائر التقلّبات  کالبيع والشراء والصلح والعارية 

 .يّـةوغيرها أيضا  حرام  فهي کالنصّ في الحرمة التکليف

في  يّـةالمراد بالحرمة والحلّ  المعاصر ذهب ّلى أنّ  المتتبعّ المحقّ  ولکنّ الفقيه

المعاملة وفسادها. ثمّ  أعني صحّة ؛يّـةوالوضع يّـةالتکليف هذه الرواية أعمّ من

 قال )دام ظلّه(:

فاأريد بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما يترقّب منه تکليفا  أو وضعا  أو 

کليهما  وبالحرام ما منعه کذلك. وّطلاق اللفظين في الوضع کان شائعا  

بَاوَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ في لسان الشرع المبين  ومنه قوله تعالى:    مَ الرِّ

هَاتُکُمْ وَبَناَتُکُمْ بل قوله:  مَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّ وَأُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ّلى قوله:  حُرِّ

لا    فيراد بهما فساد النکاح وصحّته  وضعا  ذلکُِمْ أَن تَبْتَغُوا بأَِمْوَالکُِم

                                                           

، 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 43: 11؛ وسائل الشيدة 331. تحف الدقول: 1

 .1الحديث 

 .14و  1: 1. الِكاسب الِررّمة 5

 .514(: 5. البقرة )3

 .55ـ  53(: 4. الِائدة )5
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 حلّيّته تکليفا .و حرمة الوطي

تعمالات في الروايات  ومن ذلك روايتا وقد کثر هذا النحو من الاس

بعد ّرادة ولا ي في أبواب القيام من الوسائل...   وأبي بصيرسماعة

في صحيحة  في موارد الشكّ أيضا   کقوله يّـةأخبار الحلّ  الإطلاق في

کلّ  ء يکون فيه حلال وحرام  فهو حلال لك أبدا  »عبدالله بن سنان: 

  وفي موثّقة مسعدة بن صدقة: «عينه  فتدعهحتّى تعر  الحرام منه ب

  بعد کون «حرام بعينه  فتدعه نّـهکلّ  ء هولك حلال حتّى تعلم أ»

المستعمل فيه والمتبادر من اللفظين في تلك العصار  الواز والمنع 

 .تکليفا  ووضعا ...

                                                           
قال: ستلته عن الرجل يكون في عينيه الِاء، لينتزع الِاء منها، ليستلقي على ظهره  . عن سمعة،1

لّ »الأيّام الكثيرة: أربدين يوماً أو أقلّ أو أكثر، ليمتنع من الصلاة الأيّام، وهو على حاله، لقال: 

، 545: 4وسائل الشيدة «. بتس بذلك، وليس شيء مماّ حرّم الله، إلّّ وقد أحلّه لِن اضطرّ إليه

 .4، الحديث 1كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 

عن الِريض هل تمسّك الِرأة شيئاً ليسجد عليه؟ لقال:  . عن أبي بصير، قال: ستلت أبا عبدالله5

لّ، إلّّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها، وليس شيء مماّ حرّم الله، وإلّّ وقد أحلّه لِن اضطرّ »

 .1، الحديث 1، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب 543: 4وسائل الشيدة «. إليه

، باب الصيد 514/1445: 3؛ الفقيه 31، كتاب الِديشة، باب النوادر، الحديث 313: 4. الكافي3

، 11: 1، و 4، باب من الزيادا ، الحديث 554/144: 1؛ التهذيب 15والذبائح، الحديث 

، 5ب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، كتا44ـ  41: 11؛ وسائل الشيدة 331الحديث 

 .1الحديث 

، باب من 554/141: 1؛ التهذيب 54، كتاب الِديشة، باب النوادر، الحديث 313: 4. الكافي 5

، 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11؛ وسائل الشيدة 1الزيادا ، الحديث 

 .5الحديث 

 .41ـ  44: 1. دراسا  في الِكاسب الِررّمة 4
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ين استعملا في والحرمة في الآيتين والروايتين الولي يّـةأنّ الحلّ  ویرد علیه:

 منهما. يّ التکليف

بَا البيع  فبقرينة صدر الآية الشريفة:  يّـةأمّا في آية حلّ   اَ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّ

یْطَانُ مِنَ المسَِّْ یَقُومُونَ إاِّ    وبقرينة وحدة السياق  کَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطهُُ الشَّ

بَاوَحَرَّ ومقابلته لقوله تعالى:   .مَ الرِّ

وأمّا آية تحريم الاأمّهات والبنات  فلأنّ المقصود منها هو المنع والحذر عن 

 يّـةوالنصارى  القائلين بحلّ  يّـةالاهل نـّةنکاح الاأمّهات والبنات في مقابل الس

بأن يکون النکاح مع الاأمّهات والبنات معصية  ّلّا تحقّ  ذلك ولا ي نکاحهما 

ستحقاق العقوبة عليه. هذا  مع أنّ ارتکاز المتشّرعة قد استقرّت کبيرة موجبة  لا

 على حرمة النکاح معهما تکليفا .

 يّـةکلّ  ء اضطرّ ّليه ابن آدم بالحلّ  يّـةوأمّا الروايتان  فلأنّهما ناظرتان ّلى حلّ 

 والحرمة في لسان الآيات والروايات ظاهرة يّـة. هذا مضافا  ّلى أنّ الحلّ يّـةالتکليف

أن يقوم دليل على خلافه  مثل رواية مسعدة بن صدقة:  ّلّا منهما   يّ في التکليف

فإنّ المراد من  .«حرام بعینه، فتدعه نّـهکلّ شيء يو لك حلال حتىّ تعلّم أ»

وذلك بقرينة المثلة المذکورة فيها:  ؛منهما يّ والحرمة فيها هو الوضع يّـةالحلّ 

تریته، ويو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ ذلك مثل الثوب یکون علیك قد اش»

قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا ، أو امرأة تحتك ويي أختك أو رضیعتك، والأشیاء 

                                                           

 .514(: 5. البقرة )1

 .514(: 5البقرة ). 5

؛ 1، باب من الزيادا ، الحديث 554: 1؛ التهذيب 54، باب النوادر، الحديث 313: 4. الكافي 3

 . 5، الحديث 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11الشيدة  وسائل
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 .«ةـکلّها على يذا حتّى یستبین لك غير ذلك، أو تقوم به البیّن

د کلّ أمر یکون فیه الفساد، مماّ ق»  وفيها: يّ رواية الفقه الرضو الروایة الثانیة:

نّى عنه من جهة أکله وشربه ولبسه ونکاحه وإمساکه، لوجه الفساد، مماّ قد نّى 

عنه مثل المیتة والدم ولحم الخنزیر والربا وجمیع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما 

 .«أشبه ذلك فحرام ضارّ للجسم وفاسد للنفس

ساد  مماّ قد نهى ّنّ الرواية تدلّ على حرمة المعاملة على کلّ أمر يکون فيه الف

 .يّـةعنه حرمة تکليف

أمّا دلالتها على حرمة المعاملة  فبقرينة مقابلة الفقرة الثانية من الرواية للفقرة 

 به. يّـةالولى منها  فإنّ المقابلة بين الفقرتين تقتضي تعلّ  الحرمة بما تعلّقت الحلّ 

والحرمة في لسان  ةيّـ  فلظهور الحلّ يّـةوأمّا دلالتها على کون الحرمة تکليف

 منهما. يّ الآيات والروايات في التکليف

 يّـةذهب ّلى أنّ دلالة هذه الرواية على الحرمة التکليف M لکن سيّدنا الستاذ

  ولاقرينة على يّـةلاحتمال ّرادة الحرمة الوضع ؛أضعا من دلالة الرواية السابقة

ابلة فيها ـ کما مرّ ـ کان مقتضياّ    بخلا  الرواية السابقة  فإنّ قرينة المقيّـةالتکليف

  وهذه القرينة في المقام مفقودة  بل يمکن أن يقال يّـةلظهورها في الحرمة التکليف

في ..« فحرام.»لنّ الظاهر منها أنّ قوله:  ؛يّـةبوجود القرينة على الحرمة الوضع

  لا يّـةضعالو يّـةهنا ظاهرة في الحلّ  يّـة  والحلّ ...«فحلال بيعه: »مقابل قوله

 .يّـةالتکليف

ّشارة ّلى نکتة لتحريم الکل والشرب وغيرهما  لا « ضارّ للجسم»وقوله: 

                                                           

، كتاب 44: 13ب؛ مستدرك الوسائل ، باب التجارا  والبيوع والِكاس544. لقه الرضا:1

 .5، الحديث 1التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 .يّـةلتحريم المعاملات حتّى تکون قرينة على ّرادة الحرمة التکليف

 :M ثمّ قال

فيمکن الخدشة في دلالتها  وّن کان الرحج أيضا  ّرادة الحرمة 

 . فيها يّـةالشرع

 ناقشة فیه:ولکن یمکن الم

  والمتعلّ  للحرمة هو الکل ...«کلّ أمر»خبر لقوله: « فحرام»له: أنّ قو أوّا :

لتعلّقها  ؛يّ عليه  فالحرمة فيها استعملت في التکليفو والشرب  لا البيع والشراء.

بما هو مقصودة بالذات  وأمّا حرمة المعاملات تکليفا  فليست الرواية ظاهرة فيها 

 نعم  تدلّ عليها بمفهوم المقابلة بين الفقرتين. .بالظهور اللفظيّ 

تکون ظاهرة في الحکم لا  أنّ الوامر والنواهي  المتعلّقة بالمعاملات وثانیا :

 توضيحه ذيل رواية دعائم الإسلام.   وسيأتييّ الوضع

بائع »   قال:بن أبي طالب عليّ رواية العفريّات بإسناده عن  الروایة الثالثة:

 .«ات ومشتريُّا في الإثم سواءالخبیث

 نـّه  لک«في الإثم سواء»لمکان  ؛يّـةلاريب في دلالتها على الحرمة التکليف

  بقوله: M  استشکل عليه سيّدنا الأستاذ

لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع والشراء  فإنّها في  ؛وفي دلالتها تأمّل

ظهر منها أنّ الإثم المفروض  يفلامقام بيان حکم آخر  بعد فرض الإثم لهما  

                                                           

 .11: 1. الِكاسب الِررّمة 1

 . سيتتي آنفاً بدد أسطر.5

، 45: 13؛ مستدرك الوسائل 544/1141. كتاب الجدفريّا  )الِطبوع في ضمن قرب الإسناد(: 3

 .5ديث ، الح1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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نفس عنوان البيع والشراء  أو لخذ الثمن والتصّر  فيه وأخذ  لجل

 .تخل من ّشعار على أنّ المحرّم البيع والشراءلا  الخمر وشربه  وّن

بأنّ العناوين والوصا  المأخوذة في الدلّة ظاهرة في  ویمکن المناقشة فیه:

بائع  نّـهکم  فالرواية تدلّ على أنّ بائع الخبيثات بما أوالدخل في الح يّـةالموضوع

آثم من جهة تصّرفه في مال الغير ـ بسبب بطلان بيعه ـ  نّـهلها آثم  وحمله على أ

 مخالا لظاهر الرواية.

الحلال » قال: نّـه  أعبدالله دعائم الإسلام عن أبي رواية الروایة الرابعة:

أکول والمشروب وغير ذلك، مماّ يو قوام للناس، من البیوع، کلّ ما يو حلال من الم

اانتفاع به، وما کان محرّما  أصله، منهیّا  عنه لم يجز بیعه وا  وصلاح ومباح لهم

 .«شراؤه

 لنّ الظاهر من جواز البيع ؛: وهي ضعيفة الدلالةM قال سیّدنا الأسُتاذ

وکذا الواز وعدمه    لنّ الوامر والنواهي يّ عدم جوازه  هو الواز الوضعو

والحکم  يّـةّذا تعلّقت بالعناوين المقصودة بالذات  تکون ظاهرة في المولو

   مثل النواهي المتعلّقة بالشرب والکل والقيام والقعود.يّ التکليف

الغير المقصودة بالذات  تکون  يـّةالتوصّل يـّةوأمّا ّذا تعلّقت بالعناوين الآل

رشاد ّلى عدم ّمکان التوصّل بها ّلى ما يتوقّع منها. ظاهرة في الحکم الوضعيّ والإ

  ظاهران «يجوز الصلاة في وبره ا»  کقوله: «یؤکلا  تصلّ في وبر ما ا»فقوله: 

                                                           

 .15: 1. الِكاسب الِررّمة 1

، 44: 13؛ مستدرك الوسائل 53، الحديث 5، كتاب البيوع، الفصل 14: 5. دعائم الإسلام 5
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  أحلّ الله البیع  و«ا تبع ما لیس عندك»کذا قوله: و في عدم صحّتها معه.

 .يّ حرّم بيع کذا يدلّ على الحکم الوضعو بل 

غـرض العبـاد  وأوامـره و سّر فيه: أنّ الشارع القدس ينظر ّلى مقصـودوال

ونواهيه ناظرتان ّلى تلك الهة  فالوامر المتعلّقة بما هو مقصود بالـذات للعبـاد 

ما هـو و   والوامر المتعلّقة بما هو مقصود بالغيرالنفسّي  يّ ظاهرة في الحکم المولو

أو  يّــةأو المانع يّــةأو الشرط يّـةّلى الزئ وصلة ّلى الغير  ظاهرة في الإرشادو آلة

 الصحّة والفساد.

 ؛يّ عــدم الــواز في الروايـة ظاهرتــان في الحکــم الوضــعو يّـــةعليـه: فالحلّ و

 وسـيلة نّــهلتعلّقهما بالبيع الذي هو من العناوين الغير المقصود بالذات  بل بـما أ

 .ترتّب سائر الآثارو نتقالوالاآلة ّلى تحقّ  النقل و

نـواهي المتعلّقـة بـالجزاء والأنّ ما ذکـره مـن ظهـور الوامـر  ه أوّا :ـوفی

 يّــةوالمانع يّــةوالشرط يّـةوانع والمعاملات  في الإرشاد ّلى الزئوالمشرائط وال

 ذيل رواية تحا العقول بقوله: M والصحّة والبطلان  منقوض بما ذکره نفسه

هوره في التکليفيّ  سيّما في وحمل الحرام على الوضعيّ  بدعوى عدم ظ

زمان الصدور  غير صحيح  کما يتّضح بالنظر ّلى فقرات الرواية  سيّما 

 . سائر التقلّبات فيهاو مساكوالإمع ذکر اللبس 
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شهادة لفقرات رواية تحا العقول على استعمال الحرمة المتعلّقة لا  نّـهمع أ

ّن لم تکن ظاهرة في  «فجمیع تقلّبه»منها  فإنّ لفظة  يّ بالبيع والشراء في التکليف

. يّـةاختصاصها بالکل والشرب والإمساك وأشباهها من التصّرفات التکوين

غير متعلّ  بالبيع والشراء حتّى تکون قرينة على استعمال « حرام»وعليه  فلفظة 

منها  فلا أقلّ من احتمال عدم ظهوره في  يّ الحرمة المتعلّقة بالبيع والشراء بالتکليف

کون فلا ترجيح لحد الاحتمالين فيها على الآخر  ولا ت ما يعمّ البيع والشراء 

 من حرمة البيع والشراء. يّـةقرينة على ّرادة خصوص الحرمة التکليف

 هذا أوّلا .

للتصّرفات الاعتبارية من البيع  «فجمیع تقلّبه»لفظة  يّـةوثانيا : لو سلّم عموم

  کالکل والشرب  لکنهّا غير مقتضية لحمل يّـةوالشراء  والتصّرفات التکوين

ّذ من الممکن حمله على  ؛يّـةعلى خصوص الحرمة التکليف« حرام»الحرام فى قوله: 

في مثل الکل والشرب   يّـةالامع بين التکليا والوضع: الحرمة التکليف

 في مثل البيع والشراء. يّـةوالحرمة الوضع

عاملات ّنّما صدرت بغرض عدم تحقّ  تلك أنّ النواهي المتعلّقة بالم وثانیا :

 :M ردع المکلّا عن ّيجادها  کما هو المستفاد من قولهو المعاملات

عدمـه ّذا تعلّقـت بالعنـاوين و لنّ الوامر والنواهي  وکذا الـواز

ل  يّـةالتوصّل يّـةالآل تکون ظاهرة في الإرشاد ّلى عدم ّمکـان التوصّـ

 يتوقّع منها. بها ّلى ما

ك تکون قرينة على حمل الحرمة المتعلّقة بالمعاملات في الدلّة على الحرمة وذل
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المتعلّقة بالمعاملات ـ مضافا  ّلى أنّها  يّـةلنّ الحرمة التکليف ؛يّـةلا الوضع يّـةالتکليف

ـ  فسادهاو لقاعدة الملازمة بين حرمة المعاملة ؛فسادهاو مقتض لبطلان المعاملات

  يّـةلنّ مخالفتها من المعاصي الإله ؛العقوبة على فعلهاتقتضي أيضا  استحقاق 

 .يّـةعدم التحقّ  من خصوص الحرمة الوضعو وذلك أوقع وأنسب وأولى بالردع

ـــهأ وثالثــا : تبــع مــا  ا»و أحــلّ الله البیــعـ بــ يّ مثّــل للحکــم الوضــع M نّ

 ؛ M ينبغــي صــدوره مــن مثــل ســماحة الســتاذلا    وذلــك ممـّـا«لــیس عنــدك

  بقرينـة مقابلتهـا يّــةالتکليف يّــةفي الآيـة الشرـيفة هـو الحلّ  يّــةلنّ المراد مـن الحلّ 

منهـا  کـما يظهـر ذلـك أيضـا  لمـن  يّــةلحرمة الربـاء  المعلـوم ّرادة الحرمـة التکليف

ــاء ــواردة في حرمــة الرب ــات ال ــات والرواي ــى أنّ الفقهــاء ؛راجــع الآي )قــدّس  حتّ

صــحّته  مــع اتّفــاقهم و أقــوالهم في بطــلان القــرضالله أسرارهــم( قــد اختلفــت 

ــادة  فالصــل في حرمــة الربــا هــو الحرمــة  عــلى حرمتهــا تکليفــا  بالنســبة ّلى الزي

 .يـّة  لا الوضعيـّةالتکليف

  وّن کان المراد منه هو الحکم «تبع ما لیس عندك ا»أمّا النهي الوارد في و

لوجود السؤال  ؛دة في المقامأنّ ذلك بقرينة الروايات الوار ّلّا الوضعيّ  

 والواب فيها عن صحّة المعاملة وفسادها.

ظاهرا   بل  يّـةأنّ المراد من الحرمة في الرواية هو الحرمة الوضع ورابعا :
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وذلك لا لما وجّهه به من الفرق بين المقصود بالذات وبالغير  مماّ لم يکن  ؛ا  ـمطمئنّ 

ناقشة فيه  بل لما يظهر من النظر ّلى نفس من الم موردا  للاحتياج مع ما مرّ 

ّذ الواز في  ؛«ا شراؤهو وما کان محرّما  أصله، منهیّا  عنه، لم يجز بیعه»الرواية: 

البيع والمعاملات ظاهر في المضي والنفوذ  فعدم جواز البيع والشراء يکون 

 فساده.و بمعنى عدم نفوذ البيع

 

                                                           

 .41ـ  44. مرّ في الصفرة 1
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 یات الخاصّةااستدال على الحرمة بالروا

 وأمّا الروايات الخاصّة  فهي على طوائا:

 شراؤياو الروایات الخاصّة في حکم بیع العذرة

 شراؤها  وهي ثلاثة:و ما ورد في حکم بيع العذرة الطائفة ااوُلى:

 .«العذرة من السحت ثمن»  قال: ة يعقوب بن شعيب  عن أبي عبداللهرواي أحديا:

 .«بأس ببیع العذرة ا»  قال: اللهمضارب  عن أبي عبد رواية محمّد بن  وثانیها:

وأنا حاضر  فقال: ّنّي رجل  اللهموثّقة سماعة  قال: سأل رجل أبا عبد ثالثها:و

 .«ا بأس ببیع العذرة»  وقال: «حرام بیعها وثمنها»أبيع العذرة فما تقول؟ قال: 

وليين  وأخرى عن والبحث في هذه الروايات يقع تارة عن الروايتين الاأ 
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الرواية الثالثة.

 فالبحث یقع في مقامین:

تعارض رواية يعقوب بن شعيب الدالّة على أنّ بيع العذرة من  المقام الأوّل:

السحت  مع رواية محمّد بن مضارب الدالّة على عدم البأس ببيع العذرة  مماّ 

 لاريب ولا کلام فيه. 

في ذلك   رض بينهما  وللشيخ العظملکنّ الکلام والبحث واقع في رفع التعا

بحث على التفصيل  وصار موردا  للمناقشات والإشکالات لمن تأخّر عنه و کلام

بتقريب  ه من المحشّين على المکاسب والباحثين في المسألة  وحاصل ما ذکر

 ّن لم يجمع بينهما بما ذکر من وجوه المع بينهما دلالة   أو نّـهوتنظيم وتهذيب منيّ: أ

لا  من طرح رواية الواز ـ أي رواية محمّد بن مضارب ـ لوجوه ّلّا جهة  فلا بدّ 

 من المخالفة لشهرة حرمة بيع العذرة من کلّ حيوان  بل ولما في التذکرةيخفى

من الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس  ومن المخالفة لما في  وعن الخلا 

 على عدم جواز بيع النجس  کرواية التحاالروايات العامّة من الدلالة 

  حيث يـّةالعرف يّـة  ومن المخالفة مع الاعتبار  بل والولوالرضا وغيرهما فقهو

ّنّ ما فيها من نفي البأس الظاهر في عدم الحرمة والکراهة في بيعها وأنّ بيعها يکون 

يقبله لا   بيعها مماّکراهة في حرمة ولالا  کبيع الشياء الطاهرة الغير الخبيثة  مماّ

  کما لا يخفى  يّـةالعقلاء والناس  بل يرون التشريع کذلك تشريعا  بخلا  الولو

کيا يصحّ منه الحکم بجواز  نّـهبل ولك أن تقول: ّنّ هذا مخالا لمذاق الشرع  فإ
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بيع العذرة ونفي البأس  حتّى البأس بمعنى الکراهة عنها  وهذه الوجوه الربعة 

  لکنّ القريب  بل الظاهر کونها فة  وّن لم تکن مذکورة في کلام الشيخمن المخال

لعدم وجه آخر غيرها يبدو في  ؛يخفىلا  أو بعضها هي المراد من الوجوه التي

 الذهن. هذا على عدم المع.

وأمّا على المع بينهما ـ الذي يکون أولى من الطرح ـ فذکروا فيه وجوها  

في المع بينهما بحمل الوّل على  ما ذکره الشيخأربعة  لکنّ الظهر منها 

 .عذرة الإنسان  والثاني على عذرة البهائم

لعلّ الوّل منهما نصّ في عذرة الإنسان   نّـهعلّله الشيخ العظم النصاري بأ

 ظاهر في غيرها  بعکس الخبر الثاني  فيطرح ظاهر کلّ منهما بنصّ الآخر.

والظهور على وجه التعاکس مع کون  يـّةالنصوص ووجه اختلا  الخبرين في

الترکيب وظهوره باعتبار الحکم  يـّةاللفظ واحدا   وهو لفظ العذرة  هو نصوص

الذي أجرى على الموضوع  فحرمة البيع التي أجريت على العذرة في الخبر الوّل  

عد فرض ثبوتها لعذرة الإنسان  متيقّن بالإضافة ّلى ثبوتها لعذرة غير الإنسان ب

في الخبر  «ا بأس»: شمولها لهما  وجريان حکم ّباحة البيع  المدلول عليها بقوله

 الثاني ثبوتها لعذرة غير الإنسان  متيقّن بالإضافة ّلى جريانه على عذرة الإنسان.

عن التهذيبين   الشيخ وّلى هذا أشار في الوافي  حيث قال بعد حکاية جمع

 ما لفظه:

 . خصيص من النجاسة والطهارةولعلّه استفاد الت

                                                           
، 44: 3من باب الِكاسب؛ الّستبصار  545و  541، ذيل الحديثين 313ـ  315: 4. التهذيب 1

 اب الِكاسب.من باب النهي عن بيع الدذرة من كت 3و  5ذيل الحديثين 

 .55: 1. راجع: الِكاسب 5

 .543: 11. الوافي 3
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والحاصل أنّ النصّ والظاهر في المورد ليس من جهة الدلالة  بل من جهة 

الخذ بالقدر المتيقّن في کلّ منهما من جهة الحکم المتعلّ  على الموضوع الواحد  

فإنّ الموضوع الواحد في حدّ نفسه ّمّا يکون ظاهرا  من حيث المصداق  وّمّا 

عقل التفکيك فيه بينهما في الاستعمال والدلالة من ولا ي ن جهته يکون نصّا  م

 حيث هو هو  کما هو المعلوم الواضح.

وأنا حاضر  فقال:  اللهرّبه ثانيا  برواية سماعة  قال: سأل رجل أباعبدـوق

بأس ببیع  ا»  وقال: «ثمنهاو حرام بیعها»ّنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: 

نّ المع بين الحکمين في کلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ   فإ«العذرة

 من حيث الدلالة. ّلّا تعارض الوّلين ليس 

وذلك لعدم الإمکان عقلاء  الحکم بصدور بعض الرواية الواحدة للمخاطب 

 الواحد وعدم صدور بعض آخر منه  وعدم بنائهم على التبعيض کذلك.

ما في الروايتين ما في هذه الرواية الواحدة واتّحادهما بما أنّ الظاهر کون  نّـهثمّ ّ

الموجبة لطرح  يّـةوالخارج يّـةمعها في المضمون  وبما أنّ ّعمال المرجّحات السند

رجع فيهما ّلى المرجّحات فلا يبعض الرواية غير ممکن فيها  فکذلك المر فيهما  

 .يّـة  أو الخارجيّـةالسند

ال: من أنّ العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه : وبه يدفع ما يق ثمّ قال

  يّـةمطلقا   وّن کان مثل المورد  هو الرجوع ّلى المرجّحات الخارج التباين الکلّيّ 

ثمّ التخيير أو التوقّا  لا ّلغاء ظهور کلّ منهما  ولهذا طعن على المع بين المر 

 فإنّهما القدر المتيقّن منهما. والنهي بحمل المر على الواز  والنهي على الکراهة 
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غيره من المحامل: من حمل خبر المنع على الکراهة  کما احتمله  ثمّ ذکر

  من حيث بأعد حمل يخفى فيه من البعدلا    وأشکل عليه بمايّ السبزوار

کالصريح في  نّـهالسحت المساوق مع الحرام في الظهور  على الکراهة  بل قيل: ّ

ينبغي الشبهة لا    مع حمله في الخبار على الرشوة والميتة وأمثالهما مماّالحرمة. هذا

 والشكّ في کونه فيها بمعنى الحرمة.

ينتفع به  والواز على غيرها  کما لا  ومن احتمال حمل خبر المنع على بلاد

 .يّ   وجعله أبعد من حمل السبزوارالوّل احتمله المجلسّي 

بالمنع والحرمة  مع فرض عدم الانتفاع به يکون لغوا   والوجه فيه: أنّ الحکم

لکون بيعها مع ذلك سفهيّا  متروکا   فالنهي عنه لغو  بل محال   ؛على الظاهر

يخفى  فکيا يحمل خبر المنع على لا  لعدم تحقّ  داعي الانزجار والنهي منه  کما

 ينتفع بها؟لا  البلاد التي

  وجعله  ه مذهب أکثر العامّةـلکون ؛ يّـةع على التقـومن حمل خبر المن

 کسابقه في البعد.

يفيد مع کون فتوى المعاصر للإمام الذي لا  لنّ مجرّد کونه مذهب العامّة ؛وذلك

صدر منه الحکم بالحرمة هو الواز  حيث ّنّ فتوى أبي حنيفة  المعاصر لمن صدر منه 
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 .ةيّ واز أولى بالحمل على التق  هو الواز  فخبر الأخبار المنع  وهو الصادق
 

 والجواب عنه  مناقشة مصباح الفقاية في کلام الشیخ الأعظم

وقع موردا  للإشکال عند الباحثين في المسألة والمحشّين   ثمّ ّنّ کلامه

مکاسب و لکن نکتفي في نقله وبيانه بما في مصباح الفقاهة لکتابه  کما مرّ 

 سيّدنا الاأستاذ.

 ـ أي مصباح الفقاهة ـ ذکر وجوها  ثلاثة من الإشکال: ففي الأوّل

أنّ حمل الظاهر على النصّ تامّ في ما ّذا کان أحد الدليلين بحسب  أحديا:

لابأس و تصلّ في الحمّاملا  نصّا  والآخر ظاهرا   کما ّذا ورد: يّـةالدلالة اللفظ

في الواز بحسب  بالصلاة في الحمّام  فإنّ الوّل ظاهر في الحرمة والثاني نصّ 

به يرفع اليد عن ظهور الوّل في و   فيحمل الظاهر على النصّ يّـةالدلالة اللفظ

لا في ما ّذا کان الدليلان متنافيين  ؛يقال: بکراهة الصلاة في الحمّامو الحرمة 

ّنّما جاء من قبل الخذ بالقدر  يّـة  والنصبحسب اللفظ على نحو التباين الکلّيّ 

لإرادة  بأن کان بعض أفراد الدليل متيقّنا  في الإرادة من الخارج على المتيقّن في ا

فيمکن رفع  ّلّا و وذلك لعدم کون هذا المع عرفيّا   ؛تقدير صدور الحکم

التعارض بين المر والنهي ـ في غالب الموارد ـ برفع اليد عن ظهور النهي في 

رفع اليد عن ظهور و ز المر في الوا يّـةحمله على الکراهة بنصوصو الحرمة 

 . يّـةالنهي في المرجوح يّـةحمله على الواز بنصوصو المر في الوجوب 

  حتىّ يشکل بما أورده عليه  لم يکن بصدد بيان المع العرفيّ  أنّ الشيخ وفیه:
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أجود من سائر الموع  أنّ جمع شيخ الطائفةو بل کان بصدد المع التبّرعيّ 

ويّتها من الطرح. والعجب من العاظم )قدّس الله أسرارهم( بعد أول يـّةالتبّرع

 قد صّرح بما ذکرناه بقوله: ه نّـکيا غفلوا عن هذه النکة واستشکلوا عليه  مع أ

لو اأريد التبّرع بالحمل  لکونه أولى من  والظهر ما ذکره الشيخ

 .يجوز الخذ بها من وجوه لا تخفىلا  فرواية الواز ّلّا و الطرح 

الظواهر ولم يجز  يّـةلو جاز أخذ المتيقّن من الدليل لانسدّ باب حجّ  نّـهأ ثانیها:

أن يقال  ّلّا وله متيقّن في ّرادة المتکلّم   ّلّا ّذ ما من دليل  ؛التمسّك بها

 بتخصيص ذلك بصورة التعارض  وهو کما ترى.

محلّ ولا  قضاء  للحمل والمع مماّ لا ؛أنّ ذلك مختصّ بصورة التعارض فیه:و

 وجه له في غير صورة التعارض  کما لا يخفى  فلاموجب لرفع اليد عن الظهور 

 الظواهر. يّـةنسدّ باب حجّ ولا ي

أنّ أخذ المتيقّن من دليل الواز والمنع غير منحصر بما ذکره  فمن  ثالثها:

الممکن أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه  بأن تحمل رواية الواز على فرض کون 

ذرة المبيعة يسيرة  ورواية المنع على فرض کونها کثيرة  أو تحمل رواية الواز الع

على بلاد تعار  فيها بيع العذرة  لجل التسميد ونحوه  ورواية المنع على بلاد لم 

 يتعار  فيها بيعها أو غير ذلك.

 . ها ذکرعدم کون واحد من الوجهين قدرا  متيقّنا   فضلا  عن کونه أوجه ممّ  وفیه أوّا :

القدر المتيقّن من الخارج  فإنّ  ّلّا وذلك لنّ القدر المتيقّن في مثل المورد ليس 

القدر المتيقّن في الدلّة منحصر فيه وفي مقام التخاطب  ولا ثالث لهما  ومن 

المعلوم عدم کونه هنا مربوطا  بمقام التخاطب  فلابدّ من کونه من الخارج  من 
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تاواهم  ومن جهة الشهرة والإجماع المدّعى في جهة عبارات الصحاب وف

ما ذکره  کما لا يخفى على المراجع بالمنقول من  ّلّا المسألة  وبحسبها ليس 

العبارات والفتاوى في مکاسبه في المسألة  فضلا  عن المراجع بغيره  فإنّ من 

رى ي ولا المعلوم من الصحاب أنّهم قد فرّقوا بين عذرة الإنسان وعذرة البهائم 

في عباراتهم وفتاواهم وشهراته وّجماعاتهم من الوجهين أثر أصلا   فکيا يصحّ 

الخذ بهما في مقام المع بالقدر المتيقّن  والذهاب ّلى کونهما کذلك؟ بل لك أن 

 تقول: لا محصّل لکونهما کذلك.

من حمل رواية الواز على البلاد المتعار  فيها بيع   أنّ ما ذکره ثانیا :و

رواية المنع على البلاد التي لم يتعار  فيها ذلك  و غيره و عذرة  لجل التسميدال

  الظاهر في «ّنّي رجل أبيع العذرة»مخالا لموثّقة سماعة  حيث قال السائل: 

 أنّ بيع العذرة کان في ذلك البلاد شائعا  ومتعارفا .

ر المتيقّن الذي صباح الفقاهة ـ ّن أراد المع بالقدلمکان النسب  ثالثا :و

يمکن وجود الشاهد عليه من الشرع ـ هو المع بينهما بحمل رواية المانعة على 

 رواية الواز على ما ّذا يباعو حرفة و شراؤها شغلا  و ما ّذا اتّخذ بيع العذرة

ذلك لشهادة موثّقة سماعة على ذلك  فإنّ و ؛يشتري ّحيانا  لحاجة له في ذلكو

أيضا  في  العذرة فيما کان شغلا  له  وأجاب الإمام السائل فيها سئل عن بيع

 هذا المورد بحرمة بيعها وثمنها.

 على الشیخ والجواب عنه M مناقشة سیدّنا ااسُتاذ

موثّقة سماعة    ـ أي مکاسب سيّدنا الاأستاذ ـ فناقش في جعله وأمّا الثاني
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 أربعة: مقرّبا  لمع شيخ الطائفة بوجوه  

بعد ّحراز کون  ّلّا يجوز لا  يد عن قواعد باب التعارضأنّ رفع ال أحديا:

لاحتمال  ؛رواية سماعة صادرة في مجلس واحد لمخاطب واحد  وهو غير مسلّم

کونها مشتملة على الروايتين الصادرتين في مجلسين قد جمع بينهما الراوي في نقل 

 بأعد صدور مثلها في کلامو واحد  خصوصا  مع ّشعار نفس الرواية بذلك

جمع  نّـه: ّواحد  مضافا  ّلى أنّ الراوي لها هو سماعة  الذي قيل في مضمراته

أضمر في و عنه في صدرها  يّ قد سمّي المروو ت في نقل واحد مستقلّا روايات 

 .   فيظهر منه أنّ دأبه المع في النقل عن روايات مستقلّة متفرّقةيّـةالبق

يوجب رفع اليد عن لا  يث الدلالة أنّ کون تعارض الوّلين من ح ثانیها:

 أدلّة العلاج  بل هو محقّ  موضوعها.

 ؛کما ترى نـّهنعم  لو کشا ذلك عن وجه المع بينهما  کان لما ذکر وجه  لک

يکاد يخفى لا    وهو أمريّ لنّ الميزان في جمع الروايتين هو المع المقبول العقلائ

ه تعبّدا   ومع عدم وجه المع بينهما على العر   وليس أمرا  تعبّديّا  يبنى علي

 .عرفا   يحرز موضوع أدلّة التعارض

أنّ عدم العمل بأدلّة التعارض في رواية واحدة مشتملة على حکمين  ثالثها:

 .يوجب عدم العمل بها في الحديثين المختلفين المستقلّين  کما في المقاملا  متنافيين 

جّحــات في روايــة مشــتملة عــلى حکمــين أنّ عــدم الرجــوع ّلى المر رابعهــا:
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یــأع عــنکم الخــبران »لإمکــان أن يقــال بصــدق قولــه:  ؛متنــافيين  غــير مســلّم

 ء ويروي عنـه خـلا  ذلـك  يروي عن أبي عبدالله»وقوله:   «المختلفان

   على مثلها.«فبأيّّما نأخذ...

بات الحکم ودعوى الانصرا  ّلى النقلين المنفصلين ممنوعة جدّا   بل مناس

 . والموضوع تقتضي عموم الحکم للمتّصلين أيضا  

 .M من سيّدنا الاأستاذ فهذه إشکاات أربعة

حول البحث  رابع  فنتعرّض لهما في المبحث الثانيوالأمّا الإشکال الوّل 

 عن موثّقة سماعة.

دم يقول: ّنّ علا   وأمّا الإشکال الثالث  فيمکن المناقشة فيه: بأنّ الشيخ

العمل بأدلّة التعارض في الموثّقة يوجب عدم العمل بها في الروايتين أيضا   حتىّ 

يشکل عليه بأنّ عدم العمل بأدلّة التعارض في الموثّقة ّنّما يکون لجل کونها 

بصدد   رواية واحدة  وهذا غير ما ّذا کان الرواية متعدّدة کما في المقام  بل کان

ة شاهدة وحجّة على عدم ّمکان طرح واحد من أن يقول: ّنّ موثّقة سماع

لشهادة الموثّقة على صدور کليهما  حيث ّنّهما مطابقتان من حيث  ؛الروايتين

 المضمون مع الموثّقة  فلاوجه للعمل بأدلّة التعارض. وّليك نصّ عبارته  قال:

... فإنّ المع بين الحکمين في کلام ويقرّب هذا المع رواية سماعة

من حيث  ّلّا طب واحد يدلّ على أنّ تعارض الوّلين ليس واحد لمخا
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 . يّـةأو الخارج يّـةرجع فيه ّلى المرجّحات السندفلا يالدلالة  

لم يقل: ّنّ التعارض في الدلالة  لنّ الشيخ ؛أمّا الإشکال الثاني فغير تامّ و

قال  عليه  بل M مانع عن جريان أدلّة التعارض  حتّى يشکل عليه بما أورده

مکن العمل ولا ي يمکن طرح واحد منهمالا  أنّ الروايتين حيثو بعکس ذلك 

 بأدلّة التعارض فيهما ـ لما سب  ـ فلابدّ من التصّر  في دلالتهما.

 يـّةأنّ الترجيح بمخالفة العامّة  الذي هو من المرجّحات الخارج نعم، یرد علیه:

لمجيء من  ؛يـّةکلام أو صدره تقيجري حتىّ في الرواية الواحدة  بأن صدر ذيل ال

 أکرتهم أثناء الکلام أو بالعکس.و من عملة خلفاء الور يتقّي منه الإمام

 ؟يل يجوز الأخذ بروایة الجواز

 قال: ثمّ ّنّ الشيخ

 .فرواية الواز لا يجوز الخذ بها من وجوه ّلّا و

 :ّلى« من وجوه»وأشار بقوله: 

 جماع المنقول.والإشهرة ّنّ رواية الواز مخالفة لل .1

 ذکرها. ّنّها مخالفة للروايات العامّة التي سب  .2

 ّنّها مخالفة للاعتبار. .3

ـ مخدوشة بأجمعها  ولا يصلح   أنّ هذه الوجوه ـ کما في مصباح الفقاهة ّلّا 

  ء منها لترجيح ما يدلّ على المنع.
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مدرکها هي الوجوه المتقدّمة  ولو   بل يّـةأمّا الإجماعات المنقولة  فليست بتعبّد

يزيد اعتبارها  بل لا  لکانت حجّة مستقلّة  وضمّها ّلى رواية المنع يّـةکانت تعبّد

لا  فضمّ الإجماعات ّليها ّلّا هي بنفسها لو کانت حجّة لوجب الخذ بها  و

 يوجب حجّيّتها.

ئها على رواية المنع ممنوع أنّ ابتنا ّلّا   فهي وان کانت مسلّمة  ةـيّ وأمّا الشهرة الفتوائ

 جدّا   فإنّ تلك الشهرة غير مختصّة ببيع العذرة  بل هي جارية في مطل  النجاسات. 

 لضعفها سندا . ؛وأمّا الروايات العامّة  فقد تقدّم أنّها غير حجّة

م  جعله و أنّ رواية الواز ّن لم تکن حجّة یرد علیه أیضا :و
لم يجز العمل بها  فلِ

  فإنّ المع بين الروايات يّـةلرواية المنع  وذکر بينهما المع بوجوه تبّرع معارضا  

  لا يّـةـ ولو کان تبّرعيّا ـ لابدّ وأن يکون بين الخبرين الواجدين لشرائط الحجّ 

 وغير الواجد لها. يّـةبين الواجد لشرائط الحجّ 

 هما  لضعفهما سندا .لعدم حجّيتّهما في أنفس ؛تتعارضانأنّ الروايتين لا والتحقیق:

کلاهما و بن مسکين أو سکن  عليّ أمّا رواية يعقوب بن شعيب  فضعيا ب

مهملان لم يذکرا بمدح ولا قدح. ورواية محمّد بن مضارب أيضا  ضعيا 

 لعدم التوثي  له في کتب الرجال. ؛بمحمّد بن مضارب نفسه

الدالّة على ولو سلّم التعارض بينهما  فالترجيح لرواية محمّد بن مضارب  

  أَوْفُوا باِلْعُقُودِ وّطلاقاته  کقوله تعالى:  لموافقتها لعمومات الکتاب ؛الواز

ارَة  عَن تَرَاضو  وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیعَْ و   والترجيح بموافقة الکتاب مقدّم تِجَ
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 على سائر المرجّحات.

رواية محمّد بن مضارب  هذا مضافا  ّلى ما يمکن أن يقال: من أنّ تخيّل ضعا

وّل منصوص على حسنه  مع أنّ والنشأ من خلط ابن مضارب بابن مصاد   

في اقتصار الکليني بنقل رواية الواز فقط دون غيرها  ّشارة ّلى اعتبارها عنده  

 حسان  فتأمّل.و ولعلّه لاعتقاد کون رواتها بين ثقات

ن محمّد بن مضارب ّماميّا   وفي رجال المامقاني: أنّ ظاهر ما عن البرقي کو

واستشعر المولى الوحيد من رواية صفوان وابن مسکان عنه وثاقته. ثمّ روى 

حلّل له جارية يصيب منها وتخدمه  وقال:  رواية تدلّ على أنّ الإمام الصادق

 .ّنّ فيه دلالة على کونه مورد لطا الإمام

ة الواز مخالا لها  والشهرة روايو   للشهرةـة المنع موافـّنّ رواي ال:ـایق

ة على المرجّحات  حتّى الترجيح ـة  ولذا مقدّمـة عن اللاحجّ ـن مميّزات الحجّ ـم

 بموافقة الکتاب.

لا  تجعل رواية المواف  لها مماّو ّنّ الشهرة التي هي أحد المميّزات یقال: نّـهفإ

 ؛يّـةة العملريب في بطلانها  هي الشهرلا  خالا لها مماّوالمريب في صحّتها 

بمعنى کون فتوى الصحاب مستندة ّليها  بحيث يعدّ رواية المخالا معرضة 

لاحتمال استناد فتوى  ؛ذلك غير معلوم  بل معلوم العدم منهم في المقامو عنها 

الصحاب بالروايات الربعة العامّة في المنع  حيث نرى أنّ الصحاب القائلين 

 لى رواية يعقوب بن شعيب  الدالّة عليه.بالمنع لم يستندوا في فتاواهم ّ

 البحث حول موثّقة سماعة

 فيها جهات من البحث:و في البحث عن موثّقة سماعة  المقام الثاني:

                                                           
 .144: 3. تنقيح الِقال 1
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 ن؟يل الموثّقة روایة واحدة أم روایتا

 حرام  »أنّ موثّقة سماعة مشتملة على الفقرتين المتعارضتين ـ قال:  الجهة ااوُلى:

فيقع الکلام في أنّهما فقرتان من رواية  ـ «ا بأس ببیع العذرة»ل:   وقا«بیعها وثمنها

مقام واحد  أم هما روايتان  صدرتا و في مجلس واحدة  بأن صدرتا من الإمام

 قد جمع سماعة بن مهران بينهما عند النقل.و مقامينو في مجلسين عن الإمام

وذلك لما يدلّ  ؛ينهما سماعةأن يقال: ّنّهما روايتان مستقلّتان  جمع ب والتحقیق

 :M عليه من الشواهد الربعة  کما ذکره سيّدنا الاأستاذ

 بين الفقرتين.« قال»تکرار لفظ  أحديا:

عدم وضع الضمير و ذکر العذرة بالاسم الظاهر في الفقرة الثانية  ثانیها:

أن يقول: لا بأس ببيعها   موضعه  ولو کانتا رواية واحدة لکان على الإمام

 .«ا بأس ببیع العذرة»دل: ب

جمع روايات  نّـه: ّأنّ الراوي لها هو سماعة  الذي قيل في مضمراته ثالثها:

  يّـةأضمر في البقو عنه في صدرها  يّ قد سمّي المروو ت في نقل واحد مستقلّا 

 . ةـفيظهر منه أنّ دأبه المع في النقل عن روايات مستقلّة متفرّق

مثلها في کلام واحد  لمتکلّم کان في مقام الدّ  لا الهزل بأعد صدور  رابعها:

 . يّـةسيّما في المکالمات القانونلا  واللغز والمعمّى 

                                                           
، باب 44/143: 3؛ الّستبصار 545، باب الِكاسب، الحديث 313/1441: 4. التهذيب 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 114: 11؛ وسائل الشيدة 3بيع الدذرة، الحديث عن  النهي

 .5، الحديث 54به، الباب 
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 القول بکونهما فقرتان من رواية واحدة  فقد وجّه بنحوين: أمّاو

 المامقاني بقوله: عـلّامةما اختاره ال أحدهما:

على الاستفهام « عذرةبأس ببيع ال لا: »والقرب عندي حمل قوله

  وقد وجدت في الوافي بعد ما سنح لي هذا الوجه کلاما  ظاهره يّ الإنکار

ولايبعد أن تکون اللفظتان »ذکر فيه ما نصّه:  نّـهالإشارة ّليه  فإ

 .«ّن کانتا واحدة في الصورةو مختلفتين في هيئة التلفّظ 

 ة بقوله:ما وجّهه الدراسات في المکاسب المحرّم ثانیهما:

الوّل ّلى السائل  ولعلّه کان مع « قال»قد يحتمل أن يرجع الضمير في 

من تتمّة « حرام بيعها وثمنها»الواو  فحذفه النسّاخ  فيکون قوله: 

بأس ببيع  لا»بقوله:  السؤال بنحو الاستفهام  فأجاب الإمام

و من هذا النحو زائدة أو مصحّفة من الفاء « وقال»  والواو في «العذرة

 . الاشتباهات أو التصحيفات کثيرة في أخبارنا

يخفى: فإنّ الوجهين مخالفان لظاهر الرواية  فلا يجوز لا  ما وفي کلا الوجهین

المصير ّليه بمجرّد الاحتمال من دون دليل وقرينة على ذلك  فإنّ هذا النحو من 

 يّـةـ بالإشارة وکيفالمکالمة  بأن يفيد المتکلّم مقصوده ـ کالاستفهام في المقام 

  يّـةسيّما في المکالمات القانونلا  التلفّظ  من دون استعمال أدوات الاستفهام بعيد 

الذي يعلم بأنّ کلامه ينقل للآخرين نسلا  بعد نسل   وبالخصّ لمثل الإمام

التي هي الطري  الوحيد  يّـةليستفاد منه کلمات الربّ وأحکامه والقوانين الشرع

                                                           

 «.التلفّظ والِدنى». وليه: 51، ذيل الحديث 543: 11. الوافي 1
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أفاد  دة في الدارين  مع أنّ الراوي لم يشر ّلى أنّ الإماملکسب السعا

 التلفّظ  ولو کان  لکان على الراوي بيانه. يّـةالاستفهام بالإشارة وکيف

وأضعا من ذلك: ما في الدراسات مماّ احتمله من حذ  النسّاخ حر  

 الثانية زائدة أو مصحّفة من« وقال»الوّل  وکون الواو في « قال»الواو من 

في  يّـةيصار ّلى مثل تلك الاحتمالات المخالفة للاأصول العقلائلا  نّـه  فإ(1)الفاء

سيّما في کتب الحديث الذي کان موردا  لعناية الناقلين والباحثين من لا  الکتابة 

الدقّة في عدم الزيادة والنقيصة والتصحيا  ولو فتح باب هذه التوجيهات 

سواء کانا في کلام واحد أم في  ؛ کلّ المتنافيينوالتشکيکات في الروايات  لسار ّلى

 کلامين  ولزم منه تأسيس فقه جديد.

وما ذکره )دام ظلّه( ـ من کثرة هذا النحو من الاشتباهات والتصحيفات في 

أخبارنا  مع أنّ عهدته کانت عليه  وهو أعلم بما قال  فإنّي ما وجدت في کتب 

تکون لا  يها في مقام البحث عن الخبار ـتلك الکثرة والعناية ّل يّـةالاستدلال

 حجّة ودليلا  على خلا  الصل  ما لم يدلّ عليه الدليل المعتبر.

ذکر في مقام توجيه الموثّقة جمعا  آخر  وملخّصه: أنّ  M ّنّ سيّدنا الاأستاذ ثمّ 

  يّـةوالتکليف يّـةهو الامع بين الحرمة الوضع «بیعها وثمنها حرام  »المراد بقوله: 

 أعني الوضع بلحاظ البيع  والتکليا بلحاظ الثمن  فإنّ الحرمة المتعلّقة بالثمن

لعدم قبوله للصحّة والبطلان  فالمراد هو حرمة التصّر   ؛يکاد يکون وضعيّا  لا 

 في الثمن تکليفا   وحرمة البيع وضعا .

الوضعيّه   ظاهرة في يّـةالآل يّـةّذا تعلّقت بالعناوين التوصّل وأيّده بأنّ الحرمة

 .يّـةظاهرة في التکليف يّـةوّذا تعلّقت بالعناوين النفس

                                                           

 . تقدّم تخريجها قبل أسطر.1
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بلحاظ البيع   يّـةنفي الحرمة التکليف «بأس ببیع العذرة ا»والمراد من قوله: 

 . لا بأس به تکليفا  و قال: يحرم بيعها وضعا   نّـهفکأ

  فإنّ البيع لتنافي حرمة ثمن البيع مع عدم البأس بذلك البيع ؛غير تامّ  نـّهلک

ّذا کان ثمنه محرّما  ففيه البأس ولو من حيث ثمنه  فنفي البأس عنه على الإطلاق 

 في غير محلّه.

 الدراسات قد عکس المر  وقال: وفي

فقط خلا   يـّةعلى نفي الحرمة التکليف« لا بأس ببيع العذرة»أنّ حمل قوله: 

 أنّ الظاهر من قوله: الظاهر جدّا   بل الظاهر منه صحّة بيعها ونفوذه  کما

بسبب ظهور لفظ الحرمة وبقرينة ضمّ الثمن ّلى البيع « ثمنهاو حرام بيعها»

هي التکليا فقط  ومقتضاه کون نفس البيع حراما  بحسب التکليا  

 صحيحا  بحسب الوضع  نظير البيع وقت النداء  أو مع نهي الوالدين.

 ثمّ أورد على نفسه بقوله:

ض صحّة البيع لا وجه لحرمته تکليفا  في المقام  ولا أن يقال: مع فر ّلّا 

يجتمع معها أيضا  حرمة الثمن  فيرجع المر ّلى أن يحمل الحرمة على 

 .الکراهة الشديدة  فتدبّر

 ؛غير مناسب للصحّة «بأس ا»قبل ما أورده نفسه على کلامه: أنّ  ویرد علیه

 البحرين: لنّ البأس عبارة عن النقمة والعذاب. ففي مجمع

 قولهو عذابنا أي  ؛لَمَّا رَأَوْا بَأْسَناَه تعالى: ـه قولـوالبأس: العذاب  ومن
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دِیدَ فیِهِ بَأسْ  شَدِید  تعالى:   .«وَأَنزَلْناَ الْحَ

  فنفيه نفي يّـة  لا الوضعيّـةعذاب مناسب للحرمة التکليفوالوالنقمة 

مع عدم المحلّ لتوهّم البأس في الوضع؟   وکيا يحمل على الصحّة  يّـةالتکليف

 فتدبّر جيّدا .

حرام بیعها »الذي يبدو ّلى ذهني أنّ من المحتمل قويّا  کون الملة الاأولى و

صدرت بيانا   «بأس ببیع العذرة ا»  والملة الثانية يّـةصدرت تق «وثمنها

ين من رواية   ولافرق في هذا القول بين أن يکون الملتان فقرتيّ للحکم الواقع

 واحدة  أم کونهما روايتين مستقلّتين قد جمع بينهما سماعة في النقل.

لو کان بيع العذرة محرّما  لکان المناسب  بل  نّـهيقرّبه: أو ويؤيّد هذا الاحتمال

فما   ّنّي رجل أبيع العذرة :زجر السائل ـ بعد قوله المتعيّن للإمام المعصوم

لإخباره بارتکاب الحرام والمنکر على حرمة  ؛نکرتقول ـ عن ذلك  ونهيه عن الم

تفعل  حرام بيعها وثمنها  لا الاکتفاء على بيان لا  بيعها  ولو بأن يقول له:

 الحکم فقط.

 ؟يل يجوز الأخذ بالمرجّحات في الموثّقة

والرجوع ّلى المرجّحات للمتعارضين  يّـةفي جواز الخذ بذي المز الجهة الثانیة:

 مه.من الخبار وعد

لو کان الموثّقة مشتملة على الروايتين ـ کما يدلّ ويشهد عليه الشواهد  نّـهوليعلم أ

 يـّةمن الترجيح بالمرجّحات الخارج ّلّا ـ فلامناص   الربعة المذکورة سابقا  

                                                           
 .54(: 41. الحديد )1
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 لعدم ّمکانها فيهما  مع ما لهما من الوحدة في السند. ؛يّـةوالخذ بها  دون السند

ثّقة رواية واحدة متعارضة صدرها وذيلها  ففي ّمکان وأمّا لو کانت المو

 الخذ بالمرجّحات وعدمه وجهان  بل قولان:

ـ ظهورا  أو انصرافا  ـ لما ّذا کان  يّـةعدم شمول الروايات العلاج أحدهما:

ّذ موضوع  ؛التعارض بين جزئين من رواية واحدة  کما يظهر من الدراسات

ان  واحد يأمرنا  والآخر ينهانا مثلا   فيؤخذ أخبار العلاج: الحديثان المختلف

 ؛ري هذا في الزئين لخبر واحدولا يج بأحدهما ترجيحا  أو تخييرا   ويطرح الآخر 

 لتلازمهما عادة في الاعتبار والحکم بالصدق.

 روایة واحدة متعارضة صدريا وذیلهاکلام سیدّنا الأسُتاذ في 

تشـمل  يّــةمـن أنّ الروايـات العلاج M ما ذهب ّليه سيّدنا الاأستاذ ثانیهما:

  وّمّـا بتنقـيح المنـا  يّ الفقرتين المتنافيتين من خبر واحد  ّمّـا بـالظهور اللفظـ

 :M   قاليّـةوّلغاء الخصوص

مع أنّ عدم الرجوع ّلى المرجّحات في رواية مشتملة على حکمين متنـافيين  

ــلّم ــير مس ــه:  ؛غ ــدق قول ــال بص ــان أن يق ــبر»لإمک ــنکم الخ ــأتي ع ان ي

 ء ويروي عنـه خـلا   يروي عن أبي عبدالله»  وقوله: «المختلفان

را  ّلى النقلــين ـ  عــلى مثلهــا: ودعــوى الانصــ«ذلــك فبأيّّــا آخــذ...
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المنفصلين ممنوعة جدّا   بل مناسبات الحکم والموضوع تقتضي عموم الحکـم 

 . للمتصّلين أيضا  

  الموضوع لوجوه يّـةلعلاجفي الروايات ا« الخبران»أنّ  توضیح ذلك:

  لا المعنى الاصطلاحي  يّـة  وهو الملتان الخبريّ الترجيح يکون بمعناه اللغو

 .يّ فيشمل الفقرتين من رواية واحدة بالظهور اللفظ

ولو سلّمنا عدم الشمول لفظا   أو قلنا بالانصرا  ّلى النقلين المنفصلين  

لنّ المنا  في  ؛للمتّصلتين أيضا   وضوع تقتضي تعميم الحکموالمفمناسبة الحکم 

تعدّدهما  وهذا لا  المر بالرجوع ّلى المرجّحات هو تنافي الخبران وتخالفهما 

 موجود في النقلين المنفصلين  موجود في النقلين المتّصلين أيضا . نّـهالمنا   کما أ

 إشکال بعض تلامذته علیه

 واستشکل عليه بعض تلامذته بما يرجع ّلى اأمور:

ّذ موضوعها  ؛أنّ جريان أخبار العلاج في الزئين لخبر واحد مشکل   أحديا:

أو  الحديثان المختلفان  واحد يأمرنا والآخر ينهانا مثلا   فيؤخذ بأحدهما ترجيحا  

شمل فلا يتخييرا   ويطرح الآخر. وبالملة  أنّ موضوعها تعدّد الحديث والخبر  

 الزئين لخبر واحد.

ئين لخبر واحد متلازمان عادة في الصدق والکذب والإرادة أنّ الز ثانیها:

 وعدمها  فلا يمکن التفصيل بينهما. يّـةالدّ 

الخبر الواحد المشتمل على حکمين متنافيين  يّـةيشکل أصل حجّ  نّـهأ ثالثها:

الخبر  يّـةّذ العمدة في حجّ  ؛في مجلس واحد  مع عدم ّمکان المع الدلالي بينهما
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  بل يعرضون عنه في مقام العمل  يّ يعتنون بالخبر الکذائلا  وهم سيرة العقلاء 

 .عنه يّ لحريم المرو حفظا   ؛يّـةوّن وجّهوه بتوجيهات تبّرع

 الإشکاات یـّةعدم تمام

 واردا  عليه.و من الإشکالات والمحاذير ليس  ء منها تماما  ( دام ظلّه)ما ذکره 

فقط کان  يّ بالظهور اللفظ M دنا الاأستاذلو تمسّك سيّ  نّـهفلأ أمّا الأوّل منها:

تنقيح المنا   ومناسبة و  يّـةللإشکال وجه ما  وأمّا على مبنى ّلغاء الخصوص

 الحکم والموضوع فلا وقع له أصلا .

فلأنّ الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا  تعبّديّ وترجيح في  وأمّا الثاني منها:

 يّـة  کأعدليّـةفإنّ الترجيح لذي المزفي الظاهر  لا بحسب الواقع   يّـةالحجّ 

الراوي  والتخيير للمتکافئين  حکم ظاهريّ شرعيّ  من دون ّيجابه لکشا 

ومقام الظاهر أمر واسع تابع  يّـةالواقع وکونه أمارة عليه  وّعمال التعبّد في الحجّ 

جعل الشارع واعتباره  وللشارع التفکيك بين المتلازمين في الصدق  يّـةلکيف

کذب  کالتعبّد بنجاسة بدن المتوضّي بماء مشکوك الطهارة والنجاسة  مع وال

ّذا »  مع أنّ القاعدة في المتعارضين هي التساقط: هـحکمه بصحّة وضوئ

بين النقلين المنفصلين   يّـة  فکما أنّ للشارع التفکيك في الحجّ «تعارضا تساقطا

 فکذلك له التفکيك فيها في النقلين المتّصلين. 

فلاختصاص ما ذکره من عدم اعتناء العقلاء بما کان بين  أمّا الثالث منها:و

الصدر والذيل ارتباطا  موجبا  لسراية ّجمال الذيل ّلى الصدر في فرض وجوده  

                                                           

 .544: 1. دراسا  في الِكاسب الِررّمة 1

 .45، الِستلة 534: 1. راجع: الدروة الوثقى 5
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 يرتبط الصدر بالذيل في الظهور  ولم يسر ّجمال الذيل ّلى الصدر. دون ما ّذا لم

 على نحوين:أنّ التنافي بين الصدر والذيل  توضیح ذلك:

ما ّذا کان الذيل مرتبطا  بالصدر في الظهور  بحيث يسري ّجمال  أحدهما:

الذيل ّلى الصدر  کما في القرينة وذيّا  والغاية والمغيّى  والمستثى والمستثى منه  

ا تنقض »والمجمب والمجمب عنه. ومنها: التنافي بين صدر دليل الاستصحاب: 

  ّذا کان له ّطلاق «إنّما تنقضه بیقین آخرو» مع ذيله: «الیقین أبدا  بالشكّ 

 يشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي  فإنّ شموله لها موجب للتنافي بين صدره

 ذيله  کما حقّ  في محلّه.و

ما ّذا کان الفقرتان من خبر واحد مستقلّتين  من دون ارتبا  ظهور  ثانیهما:

ا »و  «حرام بیعها وثمنها»ة سماعة بين أحدهما بظهور الآخر  کالتنافي في موثّق

 . «بأس ببیع العذرة

والتعارض بين الزئين لخبر واحد ّذا کان من قبيل النوع الوّل فيحکم 

لهما  وأمّا ّذا کان من  يّـةوعدم شمول الروايات العلاج يّـةعدم الحجّ و بالإجمال

وعدم شمول  يّـةقبيل النوع الثاني فلاموجب للحکم بسقوطهما عن الحجّ 

 لهما. يّـةالروايات العلاج

في  يّـةوبعبارة اأخرى: ّنّ موضوع أدلّة العلاج هو الخبران المتّصفان بالحجّ 

                                                           

، 554: 1؛ وسائل الشيدة 11، باب الأحداث الِوجبة للطهارة، الحديث 4/11: 1. التهذيب 1

، باب الشكّ في 33: 3؛ وراجع أيضاً: الكافي 1، الحديث 1أبواب نواقض الوضوء، الباب 

 نسيه أو قدّم أو أخّر.الوضوء ومن 

، باب 44/143: 3؛ الّستبصار 545، باب الِكاسب، الحديث 313/1441: 4. التهذيب 5

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 114: 11؛ وسائل الشيدة 3عن بيع الدذرة، الحديث  النهي

 .5، الحديث 54به، الباب 
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حدّ أنفسهما  ومع قطع النظر عن التعارض ـ وّن کانا بالنظر ّلى التعارض 

والتنافي بينهما غير حجّتين عند العقلاء. والزآن من رواية واحدة أيضا  کذلك 

عقلاء   مع قطع النظر عن تعارضهما ـ فإن کان مراد القائل  يّـةفان بالحجّ متّص

 من عدم حجّيّتهما عند العقلاء أنّهما غير حجّتين  ولو مع فرض عدم التعارض

  وّن کان مراده أنّهما غير حجّتين مع فرض التنافي بين الفقرتين فهو کما ترىو

م حجّيّتهما بالنظر ّلى التعارض التعارض والتنافي بينهما فأقول: ّنّ فرض عد

والتنافي غير موجب لرفع اليد عن أدلّة العلاج  بل الفرض کذلك محقّ  لموضوع 

 تلك الدلّة  وهوالتعارض والاختلا .

وکيا کان  ّن کانت الموثّقة مشتملة على روايتين مستقلّتين متنافيتين ـ کما 

تين  وقلنا بجريان أدلّة العلاج اخترناه ـ أو کانت رواية واحدة ذا فقرتين متنافي

في الفقرتين من رواية واحدة أيضا  ـ کما اخترناه أيضا  ـ فلابدّ من ّعمال قواعد 

لعدم ّمکان المع الدلالي بينهما  لنّ التنافي بينهما يکون بنحو  ؛العلاج بينهما

 عرفا   غير مقبول يّـةأنّ الموع المذکورة سابقا  کلّها تبّرعو  التباين الکلّيّ 

نّ سندهما واحد فلا يمکن الترجيح بينهما بالمرجّحات حيث ّو عقلاء  و

أنّ    وقد تقدّميّـةّلى المرجّحات الخارج عن الرجوع ّلّا   فلامناص يّـةالسند

ا بأس »هو الترجيح بموافقة الکتاب  حيث ّنّ جملة  يّـةأقدم المرجّحات الخارج

وّطلاقه في العقود والتجارة عن تراض على موافقة لعموم الکتاب  «ببیع العذرة

  هذا مع کونها موافقة البيع على الخصوص  کما مرّ  يّـةالعموم وفي حلّ 

 .«حرام بیعها وثمنها»للسهولة  فيرجّح على جملة 

                                                           
 .145. تقدّم في الصفرة: 1

 .145. مرّ في الصفرة: 5
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 في إسراء حکم العذرة إلى سائر النجاسات

 هل يمکن ّسراء حکم العذرة ّلى سائر النجاسات؟  الجهة الثالثة:

لو سلّمنا حرمة التکسّب بالعذرة  فهل يمکن ّسراء الحکم ّلى سائر  ثمّ 

 ؟النجاسات  کالبول والدم والميتة والکلب والخنزير  أم لا

أنّ التعدّي من العذرة ّلى سائر النجاسات مشکل   بل ممنوع  کما  والحقّ:

قارة المهانة والح يّـة  لما في التکسّب بها من خصوص M اختاره سيّدنا الاأستاذ

 :M قال .يّـةالمانعة من التعدّي وّلغاء الخصوص

على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمـة بيـع العـذرة تکليفـا    نّـهثمّ ّ

  فهـل يّــةوحمل حرمـة البيـع عـلى التکليف  بتسليم جمع شيخ الطائفة

يمکــن ّسراء الحکــم ّلى ســائر النجاســات  کــالبول والــدم وغيرهمــا  

واسـتفادة أنّ حرمـة بيـع العـذرة لقـذارتها  يّــةوصبدعوى ّلغـاء الخص

عرفا   فـإنّ الطبـاع تتنفّـر عـن  يّـةلمنع ّلغاء الخصوص ؟ونجاستها  أم لا

تتنفّر عن غيرهـا  وأنّ في بيعهـا نحـو مـن مهانـة للنفـوس لا  العذرة ما

الآبية  ولعلّ الشارع القدس لم يرض للمـؤمن تلـك المهانـة والـدناءة  

يفا   بخلا  سائر النجاسات  کالخمر والخنزير والکلب فحرّم بيعها تکل

 حتّى البول  فلا يمکن ّسراء الحکم ّليها  وهو الرجح.

 وأمّا خرؤ سائر الحيوانات الغير المأکولة  فالظاهر صدق العذرة عليها.

عن عذرة الإنسان  وّسراء  يّـةولو سلّم عدم الصدق  فإلغاء الخصوص

                                                           

، كتاب 44: 3؛ الّستبصار 545و  541، باب الِكاسب، ذيل الحديث 313ـ  315: 4هذيب . الت1

 .3و  5الِكاسب، باب النهي عن بيع الدذرة، ذيل الحديث 
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 .نجسة غير بعيد  وّن لا يخل عن ّشکالالحکم ّلى سائر العذرات ال

لعلّ الشارع القدس لم يرض »قال:  نّـهأ ّلّا تامّ   M سيّدنا الاأستاذما ذکره 

والولى  بل المتعيّن أن يقال: لعلّ الشارع القدس لم « للمؤمن تلك المهانة والدناءة

ِ يرض للإنسان الذي کرّمه بقوله تعالى:  مْناَ بَن تلك المهانة  آدَمَ  یوَلَقَدْ کَرَّ

  ولطفا  على يّـةيکون ألطافا  في الحکام العقل يّـةوالدناءة  فإنّ الحکام الشرع

 الإنسان  ومشترکا  بين المسلم وغير المسلم من بني آدم.

 الروایات الخاصّة في حرمة بیع الخمر وسائر المسکرات

 ما وردت في الخمر. الطائفة الثانیة:

 في الإشارة ّلى الروايات وجمعها بقوله: M ا الاأستاذولقد أجاد سيدّن

ومنها: ما وردت في الخمر  وهـي روايـات مستفيضـة متقاربـة المضـمون  

عقـاب و  جامع الخبـارو  المقنعو  الفقيهو  الکافيعن  يّـةمرو

ــمال ــائم الإســلامو  الع ــو  دع ــبّ اللبــاب و  ه الرضــاـفق ل

                                                           

 .14ـ  14: 1. الِكاسب الِررّمة 1

 .14(: 11. الإسِاء )5

 ، كتاب الِديشة، باب بيع الدصير والخمر.534: 4. الكافي 3

 .43، باب الِدايش والِكاسب و...، الحديث 144/534: 3. الفقيه 5

 .541. الِقنع: 4

 .113، الفصل 154. جامع الأخبار: 4

 .544. ثواب الأعمل وعقاب الأعمل: 1

 ، ذكر ما نّي عن بيده.5، كتاب البيع، الفصل 11: 5. دعائم الإسلام 4

 ، باب شرب الخمر والغناء.511. لقه الرضا: 1
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وأسنادها وّن لا تخـل عـن خدشـة  لکـن   والي اللئاليعو  نديواللر

 يمکن دعوى الوثوق والاطمينان بالصدور ّجمالا .

في الخمر  لعن رسول الله: »  قالففي رواية جابر عن أبي جعفر

عشرة: غارسها  وحارسها  وعاصرها  وشاربها  وساقيها  وحاملها  

   وقريب منها غيرها.«هاوالمحمولة ّليه  وبائعها  ومشتريّا  وآکل ثمن

ولا شبهة في دلالتها على المدّعى في خصوص الخمر  فإنّ الظاهر من 

لعن البائع والمشتري في مقابل آکل الثمن  أنّهما بما لهما من العنوان 

شتراء محرّمان  وّن لم يترتّب عليهما والا  فيظهر منه أنّ البيع ملعونان

 .ل والانتقالأي النق ؛أثرهما المطلوب شرعا  

هذا کلّه في الخمر  وأمّا غيرها من النجاسات  فإسراء الحکم من الخمر ّليها 

من حيث الحرمة والمفسدة مماّ ليست في  ةيّ ن خصوصـلما في الخمر م ؛فغير جائز

 غيرها.

وأمّا سائر أنواع المسکرات  ففي مکاسب سيّدنا الاأستاذ: أنّ الظاهر کونها 

 بحکمها  قال:

                                                           

 .3، الحديث 51، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 145: 13سائل . نقل عنه في مستدرك الو1

 .11ـ  44، الحديث 445: 3. عوالي اللئالي 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 555: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب النوادر، الحديث 551: 4. الكافي 3

، أبواب الأشربة ، كتاب الأطدمة والأشربة314: 54؛ و 5، الحديث 44يكتسب به، الباب 

 .1، الحديث 35الِررّمة، الباب 

. لّ من حيث كونّم يتكلان مال الغير لبطلان الِداملة، لإنّ ذلك مخالف للظاهر؛ حيث إنّ الظاهر 5

 «.لإنّ الظاهر»من الدناوين الِتخوذة في الأدلّة الِوضوعيّـة، كم أشار إليه بقوله: 

 .14ـ  11: 1. الِكاسب الِررّمة 4
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لاحتمال صدقها عليها ولو  ؛الظاهر کون سائر المسکرات بحکمهانعم  

ببعض المناسبات  ولعموم التنزيل في روايات عديدة  کرواية أبي الارود  

 .«أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب ّذا أخمر فهو خمر»وفيها: 

:   قـال: قـال رسـول اللهورواية عطاء بن يسار  عـن أبي جعفـر

 .«وکلّ مسکر خمر کلّ مسکر حرام»

ّنّ الله »  قـال: بـن يقطـين  عـن أبي الحسـن المـاضي عليّ وصحيحة 

عزّوجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها  ولکن حرّمها لعاقبتها  فـما کـان عاقبتـه 

 ّلى غير ذلك.  «عاقبة الخمر فهو خمر

لإطلاق التنزيل  ولنّ الحمل  ؛تکاد تخفىلا  فإنّ دلالتها على المطلوب

 الاتّحاد  وبعد عدم کونه تکوينا  لابدّ من تصحيحه  وتصحيح يقتضي

 الدعوى  کونهما واحدا  من جميع الهات في التشريع. 

لعدم وجاهة الحمل وصحّته مع  ؛والحمل على بعض الآثار  غير وجيه

أن تکون سائر  ّلّا في حرمة الشرب مثلا    ّلّا اختلافهما في جميع الآثار 

                                                           

، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة 544: 54؛ وسائل الشيدة 144: 1سير القمّي . تف1

 .4، الحديث 1الِررّمة، الباب 

: 1؛ التهذيب 3حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره، الحديث  ، باب أنّ رسول الله544: 4. الكافي 5

؛ وسائل 511ديث ، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الح111/545

 .4، الحديث 14، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 354: 54الشيدة 

؛ 5، باب أنّ الخمر إنّم حرّمت لفدلها لم لدل لدل الخمر لهو خمر، الحديث 515: 4. الكافي 3

الحديث  ، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه،115/544: 1التهذيب 

، 11، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 355: 54؛ وسائل الشيدة 551

 .1الحديث 



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           112

 

فيحتاج ّلى دعوى اأخرى  وهي خلا  الظاهر  بل الآثار بحکم العدم  

 الحمل مع موافقتهما في جملة من الآثار  يعدّ غير وجيه عرفا .

ّن شئت قلت: ّنّ مقتضى تحکيم تلك الروايات على الروايات المشتملة و

أنّ ما ثبت لها في تلك  «...الخمر وبائعها لعن رسول الله»على 

ت  فإنّ هذه الروايات منقّحة لموضوعها  الروايات  ثبت لسائر المسکرا

 . ومعه لا مجال للتشکيك في الدلالة

 أنّ الروايات المنزّلة لکلّ مسکر منزلة الخمر  غير مفيد للعموم. وفیه:

ذلك لنّ الرواية الاأولى ـ رواية أبي الارود ـ صدر لتفسير الخمر الوارد في و

مْرُ وَالمَْ قوله تعالى:  مَا الْخَ یْطَانِ إنَِّ   لا یْسُِّ وَاانْصَابُ وَاازْامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ

لتفسير الخمر الوارد في سائر الدلّة  فيفيد ترتيب أثر الخمر الذي رتّب عليه في 

 سائر الآثار.لا  الآية الشريفة على کلّ مسکر 

 بن يقطين عليّ وأمّا الرواية الثانية ـ رواية عطاء بن يسار ـ والثالثة ـ صحيحة 

سائر الآثار  بقرينة الروايات لا  ـ فتحملان على التنزيل في خصوص الحرمة 

 الکثيرة الدالّة على أنّ کلّ مسکر حرام.

 بعبارة اأخرى: أنّ شمّ الحديث يقتضي أن يکون التنزيل في خصوص الحرمةو

 عموم الآثار.لا 

ن يسار ضعيفة بجهالة هذا  مع أنّ رواية أبي الارود مرسلة  ورواية عطاء ب

                                                           

، كتاب التجارة، 555: 11؛ وسائل الشيدة 14، باب شارب الخمر، الحديث 314: 4. الكافي 1

 .3، الحديث 44أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .14ـ  14: 1. الِكاسب الِررّمة 5

 .14(: 4الِائدة ) .3
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 نفس عطاء بن يسار. 

 M نعم  عموم التنزيل في خصوص أخبار الفقّاع ـ کما ذکره سيّدنا الاأستاذ

 تامّ وفي محلّه  ودونك أخباره:

 ؟ـ أسأله عن الفقّاع صحيحة الوشّاء  قال: کتبت ّليه ـ يعني الرضا منها:

ال: وقال ـق  «الخمر شارب ، ومن شربه کان بمنزلة، ويو خمر  حرام  »قال: فکتب: 

ال ـقو  «هـعه، ولجلّدت شاربـلو أنّ الدار داري لقتلت بائ»: الحسن الخيرأبو

يي خميرة استصغريا »: الـقو «حدّه حدّ شارب الخمر» والحسن الخيرـأب

 .«الناس

  ما تقول في رواية سليمان بن جعفر  قال: قلت لبي الحسن الرضا ومنها:

یا سلیمان! فلا تشربه، أما یا سلیمان لو کان  مجهول   يو خمر  » ؟ فقال:شرب الفقّاع

 .«الحکم لي، والدار لي لجلّدت شاربه، ولقتلت بائعه

أسأله عن الفقّاع؟  رواية ابن فضّال  قال: کتبت ّلى أبي الحسن ومنها:

 .«يو الخمر، وفیه حدّ شارب الخمر»فقال: 

                                                           
، باب الذبائح والأطدمة وما 154/454: 1؛ التهذيب 1، باب الفقّاع، الحديث 553: 4. الكافي 1

، باب تحريم شرب الفقّاع، 14/341: 5؛ الّستبصار 514يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

لِررّمة، الباب ، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة ا344: 54؛ وسائل الشيدة 4الحديث 

 .1، الحديث 54

، باب الذبائح 155/431: 1؛ التهذيب 14و  1، باب الفقّاع، الحديث 553و  555: 4. الكافي 5

، باب تحريم 14/344: 5؛ الّستبصار 515والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

شربة، أبواب الأشربة ، كتاب الأطدمة والأ344: 54؛ وسائل الشيدة 4شرب الفقّاع، الحديث 

 .5، الحديث 54الِررّمة، الباب 

، باب الذبائح والأطدمة 155/435: 1؛ التهذيب 14، باب الفقّاع، الحديث 555: 4. الكافي 3

، كتاب الأطدمة 344: 54؛ وسائل الشيدة 541وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

 .5لحديث ، ا51والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 
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 عن الفقّاع؟ فقال: قال: سألت أبا عبدالله موثّقة عمّار بن موسى  ومنها:

 .«يو خمر  »

لقتلت »فإنّ هذه الروايات تدلّ على عموم التنزيل بقرينة ما ورد في ذيلها: 

 .«بائعه ولجلّدت شاربه

أنّ الروايات ّنّما تکون دالّة على حرمة التکسّب بالخمر  فتحصّل مماّ ذکرنا:

 التکسّب بسائر المسکرات.والفقّاع  من دون أن تدلّ على حرمة 

قضاء  لتنقيح المنا  وّلغاء  ؛لکنّ الحّ  حرمة التکسّب بسائر المسکرات أيضا  

المستندة ّلى الروايات  فإنّ العر  يحکم بأنّ المنا  في  يّـةالعرف يّـةالخصوص

 حرمة بيع الخمر هو ّسکاره  وهو موجود في غير الخمر من سائر المسکرات.

بن يقطين  المذکورة  عليّ في صحيحة  ات أيضا   کقولهويدلّ عليه الرواي

إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ لم يحرّم الخمر اسمها، ولکن حرّمها لعاقبتها، فما کان »سابقا : 

فحرّم الله »في رواية ّسحاق بن عمّار:    وکقوله«عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر

 .«لك کلّه لهکلّ مسکر، فأجاز الله ذ الخمر، وحرّم رسول الله

مکن ّسراء الحکم ولا ي ولايخفى أنّ المستفاد من الروايات حرمة بيع الخمر 

  في الخمر ليست في غيرها  کما مرّ  يّـةلخصوص ؛ّلى بيع سائر العيان النجسة

                                                           

، باب الذبائح والأطدمة 155/434: 1؛ التهذيب 13، باب الفقّاع، الحديث 555: 4. الكافي 1

، كتاب الأطدمة 344: 54؛ وسائل الشيدة 514وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

 .5، الحديث 51والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 

 .114. تقدّم تخريجها في الصفرة: 5

، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة 335: 54؛ وسائل الشيدة 311. بصائر الدرجا : 3

 .54، الحديث 14الِررمّة، الباب 

 .114. مرّ في الصفرة: 5
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في الخمر عشرة  وقد سبقت  فإنّ شارب الخمر يجلّد  ولعن رسول الله

شديدة  حتّى قال بعض الفقهاء: أنّ شربه    وأنّ حرمة شرب الخمر رواياته

منه  يّـةيمکن ّلغاء الخصوصلا  يّـة. فللخمر خصوصولو للاستشفاء محرّم

 وتعميم الحکم ّلى سائر أعيان النجسة.

نجس  وحمله على  نّـهخمر  لا ل نّـهل ؛بل لك أن تقول: ّنّ بيع الخمر حرام

 النجاسة خلا  الظاهر.

 بیع الخنزیر والکلب والمیتة الروایات الخاصّة في

 ما ورد في بيع الخنزير والکلب والميتة وغيرها: الطائفة الثالثة:

السحت ثمن المیتة، وثمن »  قال:   عن أبي عبداللهموثّقة السکوني منها:

 .«الکلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحکم، وأجر الکاين

 ـ في حديث ـ أنّ رسول الله داللهرواية أبي بصير  عن أبي عب ومنها:

 .«یصطاد من السحتا  ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الکلب الذي»قال: 

أجر الزانیة سحت، وثمن الکلب الذي » :مرسلة الصدوق  قال: قال ومنها:

لیس بکلب الصید سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الکاين سحت، وثمن المیتة 

                                                           

 .114ـ  114. سبقت رواياته في الصفرة: 1

 .154: 3. قاله ابن إدريس في السرائر 5

، باب الِكاسب، الحديث 344/1441: 4ب ؛ التهذي5، باب السرت، الحديث 154: 4. الكافي 3

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 13: 11؛ وسائل الشيدة 114: 1؛ تفسير القمّي 145

 .4، الحديث 4الباب 

، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لّ يجوز، 134/411: 1. التهذيب 5

 .1، الحديث 4التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، كتاب 15: 11؛ وسائل الشيدة 14الحديث 
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 .«العظیم اللهکم، فهو الکفر بسحت، فأمّا الرشا في الح

ما روي عن حماّد بن عمرو وأنس بن محمّد  عن أبيه  جميعا  عن جعفر بن  ومنها:

من السحت ثمن المیتة،  !عليّ یا » ـ قال: لعليّ  يّ النب ةيّ محمّد  عن آبائه ـ في وص

 .«وثمن الکلب، وثمن الخمر، ومهر الزانیة، والرشوة في الحکم، وأجر الکاين

عن الغلول  فقال:  موثّقة عمّار بن مروان  قال: سألت أبا جعفر ومنها:

کلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت، وأکل مال الیتیم وشبهه سحت، والسحت »

أنواع کثيرة، منها: اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبیذ والمسکر والربا بعد البیّنة، 

 .«العظیم جلّ اسمه وبرسوله اللهفأمّا الرشا في الحکم، فإنّ ذلك الکفر ب

السحت أنواع کثيرة، منها: »: رواية سماعة  قال: قال أبو عبدالله ومنها:

کسب الحجّام إذا شارط، وأجر الزانیة، وثمن الخمر، وأمّا الرشا في الحکم، فهو 

 .«العظیم اللهالکفر ب

کان ما فيها من هذه الخبار على حرمة بيع مثل الميتة وغيره ـ لم وفي دالة

 السحت ـ ّشکال ومنع.

يستعمل في الحرام  نّـهذلك لا لما ذکر من عدم ظهور السحت في الحرمة  وأو

                                                           

؛ وسائل 43، باب الِدايش والِكاسب والفوائد والصناعا ، الحديث 144/534: 3. الفقيه 1

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11الشيدة 

، كتاب التجارة، أبواب 15: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب النوادر، الحديث 545/455: 5. الفقيه 5

 .1، الحديث 4ما يكتسب به، الباب 

، باب الِكاسب، الحديث 344/1445: 4؛ التهذيب 1، باب السرت، الحديث 154: 4. الكافي 3

 .1، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11؛ وسائل الشيدة 143

، كتاب التجارة، أبواب ما 15: 11ئل الشيدة ؛ وسا3، باب السرت، الحديث 151: 4. الكافي 5

 .5، الحديث 4يكتسب به، الباب 
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 ّلّا لنّ لفظ السحت  وّن استعمل في الکراهة أيضا    ؛مرّة وفي المکروه أخرى

أنّ الظاهر من ّطلاقه هو الحرمة والخباثة المطلقة  مضافا  ّلى أنّ وحدة السياق 

  فإنّ مهر يّـةأيضا  تقتضي استعماله في الخباثة الشديدة الملازمة للحرمة الشرع

 البغي والرشوة وأجر الکاهن محرّم قطعا .

الثمن ّنّما تکون بما هو ثمن لهذه الاأمور  لا بما أنّ التصّر  فيه  يّـةبل لنّ سحت

مخالا لظهور  ـهنّ تصّر  في مال الغير حتّى تدلّ على حرمة البيع وبطلانه  حيث ّ

بدليل  ومن المعلوم أنّ حرمة الثمن  ّلّا صار ّليه فلا ي  يّـةالعناوين في الموضوع

  ولا يّـةيدلّ على حرمة البيع تکليفا   لا بالدلالة المطابقلا  وکونه سحتا  بما هوهو

 .يّـة  کما هو واضح  بل ولا بالدلالة الالتزاميّـةالتضمّن

لما بينهما من الملازمة   ؛مستلزم لحرمة البيع نّـه أّنّ حرمة الثمن بما إن قلت:

 .يّـةفتدلّ على حرمة البيع بالدلالة الالتزام

لما بينهما من الملازمة  لا  ؛مستلزم للحرمة الغيري المقدّمي نـّهنعم  لک قلت:

لا  نّـهرمة المقدّمي بما أوالح  فإنّ البيع مقدّمة لتحصيل الثمن  يّـةالحرمة النفس

يوجب متابعته لا  في مخالفتها استحقاق العقوبة  کما أنّ الوجوب المقدّمييکون 

 استحقاق المثوبة  فوجودها کعدمها  کما لا يخفى.

هذا مضافا  ّلى عدم الإطلاق للروايات  فإنّها في مقام عدّ أنواع السحت  لا 

يتة ثمن ما فيها من مثل الکلب والم يّـةفي مقام بيان المعدود  فتدلّ على سحت

 وغيرها في الملة  لا على الإطلاق.

السحت »: وعليك النظر ثانيا  ّلى موثّقة عمّار ورواية سماعة  ففيهما قوله

حتّى تعلم ظهورها في العدّ  « منها...ومنها...»  ثمّ بيّنها بقوله: «أنواع کثيرة

                                                           

 .44: 1. راجع: مصباح الفقاهة 1
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من السحت ثمن  !عليّ یا »من قوله:  يّ النب يّـةوکذلك المر في رواية وص

  ونحوها رواية أبي بصير  ففيها جعل ثمن الخمر وغيرها من السحت  «یتة...الم

لما فيها من حمل ثمن الميتة و... على السحت  فهذه  ؛بل ومثلها موثّقة السکوني

 الخبار ظاهرة فيما ذکرناه من أنّها في مقام العدّ لا المعدود.



 

 

 

 

 ت الشریفةااستدال على الحرمة بالآیا

 قد استدلّ على حرمة التکسّب بالعيان النجسة بآيات: هنّـثمّ ّ

مْرُ وَالْمَیْسُِّ وَالأقوله تعالى:  منها: مَا الْخَ َا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ زْامُ نْصَابُ وَالأیَا أَيُّه

کُمْ تُفْلحُِونَ  یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ  .رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ

ما في المکاسب المحرّمة: أنّ وجوب الاجتناب متفرّع تقريب الاستدلال على 

 ؛الرجس لذلك  وأنّ المذکورات واجبة الاجتناب يّـةعلى الرجس  فيدلّ على علّ 

لکونها رجسا   فتدلّ الآية على وجوب الاجتناب عن کلّ رجس  ومقتضى ّطلاق 

 .وجوب التجنبّ عنه  الاجتناب عن جميع التقلّبات  ومنها: البيع والشراء

أنّ وجوب التجنبّ في الآية الشريفة متفرّع على الرجس  وحمل  وفیه أوّا :

لما في  ؛الرجس مطلقا  أو في خصوص المورد على النجاسة المعهودة مشکل  بل ممنوع

 يطل  عليها النجاسة المصطلحة.لا  الآية من ذکر الميسر والنصاب والزلام  فإنّها

الشريفة أنّ وجوب الاجتناب متفرّع على الرجس  أنّ الظاهر من الآية وثانیا :

يمکن لنا لا  الذي هو من عمل الشيطان  وکون الشيء من عمله بأيّ معنى کان 

ومع الشكّ في کون  ء من عمله ـ کغير الخمر  ببيان من الشارع  ّلّا ّحرازه 

يصحّ الاستدلال لحرمة بيعه وشرائه بما في الآية من وجوب لا  ـ من النجاسات

                                                           
 .14(: 4. الِائدة )1

 .11: 1. الِكاسب الِررّمة 5
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   کما لا يخفى.يّـةمن التمسّك بالدليل في الشبهة المصداق نّـهحيث ّ ؛الاجتناب

وبعبارة أوضح: أنّ جعل المذکورات في الآية الشريفة من عمل الشيطان ّمّا 

استنادا  ّلى  ؛مصنوعاته  کما احتمل في الخمرو بمعنى أنّها من مبدعات الشيطان

کون تلك الاأمور نفسها من عمل  ّمّا من جهةو بعض الخبار الواردة فيها 

الشيطان ادّعاء   وّمّا من جهة کون الفعال المتعلّقة بهذه الاأمور والتصّر  فيها 

من عمل الشيطان. وعلى کلّ الاحتمالات  لابدّ من ّحراز الصغرى  الذي هو 

الموضوع في الآية الشريفة من الخارج  حتّى ينطب  الکبرى الموجود في الآية 

يکاد يمکن ّحرازه بنفس الآية الشريفة  لعدم تکفّل الدلّة لإثبات لا  ّذ ؛عليه

موضوع نفسها.

أنّ الاجتناب عن الشيء ّنّما يکون ظاهر في اجتناب ما يناسب ذلك  وثالثا :

الشيء  لا في اجتناب جميع ما يکون مربوطا  به  فالاجتناب عن الخمر عبارة عن 

ارة عن ترك اللعب به  وعن الصنام بترك ترك شربها  والاجتناب عن الميسر عب

 العبادة له  فأين الدلالة فيها على وجوب الاجتناب عن جميع التقلّبات؟

بَائثَِ وَیَضَعُ عَنْهُمْ قوله تعالى:  منها:و مُ عَلَیْهِمُ الْخَ رِّ مُ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَ وَيُحلِه لَهُ

يُمْ وَالأ  .مْ کَانَتْ عَلَیْهِ  یغْلالَ الَّتِ إصِْرَ

تقريب الاستدلال: أنّ الآية الشريفة بعمومه تدلّ على حرمة کلّ ما کان 

خبيثا   وبإطلاقه على حرمة جميع التقلّبات  ومنها: البيع والشرب. والنجاسات 

من أظهر مصادي  الخبائث عرفا   فيحرم التصّر  فيها بأنواع التصّرفات  

 ومنها: بيعها وشرائها والتکسّب بها.

فإنّ الآية ناظرة عرفا  ّلى أکل الطيّبات والخبائث  لا ّلى سائر  ؛يخفىا ما وفیها

                                                           

 .144(: 1. الأعراف )1
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التصّرفات  مع أنّ الخبائث مقولة بالتشکيك عرفا   فإنّ الشيء الواحد بالنسبة 

يکون خبيثا   مثلا : الدم لا  ّلى تصّر  خاصّ خبيث   وبالنسبة ّلى تصّر  آخر

 يکون خبيثا .لا  بة ّلى بيعه وشرائهبالنسبة ّلى أکله خبيث عرفا   وبالنس

َا قوله تعالى:  ومنها: رْ * المُ یَا أَيُّه ْ * وَثیَِابَكَ فَطَهِّ رُ* قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَکَبرِّ ثِّ دَّ

جْزَ فَايْجُرْ   .وَالره

لنّ السورة  ؛والاستدلال بها أضعا من الاستدلال بالآيتين السابقتين

النازلة في أوائل البعثة وظهور الدعوة  حتّى قيل: ّنّها  يّـةکّ الشريفة من السور الم

أوّل سورة نزلت من القرآن  ومال بعضهم ّلى أنّ النازل أوّلا  هي الآيات السبع 

الواقعة في أوّل السورة  واحتمل بعضهم أن تکون السورة أوّل ما نزل على 

 أوّل البعثة. عند المر بإعلان الدعوة بعد ّخفائها مدّة في النبيّ 

من السور  وکيا کان  فالمتيقّن أنّ السورة من أوائل ما نزل على النبيّ 

 ؛ومن البعيد  بل غير الصحيح  کون المراد من الرجز  النجس المعهود  القرآنية

لما فيه من نزول القرآن عن مرتبته العالية السامية  مماّ فيه تحدّى الناس من الإتيان 

ثله  بالمر بترك بيع الدم أو الميتة مثلا  وبهجره في أوائل البعثة بآية  بل وجملة م

وبالآيات النازلة فيها  مع أنّ من المعلوم عدم کون ذلك بمهمّ أصلا   فضلا  عن 

من کون المراد من الرجز غير العيان النجسة في  ّلّا الموجبة لذلك  فلابدّ  يّـةالهم

 يذا أوّا .ر بهجرها وبالتکسّب بها. الآية النازلة في أوائل البعثة والم

أنّ الرجز لم يأت بمعنى العين النجس في التفاسير  بل في التفاسير له  وثانیا :

 ثلاثة: ففي تفسير الميزان: معان  

                                                           

 .4ـ  1(: 15. الِدّثّر )1
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  العذاب  والمراد بهجره هجر سببه   يل: الرجز ـ بضمّ الراء وکسرها ـق

وقيل: الرجز اسم  .وهو الإثم والمعصية  والمعنى اهجر الإثم والمعصية

لکلّ قبيح مستقذر من الفعال والخلاق  فالمر بهجره أمر بترك کلّ 

رتضيه مطلقا   أو أمر بترك خصوص الخلاق الرذيلة ولا ي ما يکرهه الله

 .. وقيل: الرجز هو الصنم  فهو أمر بترك عبادة الصنام الذميمة...

لى حرمة التکسّب بالعيان النجسة لو سلّمنا أنّ الآيات والروايات دالّة عثمّ 

يکون لها منفعة محلّلة مقصودة  وأمّا ّذا کانت لها لا  تکليفا   لکانت مختصّة بما

 ؛دلّ هذه الدلّة على حرمتهفلا تمنفعة محلّلة مقصودة  ولو نادرا  وبيعت لذلك  

: وذلك لنّ المنساق من الآيات والروايات ّلى الذهن هو ذلك  فإذا قيل مثلا  

حرّم عليکم بيع الميتة  يتبادر ّلى الذهن أنّها محرّمة ّذا بيعت للمنافع المحرّمة  

 کالشرب  لا المنافع المحلّلة المقصودة للعقلاء.

مع وسعة نظره ودقّته   مضافا  ّلى ذهاب الشيخ العظم ّليه ویؤیّد ذلك،

الحائط  استثناء بعض العيان النجسة  ککلب الصيد  وکلب الماشية  وکلب

 ةلوجود المنفع ّلّا يکون لا  والزرع  فإنّ استثنائها عن حرمة بيع العيان النجسة

  المحلّلة المقصودة لها  ولعلّ الروايات الدالّة على عدم البأس ببيع العذرة

تقوية الراضي و أي ّلى بيعها لمنافعها المحلّلة  کالتمسيد  ؛ناظرة ّلى ذلك

للزراعة أيضا .

                                                           

 .344: 14ـ  1؛ وراجع أيضاً: مجمع البيان 41: 54. الِيزان في تفسير القرآن 1

 .11: 1. الِكاسب 5

 .3و  5، الحديث 54، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11. راجع: وسائل الشيدة 3



 

 

 

 

 الأثمان المأخوذة في مقابل الأعیان النجسة حرمة

ثمّ ّنّ الثمان المأخوذة في مقابل العيان النجسة هل هي سحت ومحرّم 

بعنوان أنّها ثمن النجس والحرام  أو بما أنّها تصّر  في مال الغير؟ فإن کان 

  بعنوان أنّها تصّر  في مال الغير فيدلّ على الحکم الوضعيّ  وهو بطلان المعاملة

هل يدلّ على  نّـهوّن کان بعنوان أنّها ثمن النجس والحرام  فيقع البحث في أ

؟أو وضعا   أم لا حرمة المعاملات تکليفا  

 :M قال سيّدنا الاأستاذ

الهة الثانية  وهي أيضا  مهمّة أصيلة في المقام: هي أنّ الثمان المأخوذة 

ن النجس أو الحرام  في مقابل العيان النجسة  هل هي محرّمة بعنوان ثم

 أو ثمن الخمر والخنزير وغيرهما؟

بعبارة اأخرى: أنّ المکسب ـ بمعنى ما يکتسب ـ حرام  وهذا غير و

ّنّ الله ّذا »المعرو :  يّ حرمة التصّر  في مال الغير. ويدلّ عليه النبو

 .«حرّم شيئا  حرّم ثمنه

 تعالى ّذا حرّم ّنّ الله: »ما عن عوالي اللئالي  عن النبيّ وقريب منه 

                                                           
بواب ما ، كتاب التجارة، أ13: 13؛ مستدرك الوسائل 341، الحديث 114: 5. عوالي اللئالي1

 .414/5145: 1؛ مسند أمَد 4، الحديث 4يكتسب به، الباب 
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 .«على قوم أکل  ء حرّم عليهم ثمنه

قال »  عن آبائه  قال: وعن نوادر الراوندي  عن موسى بن جعفر

: ّنّ أخو  ما أخا  على اأمّتي من بعدي  هذه المکاسب رسول الله

 .«والربا يّـةالمحرّمة والشهوة الخف

 .وفي الکافي عن البرقي مرسلة نحوها

 أنّ المکاسب جمع المکسب  بمعنى ما يکتسب  وهو ثمن بناء  على

 المحرّمات  تأمّل.

ّنّ رجلا  من : »  قالوفي صحيحة محمّد بن مسلم  عن أبي عبدالله

راويتين من خمر  فأمر بهما رسول  ثقيا أهدى ّلى رسول الله

 .«فأهريقتا  وقال: ّنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها الله

 ؛دلّ على ملازمة حرمة الشيء شربا  أو أکلا  أو انتفاعا  وهي تشعر أو ت

 لحرمة ثمنه.

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 13: 13؛ مستدرك الوسائل 554، الحديث 141: 1. عوالي اللئالي 1

، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والِيتة، 544: 3؛ سنن أبي داوود 4يكتسب به، الحديث 

 .451/5414؛ و ص 435/5551: 1؛ مسند أمَد 3544الحديث 

، كتاب 41: 13؛ مستدرك الوسائل «.إنّ أخوف ما أتخوّف...»، وليه: 41/144. النوادر: 5

 .3، الحديث 3التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 41: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب الِكاسب الحرام، الحديث 155: 4. الكافي 3

 .1الحديث ، 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب الغرر 134/441: 1؛ التهذيب 5، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 534: 4. الكافي 5

، 553: 11؛ وسائل الشيدة 15والِجازلة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لّ يجوز، الحديث 

 .1، الحديث 44كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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  قال: سألته عن ثمن الخمر؟ وفي رواية أبي بصير  عن أبي عبدالله

رواية خمر بعد ما حرّمت الخمر  فأمر بها  أهدي ّلى رسول الله»قال: 

يا  من خلفه: أن تباع  فلمّا أن مرّ بها الذي يبيعها ناداه رسول الله

صاحب الرواية ّنّ الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها  فأمر بها فصبّت في 

البغي وثمن الکلب الذي لا يصطاد  الصعيد  فقال: ثمن الخمر ومهر

 .«من السحت

لمکان ّردا  الخمر بمهر البغي وثمن  ؛ولعلّها أوضح في التعميم

 الکلب  تأمّل.

ة الواردة فيها الروايات  کثمن ويمکن استفادة العموم من الموارد الخاصّ 

الخمر والنبيذ والمسکر والميتة والکلب والعذرة ومهر البغي وأجر الکاهن 

  المستفاد من مجموعها   وأجر الزانية واأجور الفواحش والرشوة وغيرها

   أنّ الله ّذا حرّم شيئا  حرّم ثمنه.يـّةولو بالمناسبات وّلغاء الخصوص

لنّ  ؛من محرّم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجسوالظاهر منها أنّ الث

الظاهر من تعلّ  حکم على عنوان موضوعيّته  فالحمل على حرمته 

باعتبار التصّر  في مال الغير بلا ّذنه  خلا  ظواهر الدلّة  ويشهد له: 

أنّ الظاهر أنّ ذلك التعبير لم يرد في  ء من المعاملات الباطلة من جهة 

 . يهافقد ما يعتبر ف

                                                           
الغرر والِجازلة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لّ يجوز، ، باب 134/411: 1. التهذيب 1

 .4، الحديث 44، كتاب التجاره، أبواب ما يكتسب به، الباب 554: 11؛ وسائل الشيدة 14الحديث 

 .4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11. راجع: وسائل الشيدة 5
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لنّ المشتري  ؛ليس تصّرفا  في مال الغير بلا ّذن منه نّـهأضا ّلى ذلك أ أقول:

رضي بإعطاء الثمن في مقابل أخذ العين النجس کالخنزير  فالثمن في اعتقاد 

 اعتقدا صحّتها.و حيث ّنّهما رضيا بالمعاملة ؛للغير شتري لم يکن مالا  والمالبائع 

 رمته غير ملازم لحرمة البيع تکليفا   وقد مرّ الثمن وح يّـةنعم  ّنّ سحت

 .البحث عنه

 حرمة ااکتساب بالأعیان النجسة وضعا  

 ثمّ ّنّ تحريم الثمن هل تدلّ على بطلان المعاملة  أم لا؟

تدلّ على بطلان المعاملة؛ لما  M الحّ  أنّ حرمة الثمن  کما ذکره سيّدنا الاأستاذ

مّ ّنّ الظاهر استفادة جهة اأخرى من تلك ث ذکره  وّليك نصّ کلامه  قال:

الروايات  غير أصيلة في البحث عنها في المقام  وهي بطلان المعاملة؛ لنّ تحريم 

الثمن  لا يجتمع عرفا  مع الصحّة وّيجاب الوفاء بالعقود  فلازمه العرفّي 

بل  بطلانها  وّن کان الثمن بعنوانه محرّما   مضافا  ّلى الإجماع على البطلان 

 يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الإرشاد عليه:

من اکترى دابّـة أو سفينة : »کرواية دعائم الإسلام  عن أبي عبدالله

فحمل عليها المکتري خمرا  أو خنازير أو ما يحرم  لم يکن على صاحب 

الدابّـة  ء  وّن تعاقدا على حمل ذلك  فالعقد فاسد  والکري على 

 .«ذلك حرام

                                                           

 .155ـ  155 الصفرة: . مرّ في1

، 151: 13؛ مستدرك الوسائل 551، لصل ذكر الإجارا ، الحديث 14: 5. دعائم الإسلام 5
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 .«وما کان محرّما  أصله منهيّ عنه لم يجز بيعه ولا شرائه: »وعنه

نهى عن بيع الحرار  وعن بيع  أنّ رسول الله»عن آبائه:  وعنه

الميتة والخنزير والصنام  وعن عسب الفحل  وعن ثمن الخمر  وعن 

 .«بيع العذرة  وقال: هي ميتـة

  قال: سألته ن أخيه موسىوعن علّي بن جعفر في قرب الإسناد  ع

عن الماشية تکون للرجل  فيموت بعضها  يصلح له بيع جلودها 

 .«لا  ولو لبسها فلا يصلّ فيها»ودباغها ولبسها؟ قال: 

في أليات الغنام   وفي جامع البزنطي  کما عن السرائر  عن الرضا

 .«يأکلها ولا يبيعها لا»قال: 

  قال: سألته عن ابن أبي عمير  عن الرضا وفي مرسلة ابن أبي نجران  أو

نصرانّي أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين  هل يبيع خمره وخنازيره 

 .«لا»ويقضي دينه؟ قال: 

وفي رواية يونس: أسلم رجل وله خمر أو خنازير  ثمّ مات  وهي في ملکه 

                                                           

: 13؛ مستدرك الوسائل 53، الحديث 5، ذكر ما نّي عن بيده، الفصل 14: 5. دعائم الإسلام 1

 .5، الحديث 5اب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبو44

: 13؛ مستدرك الوسائل 55، الحديث 5، ذكر ما نّي عن بيده، الفصل 14: 5. دعائم الإسلام 5

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11

، 14: 11؛ وسائل الشيدة 131؛ مسائل علّي بن جدفر: 1443، الحديث 515. قرب الإسناد: 3

 .11، الحديث 4اب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب كت

، 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11؛ وسائل الشيدة 413: 3. السرائر 5

 .4الحديث 

، 554: 11؛ وسائل الشيدة 15و  4، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 535و  531: 4. الكافي 4

 .1، الحديث 41به، الباب كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 
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 ويقضي  يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره»وعليه دين  قال: 

 .«دينه  وليس له أن يبيعه وهو حيّ  ولا يمسکه

 ولا يجّم بها لو فرض عدم العمل على الزء الوّل منها.

  أسأله عن رجل وفي صحيحة ابن اأذينة  قال: کتبت ّلى أبي عبدالله

له کرم أيبيع العنب والتمر ممنّ يعلم أنّـه يجعله خمرا  أو سکرا ؟ فقال: 

 .«لا  في الإبان الذي يحلّ شربه أو أکله  فلا بأس ببيعهّنّما باعه حلا»

حيث تشعر بأنّ حلّيّـة الشرب والکل موجب لعدم البأس  فما کان 

 حراما  لا يحلّ بيعه  تأمّل. وقريب منها غيرها. 

والإنصا   أنّ المناقشة في بعض ما ذکر سندا  أو دلالة لا تجّم بالوثوق 

 .  فلا ينبغي التأمّل في البطلانعلى ثبوت الحکم من جميعها

 

                                                           

، باب الغرر 134/415: 1؛ التهذيب 13، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 535: 4. الكافي 1
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 ااستدال بالإجماع على حرمة التکسّب بالأعیان النجسة

 ومماّ استدلّ على حرمة التکسّب بالعيان النجسة هو الإجماع.

 والبحث فیه یقع في مقامین:

 الإجماع في المسألة: يّـةفي الکبرى وحجّ  المقام الأوّل:

لاحتمال  ؛يکون حجّةلا  ـ ولو سلّم تحقّقه ـ المسألةّنّ الإجماع المدّعى في 

استناده ّلى الآيات والروايات المذکورة سابقا   والإجماع ّنّما يکون حجّة فيما ليس 

للعقل ّليه سبيل ولا للنقل فيه دليل  بأن کان مخالفا  للقواعد والعمومات 

قدماء فيه حجّة  يقم دليل خاصّ عليه  ففي مثله  کان شهرة ال لمو والإطلاقات

  لکشفه عن وصول المطلب ّليهم يدا  بيد عن المعصومين ؛فضلا  عن ّجماعهم

أو عن دليل معتبر عندهم لو وصل ّلينا لحکمنا باعتباره.

في الصغرى وتحقّ  الإجماع في المسألة وعدمه. ولقد أجاد سيّدنا  المقام الثاني:

مزيد عليه  مع عدمه في کلمات لا  في التتبّع والبحث عن الصغرى بما M الاأستاذ

الکرامة  أو المعاصرين له  کالواهر     مثل مفتاحالسابقين على الشيخ

 :Mقال

 وأمّا کلمات الفقهاء من دعاوي الإجماع وغيره فمختلفة:

کعبارات الخلا  أو ظاهرها ذلك   يّ للحکم الوضع تعرّضت فمنها: ما
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 والوسيلة والغنية والتذکرة.

لا  ادّعى الإجماع على عدم جواز بيع ما کان نجسا   فالشيخ في الخ

 .وعدم جواز بيع السرجين النجس والخمر والمني وغيرها

. ويؤيّده تعبيره بعدم الواز في کثير يّ وهو ظاهر في عدم الواز الوضع

العبد  يجوز بيعلا  تکون التجارة بعنوانها محرّمة  کقوله:لا  من الموارد التي

   يجوز بيع الصو  على ظهور الغنم منفردا  لا    وقوله:الآب  منفردا  

وز أن يؤجّل السلم ّلى الحصاد ولا يج يجوز السلم في اللحوم لا  وقوله:

  ّلى غير ذلك. فالواز واللاجواز في المقامات ظاهران في والدياس

   کما مرّ.يّ الوضع

کرا في شرائط في التذکرة  فقد ذ عـلّامةوأمّا السيّد ابن زهرة وال

 العوضين الطهارة أو الإباحة.

  ّلى أن قال: «يّـةيشتر  في المعقود عليه الطهارة الصل»ففي التذکرة: 

  ثمّ «ولو باع نجس العين کالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ ّجماعا  »

 تمسّك بالآيتين. فمورد دعوى الإجماع هو عدم الصحّة.

به قال مالك و النجس ّجماعا  مناّ. يجوز بيع السرجين لا»ثمّ قال: 

  ّلى أن قال: «للإجماع على نجاسته  فيحرم بيعه ؛وأحمد يّ والشافع

 .«رجيع نجس  فلم يصحّ بيعه کرجيع الآدمي نّـهول»

                                                           
 .311و  314، 514، الِستلة 144ـ  144و  141: 3. الخلاف 1

 .514و  515، الِستلة 141و  144: 3. الخلاف 5

 .15و  1، الِستلة 545و  541: 3. الخلاف 3

 .54: 14. تذكرة الفقهاء 5

 .31. نفس الِصدر: 4
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  ولو بالقرائن  مع أنّ مورد دعواه يّـةوالظاهر من الحرمة  الوضع

ال في سائر کلماته  الإجماع  عدم الواز الظاهر في الوضعيّ  وکذا الح

لا  ملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان و ولو بملاحظة عنوان البحث

 يخفى.لا  حرمة البيع بعنوانه  أعني الإنشاء عن جدّ  کما

واشترطنا أن يکون منتفعا  به  تحرّزا  »قال ابن زهرة في جملة من کلامه: و

مباحة  تحفّظا  من  منفعة فيه کالحشرات وغيرها  وقيّدنا بکونهالا  مماّ

ما  ّلّا يمکن تطهيره لا  المنافع المحرّمة  ويدخل في ذلك کلّ نجس

 . ثمّ تمسّك بإجماع الطائفة.«أخرجه الدليل

يجوز تملّکه في شريعة الإسلام من أقسام لا  أمّا ابن حمزة  فقد ذکر ماو

 .بيع الفاسد

اصّة أيضا   موردها ثمّ ّنّ جملة من الإجماعات المدّعاة في الموارد الخ

ّجماع التذکرة على عدم صحّة بيع الخمر  يّ   کمحکيّ الحکم الوضع

والميتة  وکذا ما عن المنتهى والتنقيح في الميتة  وّجماع الخلا  على عدم 

 .جواز بيع أشياء منها الکلب

 .وعن المنتهى: الإجماع على عدم صحّة بيعه

 . صحّة جعل جلد الميتة اأجرة وعن ّجارة الخلا : الإجماع على عدم

                                                           
 .513: 1. غنية النزوع 1

 .545. الوسيلة: 5

: 3؛ الخلاف 4: 5؛ التنقيح الرائع 341و  351: 14؛ منتهى الِطلب 54: 14. تذكرة الفقهاء 3

 .345، الِستلة 145ـ  141

 .345: 14. منتهى الِطلب 5

 .55، الِستلة 411 :3. الخلاف 4
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 .لا الانتفاع به ّجماعا  و وعن المبسو : لا يصحّ بيع الخنزير ولا ّجارته

 ؛ومنها: ما تعرّضت لحرمة مطل  الانتفاع أو خصوص التکسّب به

يکتسب بالعيان النجسة حرام  کالإجماعين المحکيين عن  بمعنى أنّ ما

ّنّما »ان حرمة بيع العيان النجسة: الإرشاد والتنقيح  قالا في بي شرح

يصحّ بيعه  أمّا لا  يحرم بيعها لنّها محرّمة الانتفاع  وکلّ محرّم الانتفاع

 فإنّ أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات . انتهى.«الصغرى فإجماعية

 أمّا أصل ّيقاع البيع فليس انتفاعا   کما هو ظاهر.بها  و

فيه و في ضروب الاکتساب »لك: وفي المنتهى جعل عنوان البحث کذ

مباحث: البحث الوّل فيما يحرم التکسّب به  وهو أنواع: الوّل العيان 

 . انتهى.«النجسة

وهو کما ترى ظاهر في أنّ محطّ البحث اأمور يحرم التکسّب بها  أي کسب 

المال بها  ولهذا يشکل في دعاويه  الإجماع على حرمة بيع الاأمور المذکورة 

لال بحثه  أن يکون مراده حرمة عنوان البيع  مع أنّ في استدلالاته في خ

 ما ينافي ذلك  فراجع.

. «يحرم التکسّب فيما عدى الکلاب الربعة ّجماعا  مناّ»وعن التحرير: 

 انتهى.

ليس معنى التکسّب نفس المعاملة  بل تعاطي الثمن في  نّـهوالظاهر أ

 مقابل العيان.

                                                           

 .144: 5؛ الِبسوط 1: 55. جواهر الكلام 1

 .4: 5؛ التنقيح الرائع 51: 4؛ مجمع الفائدة والبرهان 1: 55؛ جواهر الكلام 55: 15. مفتاح الكرامة 5

 .351ـ  351: 14. منتهى الِطلب 3
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 المکاسب على خمسة أضرب  حسب الحکام الخمسة وفي المراسم تقسيم 

 محظور  و مراده المتاجر  ثمّ قسّم المعايش  ّلى ثلاثة أضرب: مباح  و

 . مکروه  و

ولعلّ مراده بالمعايش مقابل المکاسب  وهو ما يکتسب وما هو معيشته 

بالاکتساب  وّن کانت عبارته مشوّشة  ولعلّ ذلك هو المراد من عبارة 

لعدم  ؛  حيث جعل المقسم ما يکتسب به  وقسّمه ّلى أقسامالمحقّ 

بالحمل على أنّ التقسيم لما يکتسب  أي ما يتعاطي في  ّلّا صحّة العبارة 

قال: ثمن العيان النجسة حرام  وکذا باقي  نّـهمقابل المذکورات  فکأ

جّم کون بعض القسام حراما  بعنوان الثمن وبعضها ولا ي القسام 

ونه مال الغير  وهذا  وّن کان خلا  ظاهر قوله مايکتسب به  بعنوان ک

وکذا يستشکل في المکاسب المکروهة  حيث ّنّ ذات المعاملة مکروهة  

فالکلام في  ّلّا زائدة من قلم النسّاخ  و« به»يبعد أن يکون لفظة لا  لکن

 يکتسب به. هي جمع مکسب بمعنى مايکسب  لا ماو المکاسب المحرّمة 

المکروهات  فلعلّه قائل بکراهة ما يکسب فيها أيضا   ککراهة  وأمّا في

 يبعد.لا  أصل العمل  کما

لصل المعاملة  أو يدّعى  يّـةومنها: ما هي ظاهرة في الحرمة التکليف

 . ظهورها فيها  کعبارة نهاية شيخ الطائفة

 القول بتحريم بيع الفقّاع يّـةومماّ انفردت به الإمام»وفي الانتصار: 

وّن شئت أن تبنى هذه المسألة على تحريمه  » ـ ّلى أن قال:ـ   «وابتياعه

                                                           

 .111. الِراسم: 1

 .3: 5. شرائع الإسلام 5

 .343. النهاية: 3
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فتقول: قد ثبت حظر شربه  وکلّ ما حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه  

 . انتهى. «والتفرقة بين المرين خروج عن ّجماع الاأمّة

وهو دعوى الإجماع في خصوص الفقّاع  لو سلّم ظهوره في الحرمة 

ولاريب في حرمة البيع والشراء في الخمر والفقّاع وکلّ   يّـةالتکليف

 مسکر  ّنّما الکلام في سائر أنواع النجاسات والمحرّمات:

بيع الدم وشراؤه حرام ّجماعا   لنجاسته وعدم »وعن نهاية الإحکام: 

ويحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به  أن يکون المراد  .«الانتفاع به

منها  ويحتمل أن يکون هذا الإجماع مستنقذا  من الإجماع  يـّةبالحرمة  الوضع

 على عدم الانتفاع به  بتوهّم أنّ نفس البيع والشراء من الانتفاعات.

. ويأتي فيه ما وعنه أيضا   الإجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها

ن تقدّم  مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلاثة المتقدّمة  فتوهّم م

 الإجماع على عدم جواز البيع  الإجماع على حرمته نفسا .

  ولابدّ في بيان يّـةهذا  مع ما تقدّم من ظهور حرمة البيع في الوضع

 في نفس ّيقاع المعاملة  من بيان أوضح مماّ ذکر. يّـةالحرمة التکليف

فتحصّل مماّ مرّ  عدم دليل معتدّ به معتمد في غير المسکرات على حرمة 

أن يدّعى أنّ اعتماد الصحاب على خبر  ّلّا المعاملة شرعا    عنوان

 العقول  أو کفاية مطابقة فتواهم لمضمونها في جبر سندها. تحا

وفي کلتا الدعويين منع  بل لم يثبت مطابقة فتوى المشهور لمضمونها  کما 

                                                           

 .554، الِستلة 531. الّنتصار: 1

 .543: 5. نّاية الإحكام 5

 . نفس الِصدر.3



 141                                                 النوع الوّل/ الاستدلال بالإجماع على حرمة التکسّب بالعيان النجسة      

 

 . ظهر مماّ تقدّم من الإجماعات المنقولة

 المناقشة في کلام ااسُتاذ

 موضعي من کلامه ـ وّن مرّ جيادته ـ مناقشة وّشکال.وفي 

في نفس ّيقاع المعاملة  يّـةولابدّ في بيان الحرمة التکليف»قوله أخيرا :  أحدهما:

 «.من بيان أوضح مماّ ذکر

ّذ البيان على حرمة  ؛بيّن ولامبيّن في کلام الاأستاذلا  يّـةأنّ وجه اللابد ففیه:

مثل  ّلّا کر الذي ادّعى عدم الريب في حرمته  ليس بيع الخمر والفقّاع وکلّ مس

بيانهم على حرمة بيع العيان النجسة  فالبيان في حرمة بيع العيان النجسة 

 واضح  کالبيان على حرمة بيع الخمر والمسکرات.

من کون الظاهر من ادّعاء الشيخ في  M أنّ ما استظهره الاأستاذ ثانیهما:

از بيع ما کان نجسا  وعدم جواز بيع السرجين الخلا   الإجماع على عدم جو

 ّلّا النجس والخمر والمني وغيرها هو الحکم الوضعيّ  وّن کان تامّا  وفي محلّه  

: من قوله يّـةفي ذيل کلامه بالدلّة الدالّة على الحرمة التکليف  أنّ استدلاله

يتة  يکون قرينة على   ومن آية تحريم الخمر والم«إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»

.يّـة  لا الوضعيّـةّرادة الحرمة التکليف

                                                           
 .34ـ  55: 1. الِكاسب الِررّمة 1





 

 

 

 

 

 بیع الأعیان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة

هل يجوز بيع العيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة ّذا توقّا منافعه المحلّلة 

 المعتدّ بها على الطهارة أم لا؟

ـ أنّ البحث   ا  للشيخ العظمقد ظهر مماّ ذکرنا في عنوان البحث ـ تبع

سواء کان جامدا   ؛والکلام يقع في مطل  العيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة

دّ بها على الطهارة  فلو کان المتنجّس ـه المحلّلة المعتـا   ّذا توقّا منافعـعئأم ما

الطهارة  فلا ّشکال دّ بها على ـه المحلّلة المعتـارة أم لم يتوقّا منافعـقابلا  للطه

 في جواز بيعه.

ـ  والواهرجعل محلّ البحث ـ تبعا  للشرائع M لکنّ السيّد الاأستاذ

 . عات المتنجّسة ّذا لم تکن قابلة للتطهير أو مطلقا  ئخاصّا  بالما

أراد ّخــراج مثــل الصــابون والقــير والخبــز الــنجس عــن  M ولعــلّ الاأســتاذ

لعـدم توقّـا منافعـه المحلّلـة عـلى  ؛ا قابلـة للتطهـيرمحلّ البحث  مـع عـدم کونهـ

 .الطهارة

                                                           

 .53: 1. الِكاسب 1
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 .موکيا کان  فالقوى في عنوان البحث هو ما ذکرناه  تبعا  للشيخ العظ

 وجود منهجین في البحث عن المتنجّسات

وکيا کان  ّنّ للبحث عن حرمة التکسّب بالمتنجّسات منهجين: منهج 

بعهما  من البحث عن المتنجّسات على ومن ت  صاحب الواهر والشيخ العظم

وزان البحث في العيان النجسة  والاستدلال على حرمة التکسّب بالمتنجّسات على 

نحو الإجمال  من دون التفصيل بين جهات المسألة.

قد  M نّـهمن التفصيل بين جهات المسألة  فإ M ومنهج سيّدنا الاأستاذ

  وحرمة الثمن  وقد خاض في يّـةالوضع  والحرمة يّـةفصّل بين الحرمة التکليف

 الاستدلال على کلّ واحد منها والواب عنه.

 الأنصاري عـلّامةمنهج صاحب الجواير وال

 :ه استدلّ صاحب الواهر على الحرمة بإطلاق بعض الدلّة بقول

يقبل التطهير  وّن کانت نجاسته لا  وکذا الحکم في کلّ مائع نجس

لإطلاق بعض  ؛التکسّب به ولا الانتفاع به حينئذ    فلا يجوز يّـةعرض

يقدح فيه خروج الانتفاع ببعضها  لقيام سيرة أو لا  الدلّة المزبورة التي

 . ّجماع أو نحوهما

جْزَ فَايْجُرْ  من الدلّة هو قوله تعالى: ه والظاهر أنّ مراد  .وَالره

مْرُ وَالْمَیسُِّْ وَاوقوله تعالى:  یطْاَنِ إنَِّمَا الْخَ  .انْصَابُ وَاازْامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ

                                                           
 .15: 55. جواهر الكلام 1
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 .«إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»: وقوله

 .«وما کان محرّما  أصله منهیّا  عنه لم يجز بیعه واشرائه»: وقوله

 والشاهد عليه  استدلاله بهذه الدلّة في حرمة التکسّب بالعيان النجسة.

لنّها بإطلاقها تشمل  ؛بهذه الدلّة تامّ على مبناه ه استدلالولايخفى أنّ 

 المتنجّسات  کما تشمل العيان النجسة.

 على الحرمة بقوله:  واستدلّ الشیخ الأعظم

يحرم المعاوضة على العيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة  المسألة الثامنة:

: يّ لما تقدّم من النبو ؛الطهارة ّذا توقّا منافعها المحلّلة المعتدّ بها على

 نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام.و  «ّذا حرّم شيئا  حرّم ثمنه ّنّ الله»

أو  ء من وجوه »في رواية تحا العقول:  وأمّا التمسّك بعموم قوله

  العنوانات «وجوه النجس»لنّ الظاهر من  ؛  ففيه نظر«النجس

 العنوان. هو« الوجه»النجسة  لنّ ظاهر 

 :قولهنعم  يمکن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذکور بعد ذلك  وهو 

 .ذکر ّلى آخر ما «...لبسهو شربهو لنّ ذلك کلّه محرّم أکله»

                                                           

 .151. تقدّم تخريجها في الصفرة: 1

 .133. تقدّم تخريجها في الصفرة: 5

 «.وما كان مُرّماً أصله منهيّاً عنه، لم يجز بيده ولّشرائه: ». وهو قوله3

، 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 43: 11؛ وسائل الشيدة 331. تحف الدقول: 5

 .1الحديث 

 نفس الِصدر.. 4

 .53: 1. الِكاسب 4
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 الشیخ الأعظم  ما نقله غایة الآمال من الإیراد على

   قال:«حرّم ثمنه إنّ الله إذا حرّم شیئا  »: يّ بالنبو ه في غاية الآمال بعد نقل تمسّک

قد فسّر تحريم الشيء بتحريمه مطلقا   نّـهوأورد عليه بعض من تأخّر  بأ

ة  حتّى يصدق أنّ الشيء الفلاني محرّم بقول مطلقا   ـفي الکتاب أو السنّ 

تحريم جميع الانتفاعات أو المنافع الظاهرة   حينئذ  ويصير المراد بتحريمه 

مَ کما في مثل قوله تعالى:  بمقتضى  حينئذ    فيصحّ الَمیْتةَُ  تْ عَلَیْکُمُ حُرِّ

المذکور: ّنّ الله حرّم الميتة فقد حرّم ثمنها أيضا   وأين مثل ذلك  يّ النبو

ّن أراد بالدالّ على التحريم فيما نحن فيه الدلّة  نّـهفيما نحن فيه؟ فإ

ذلك  الخاصّة الواردة في موارد خاصّة من المر بالإراقة والتجنبّ ونحو 

فليست دالّة على التحريم بالمعنى الذي ذکره  بل ليست دالّة على التحريم 

أصلا   وّنّما تدلّ على النجاسة  وأين هي من الحکم على الشيء بالحرمة 

ّنّ : »مطلقا ؟ وّن أراد الإجماع فذلك استناد ّلى الإجماع  لا ّلى قوله

بعد ثبوت  ّلّا يصحّ لا  ّليه  لنّ الاستناد «الله ّذا حرّم شيئا  حرّم ثمنه

 التحريم لشيء حتّى يستدلّ به على تحريم ثمن ذلك الشيء.

والمحکوم عليه بحرمة ثمنه ّنّما هو ما  يّ ويمکن دفعه بأنّ المذکور في النبو

حرّم الله تعالى  ولم يؤخذ فيه کون التحريم بلفظ خاصّ أو کونه في الکتاب 

مة المتنجّس  فيکون ثمنه أيضا  حراما   ة  وقد قام الإجماع على حرـأو السنّ 

لنّ هناك ّجماعين  أحدهما:  ؛قولك ّنّ ذلك استناد ّلى الإجماع ممنوع

الإجماع على حرمة بيع المتنجّس  والآخر الإجماع على حرمة المتنجّس  

                                                           
 .3(: 4. الِائدة )1



 147                                                                             النوع الوّل/بيع العيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة     

 

والإجماع الذي هوالمستند في المسألة ّنّما هو الإجماع على حرمة بيع المتنجّس  

المتنجّس ّلى الإجماع وحصل  الحکم بحرمة لو استند في نّـه: ّنقول حينئذ  و

به الموضوع الذي عبّر عنه في الحديث بتحريم الشيء  ثمّ استند في ترتّب 

  فذلك ليس استنادا  ّلى الإجماع الذي هو يّ حکم حرمة البيع عليه ّلى النبو

نّ الإجماع أمر ل ؛يّ أنّ الإنصا  أنّ ذلك کلام صور ّلّا المستند في المسألة  

فليس هناك  ّلّا لأبيّ قام على حرمة أکل المتنجّس أو شربه أو الصلاة فيه  و

مَتْ عَلَیکُْمُ الْمَیْتةَُ ّطلاق لفظيّ  کما في قوله تعالى:  حتىّ يصير ذلك  حُرِّ

 بمنزلة تحريم جميع المنافع أو تحريم المنافع الظاهرة.

ديث کناية عن تحريم المنافع نعم  لو جعل نفس تحريم الشيء في الح

الظاهرة أو تحريم جميعها  کما هو الظاهر عرفا  من اللفظ  کان يصدق 

عند قيام الإجماع على تحريم  ء منهما أنّ الله حرّم شيئا   فکان يلزم 

 .بما عرفت يّ لم يلتزم بهذا وّنّما فسّر النبو نـّهتحريم ثمنه  لک

لم يکن بصدد بيان انحصار مدلول الحديث  ّنّ الشيخ لکن لقائل أن یقول:

على حرمة الشيء بقول مطل   بل الظاهر کون مراده  يّ بالقول والدليل اللفظ

الحرمة الدالّة على حرمة جميع منافعه أو الهمّ منها  بقول ولفظ کانت  أو 

بالإجماع ومثله  وسواء کانت تلك الدلالة بالمطابقة أم بالالتزام  فإنّ العناية 

بالقول. وعليه  فالدلّة الدالّة على حرمة المنافع المقصودة للشيء  لا  قولبالم

 على الحرمة بقول مطل . يّـةالمورد للبحث تکون دالّة بالدلالة الالتزام

                                                           

 .3(: 4. الِائدة )1

 .54ـ  51: 1. غاية الآمال في حاشية الِكاسب 5
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لنّ تحريم عينه ّمّا راجع ّلى تحريم »ويشهد له التعليل الوارد في کلامه بقوله: 

التي يتبادر عند الإطلاق  بحيث يکون غيره جميع منافعه  أو ّلى تحريم أهمّ منافعه 

  حيث ّنّ العلّة تعمّم  کما أنّها تخصّص. وعلى ما بيّناه فما ذکره «غير مقصود منه

 ليس مغايرا  لتفسيره  فما أورده بعض من تأخّر عنه في غير محلّه. الشيخ

 البحث على منهج سیدّنا ااسُتاذ

الاستشهاد بإلحاق کلّ متنجّس في الحکم بما  ذکر في مقام M أمّا سیّدنا ااسُتاذ

بمعنى أنّ ما تنجّس بالخمر أو سائر المسکرات  ؛تنجّس به من العيان النجسة

 يلح  بها في الحکام الثلاثة  وفي غيره فيما له من الحکم  بوجهين:

  قال: ما يمکن أن يستشهد به  وهو رواية جابر  عن أبي جعفر أحدهما:

ل له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت  فما ترى في أکله  أتاه رجل  فقا»

من أن  عليّ   فقال له الرجل: الفأرة أهون «تأکله ا»: قال: فقال له أبوجعفر

إنّك لم تستخفّ بالفأرة، »: أترك طعامي من أجلها  قال: فقال له أبوجعفر

 .«وإنّما استخففت بدینك، إنّ الله حرّم المیتة من کلّ شيء

التمسّك بالکبرى مع عدم انطباقها على المورد المسؤول عنه  وهو  بتقريب أنّ 

ة منزلتها  فيظهر منه أنّ المتنجّس بالميتة ـيتمّ ّلّا بتنزيل المتنجّس بالميتلا  الطعام 

 .  أو عدم القول بالفصليّـةحکما   فيتعدّى ّلى غيرها بإلغاء الخصوصميتة 

                                                           

 .11: 1. الِكاسب 1

، باب 55/44: 1؛ الّستبصار 54، باب الِياه وأحكامها، الحديث 554/1351: 1. التهذيب 5

، كتاب الطهارة، 544: 1؛ وسائل الشيدة 3 حكم الفترة والوزغة والحيّـة والدقرب...، الحديث

 .5، الحديث 4أبواب الِاء الِضاف والِستدمل، الباب 

 .34: 1. الِكاسب الِررّمة 3
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 :عليه ّشکالين M أورد ثمّ 

 ما ذکره بقوله: أحدهما:

لم يتمسّك بالکبرى لإثبات حرمة  نّـهوفيه ما لا يخفى  فإنّ الظاهر أ

لماّ قال الرجل ما  «تأکله لا»الزيت والسمن  بل بعد بيان حرمتهما بقوله: 

قال  أراد بيان أنّ الميتة من الفأرة وغيرها حرام بحکم الله تعالى  

الى ـ لا بها  مع احتمال تفسّخ الفأرة والاستخفا  ّنّما هو بحکمه ـ تع

 .وّرادة الرجل أکل الزيت بما فيه  تأمّل

 ما ذکره بقوله: ثانیهما:

مضافا  ّلى عدم دلالة الرواية بوجه على ّرادة التنزيل  فإنّ ّرادته من 

تخلو من استهجان  فضلا  عن استفادة لا  تلك العبارة في غاية البعد  بل

ّسراء الحکم ّلى سائر المتنجّسات  کلّ بحسبه  عموم التنزيل  وعن 

 .تنجّس به فيقال: بإسراء حکم کلّ نجس ّلى ما

والوجه في ذلك: أنّ المتعار  في التنزيل لزوم ذکر المنزّل والمنزّل عليه والتنزيل 

  «الفقّاع خمر استصغره الناس»و  «الطواف بالبیت صلاة»في الکلام  مثل: 

  والرواية خالية عن ذکر المنزّل والتنزيل  وّرادة « الحروب نعامةوفي عليّ أسد »و

 .التنزيل من ذکر المنزّل عليه خاصّة بعيد  بل ممنوع  

                                                           
 .نفس الِصدر. 1

 . 31: نفس الِصدر. 5

 .151، الِستلة 353: 5. راجع: الخلاف 3

باب الفقّاع،  ،553: 4راجع: الكافي «. خميرة استصغرها الناس يه». لفي صريرة الوشّاء: 5

 .1الحديث 

 (.31. شطر بيت من بيتين لدمران بن حطّان السدسي يُّجو بها الحجّاج ويستهزئه. )جامع الشواهد: 4
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يصحّ التمسّك لا  لقائل أن يقول: ّنّ الرواية مضطربة نّـهأضا ّلى ذلك کلّه: أ

ل الميتة من لنّ السائل سئل عن أکل السمن أو الزيت  وظاهر الواب: أنّ أک ؛بها

 .لعدم وروده على المسؤول عنه ؛کلّ  ء حرام  فالواب غير مرتبط بالسؤال

لعلّ السؤال کان عن سمن أو زيت تفسّخ فيه الفأرة على نحو کان أکله  :الایق

ّنّ طبع البشر  قلت: مساويا  لکل الميتة  فالواب وارد على ما سئل عنه السائل.

الزيت المتسلّخ فيه الفأرة على النحو المذکور  ومعه يشمئزّ عن أکل مثل السمن أو 

هذا مضافا  ّلى أنّ حرمة أکل الميتة واضح  لا مجال للسؤال عن جواز أکله  فتأمّل.

 والإجماع  فلاحاجة للرجل في السؤال عن حکمه  فتأمّل. نـّةمن الکتاب والس

 بقوله: M ما قاله ثانیهما:

سه أو ينجّسه في المتنجّسات  ويتلوه في الضعا التشبّث بقوله: نجّ 

  وقوله في «ينجّسه  ءلا  ّذا بلغ الماء قدر کرّ »کالمفهوم من قوله: 

 .«ما يبلّ الميل ينجّس حبّا  من ماء»النبيذ: 

                                                           

، 4/15: 1؛ الفقيه 5و  1، كتاب الطهارة، باب الِاء الذي لّ ينجّسه شيء، الحديث 5: 3. الكافي 1

، باب آداب 141ـ  141/  54ـ  31: 1؛ التهذيب 15باب الِياه وطهرها ونجاستها، الحديث 

، باب الِياه وأحكامها و...، 554/441، و ص 54ـ  54الأحداث الِوجبة للطهارة، الحديث 

، 3ـ4/1: 1؛ الّستبصار 51، باب الِياه وأحكامها، الحديث 515/1344، و ص 35الحديث 

لكر، الحديث ، باب كمّيّـة ا11/11، و ص 3ـ1باب مقدار الِاء الذي لّينجّسه شيء، الحديث 

ـ  144: 1؛ وسائل الشيدة 1، باب حكم الِاء إذا ولغ ليه الكلب، الحديث 54/54، و ص 4

إذا ». في جميع الِصادر: 4و  4، 5، 1، الحديث 1، كتاب الطهارة، أبواب الِاء الِطلق، الباب 141

 «.كان الِاء قدر كرّ لم ينجّسه شيء

: 1؛ التهذيب 1للدواء أو للدطش أو للتقيّـة، الحديث ، باب من اضطرّ إلَ الخمر 513: 4. الكافي 5

؛ وسائل 555، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 115/541

 .4، الحديث 34، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 514: 3الشيدة 



 151                                                                             النوع الوّل/بيع العيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة     

 

  أي يجعله نجسا   وبعد عدم «ينجّسه الشيء الفلانيّ »بتقريب أنّ قوله: 

زّل على التنزيل  ومقتضى محالة ينلا  صيرورته نجسا  عينا  بحسب الواقع 

ّطلاق التنزيل  ثبوت مطل  حکم کلّ نجس له  فإذا تنجّس بالخمر 

 . ينزّل منزلتها  وتثبت له أحکامها  وهکذا

 :بيّن ضعا التشبّث بوجوه   ثمّ 

نفي التعبّد في المقابلة رأسا  وأنّها لا تدلّ على الزيد من بيان القذارة  أحديا:

 بقوله:

تنجّس من اصطلاح والم أنّ الظاهر أنّ مقابلة النجس وفيه مضافا  ّلى

 .بعد القول بأنّ المتنجّس نجس کسائر النجاسات  تأمّلولا ي الفقهاء 

يکون لا  نّـهل ؛بعد تسليم التعبّد والتنزيل فلا نسلّم عموم التنزيل نّـهأ ثانیها:

تنجّس بملاقي  في النجاسة لا في حيثيّات اأخر  وغايته لزوم غسل ما ّلّا ذلك 

کلّ نجس بنحو ما تنجّس به  فيکون ملاقي الولوغ کالولوغ في نجاسته  

 وملاقي الخمر کالخمر فيها  وهکذا  لا في سائر الآثار.

فرق بين تنزيل  ء منزلة الخمر بقول مطل   کما ورد في  وبعبارة اأخرى:

قال: ّنّ الشيء الفلاني   وبين تنزيله منزلتها في النجاسه  کما ي«خمر نّـهأ»الفقّاع: 

 نجس کالخمر  أو أنّ الخمر صيّرتها نجسا  نحو نجاستها.

أنّ استفادة التنزيل من تلك الروايات مشکلة  بل ممنوعة مطلقا   حتّى  ثالثها:

يخفى  فلا دليل على کون کلّ متنجّس لا  في النجاسة  فضلا  عن سائر الآثار  کما

                                                           

 .31: 1. الِكاسب الِررّمة 1

 .35ـ31: نفس الِصدر. 5

 .35: 1سب الِررّمة . انظر: الِكا3
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 . بحکم ما تنجّس به مطلقا  

لم يثبت حرمة التکسّب بالعيان النجسة  حتّى يقال: ّنّ  نّـهأ أضف إلى ذلك،

 عموم التنزيل ينزّل المتنجّسات منزلة العيان النجسة في هذا الحکم.

لريان الحکام الثلاثة المتقدّمة في المتنجّس  M ثمّ تعرّض سيّدنا الاأستاذ

ثمنه  وبطلان المعاملة واحدا  من حرمة عنوان البيع  وحرمة ثمنه بما هو  ؛وعدمه

 بعد واحد.

 ع في الأعیان المتنجّسةحرمة عنوان البی

 :نّـهّ M أمّا حرمة عنوان البيع  قال الاأستاذ

لادليل على حرمة عنوان التجارة  کالبيع وغيره في المائعات المتنجّسة 

رواية  االغير القابلة للتطهير  کالدبس والسمن  فضلا  عمّا تقبله  عد

 .   على ّشکال في الثانيةيّ والرضو ا العقولتح

لضعفهما  بل عدم ّحراز کون الثانية  ؛وهما غير صالحتين لإثبات حکم

فيما  ّلّا رواية  لقرب احتمال کونه کتاب فتوى لفقيه جمع بين الروايات  

 نسبه ّلى المعصوم  فيکون مرسلة غير معتمدة.

ن أبي طالب )صلوات الله عليه(  ب عليّ ما عن العفريّات  عن  اوعد

                                                           

 .35: 1انظر: الِكاسب الِررّمة . 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 43: 11وراجع: وسائل الشيدة  .331. تحف الدقول: 5

 .1، الحديث 5الباب 

، كتاب 44: 13، باب التجارا  والبيوع والِكاسب؛ مستدرك الوسائل 544. لقه الرضا: 3

 .1، الحديث 1، الباب التجارة، أبواب ما يكتسب به

 .35: 1. الِكاسب الِررّمة 5
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 .«بائع الخبيثات ومشتريّا في الإثم سواء»قال: 

لکونه في مقام بيان الحکم بالتسوية   ؛وفيه ما مرّ من الإشکال في دلالته

فلا يستفاد منه أنّ الإثم لنفس البيع والشراء  مضافا  ّلى أنّ في سنده 

 ّشکالا  بجهالة بعض رواته.

لغنية والمنتهى والمسالك فليس  ء منها على هذا وأمّا ّجماعات ا

 .العنوان  أي حرمة البيع  کما يأتي

فـلا يسـتفاد منهـا أنّ الإثـم لـنفس البيـع »أنّ مراده مـن قولـه:  وا يخفى:

يستفاد منها ترتّب الإثم على بيع الخبيثات في جميع الموارد حتّى لا  نّـهأ« والشراء

رمة في بيعها  بل غاية ما يستفاد منها أنّ الإثم لبيـع تکون الرواية دليلا  على الح

الخبيثات في الملة  أي فيما کان في بيعه ّثم  کان المشتري والبائع في ذلك الإثم 

وذلك لکونها في مقام بيان الحکم بالتسوية بينهما بعد الفراغ عـن أصـل  ؛سواء

يـع مـوارد بيـوع وجود الإثم  لا بيان وجود الإثم حتّى يؤخـذ بإطلاقـه في جم

ّشکالا  في سـند العفريّـات مـن  M يخفى عليك أنّ ما ذکرهلا  الخبيثات  کما

الهالة في بعض رواته هو الوسط الوسط القوى من بين النظرين في سـندها 

مـن الکتـب  نّــههو الذى ما ذهب ّليه المحدّث النـوري مـن أو من الإفرا  

 . القديمة المعروفة المعوّل عليها

هو الذي ذهب ّليه صاحب الواهر في الاستدلال على عدم و ن التفريط وم
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 ولايته بقوله:و الفقيه يّـةحاکم

... وببعض استدلال من حلّت الوسوسة في قلبهوأغرب من ذلك کلّه 

عن کتاب  يّ   خصوصا  المروالنصوص الدالّة على أنّ الحدود للإمام

الضعيا سندا   بل الکتاب الشعثيّات  لمحمّد بن محمّد بن الشعث... 

المزبور على ما حکي عن بعض الفاضل  ليس من الاأصول المشهورة  

بل ولا المعتبرة  ولم يحکم أحد بصحّته من أصحابنا  بل لم تتواتر نسبته 

ّلى مصنفّه  بل ولم تصحّ على وجه تطمئنّ النفس بها  ولذا لم ينقل عنه 

  مع شدّة حرصهما ـ خصوصا  ارالبحالحرّ في الوسائل  ولا المجلسي في 

 .الثاني ـ على کتب الحديث. ومن البعيد عدم عثورهما عليه

من جهالة  M أي ما ذهب ّليه سيّدنا الاأستاذ ؛ثمّ ّنّ الوجه في کون الوسط

   هو الوسط القوى.بعض رواته

ّنّ کتاب العفريّات لإسماعيل بن جعفر  وصل ّلينا بواسطة سهل بن أحمد 

سهل الديباجي  عن محمّد بن الشعث بن محمّد الکوفي  عن موسى بن بن 

 ّسماعيل بن موسى بن جعفر.

 ه:قال النجا  في رجال

  سکن بن الحسين عليّ ّسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 

مصر وولده بها  وله کتب يرويّا عن أبيه عن آبائه  منها: کتاب الطهارة  

ة  کتاب الصوم  کتاب الحجّ  کتاب النائز  کتاب الصلاة  کتاب الزکا

کتاب الطلاق  کتاب النکاح  کتاب الحدود  کتاب الدعاء  کتاب السنن 
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 والآداب  کتاب الرؤيا.

  قال: حدّثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل  اللهأخبرنا الحسين بن عبيد

بمصر ـ  محمّد بن محمّد بن الشعث بن محمّد الکوفي عليّ قال: حدّثنا أبو 

  قرائة عليه ـ قال: حدّثنا موسى بن ّسماعيل بن موسى بن جعفر

 .قال: حدّثنا أبي بکتبه

 .في الفهرست ما يکون قريبا  مماّ ذکره النجا  وقال الشيخ

 فلا بدّ من ملاحظة سند العفريّات  فنقول:

ائن سهل بن أحمد بن سهل الديباجي  فلم تثبت وثاقته  ولم توجد قر أمّا

 وشواهد تدلّ على وثاقته.

يبعد قيام القرائن والشواهد على مرتبة من حسنه  وّن لم تکن دالّة لا  نعم 

ممنّ  ه نّـ  مع أ«حسن على القوى»على حسنه  ولذا قال المحقّ  المامقاني: 

 کان يحاول توثي  الرواة.

  وثاقته.محمّد بن محمّد بن الشعث بن محمّد الکوفي  فلا کلام في وأمّا

 .موسى بن ّسماعيل بن موسى بن جعفر  فمجهول  لم يذکر بمدح ولا ذمّ  وأمّا

 وّن قال في تنقيح المقال في حقّه: ّسماعيل بن موسى بن جعفر وأمّا

 فإن لم نعدّ رواياته في الصحاح فلا أقلّ من کونها من أعلى الحسان.

                                                           

 .54، الرقم 54. رجال النجاشي: 1

 .34، الرقم 54. الفهرست: 5

 .4341، الرقم 13: 5. تنقيح الِقال 3

 .15511، الرقم 545: 3. راجع: تنقيح الِقال 5

 .114، الرقم 154: 1. تنقيح الِقال 4



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           156

 

 لما ذکرناه. ؛لم تثبت صحّة سند الحديث ـهنّ لم تثبت وثاقته. فتلخّص مماّ ذکرنا أ هنّ لک

 في الأعیان المتنجّسة حرمة الثمن بما يو ثمن

 :وأمّا حرمة الثمن بما هو ثمن  فاستدلّ له بوجوه  

 .«إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»المتقدّم من طرق العامّة:  يّ النبو أحديا:

 ونظر فيه سيّدنا الاأستاذ بقوله:

لى ضعا السند  ّمکان الخدشة في الدلالة  بدعوى انصرافه وفيه مضافا  ّ

  لا ما صار حراما  بتبع الغير  ولو نوقش فيه وقيل يّـةّلى المحرّمات الصل

 بإطلاقه  فلا دافع لضعفه.

    والحـلّي   وابـن زهـرةوقد يتوهّم جبر سـنده باسـتناد الشـيخ

 به.   وغيرهملّامةعوال

کالسيّد المرتضي  في  عـلّامةشيخ الطائفة وابن زهرة  بل وال وفيه: أنّ بناء

ّيراد الروايات التي من طرق العامّة على ّلزام فقهائهم  لا على الاستناد 

 بها في الفتوى  کما لا يخفى على الناظر في تلك الکتب.

ولهذا ترى أنّ الشيخ استند في عدم جواز بيع الخمر بإجماع الفرقة  ثمّ أورد 
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ات من العامّة عليه  ولم يستند بواحد من روايات أصحابنا  مع رواي

. وأنّ ابن زهرة بعد الاستدلال على اشترا  کون المنفعة مباحة کثرتها

ويحتجّ على من قال من المخالفين بجواز بيع الکلاب »بالإجماع  قال: 

بيع الخمر بوکالة الذمّي على و مطلقا   وبيع سرقين ما لا يؤکل لحمه 

   انتهى.«ّنّ الله ّذا حرّم شيئا  حرّم ثمنه: »يعها  بما رووه من قولهب

والغفلة عن هذه الدقيقة  أوجبت توهّم جبر سند بعض الخبار التي 

ليست من طرقنا  مع أنّ الابر هو الاستناد في الفتوى  بحيث يحرز أنّ 

هذا غير ثابت   ويّـةمن المشهور مستندة ّلى رواية کذائ يّـةالفتوى الکذائ

  يّـةبذکر الرواية في تلك الکتب المعدّة لبيان الاستدلال على مذهب الإمام

  وکتاب مسائل والردّ على مخالفيهم  ککتابي الانتصار والناصريّات

أثر علم الهدى   الخلا   وکتابي المنتهى والتذکرة. وقد اقتفى ابن زهرة

لامه المتقدّم على عدم اعتبار الرواية ـه کثيرا   بل يشعر أو يدلّ ک في غنيتـ

المتقدّمة عند أصحابنا  وّنّما احتجّ بها ّلزاما  عليهم  وليس عندي کتاب 

 السرائر مع السا.

في الحکم  کما لم يستندوا  يّ وکيا کان  فلا يمکن الاستناد بمثل النبو

 .عليه أصحابنا المتقدّمون  اعتمادا  وفتوى  
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إنّ الله إذا حرّم على قوم أکل شيء »قدّم عن عوالي اللئالي: المت يّ النبو ثانیها:

 .«حرّم علیهم ثمنه

 بقوله: M ونظر

منه  يّـةفي المأکول  وّلغاء الخصوص نّـهوسنده أوهن من سابقه  مع أ

 .وّسراء الحکم ّلى المشروب المحرّم أصلا  وتبعا  محلّ تأمّل

 .رواية التحا والرضويّ  ثالثها:

 . من حالهما ذلك بما مرّ وردّ 

من الروايات الکثيرة الواردة في نجاسات  يّـةّلغاء الخصوص رابعها:

 ومحرّمات خاصّة  بأنّ ثمنها سحت. 

لاحتمال أن تکون لعيان  ؛وردّها بأنّ الإلغاء مشکل بالنسبة ّلى المتنجّسات

 . اتوجب غلظة في الحکم لا تکون في المتنجّس به يّـةالنجاسات خصوص

وهو الاستدلال على المطلوب بما وردت في  الوجه الخامس،ردّ  نّـهکما أ

بروايات أمر  وهو الاستدلالالوجه السادس، غير وجيه  و نّـهبأالعصير
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  بأنّ الاستدلال بها لبطلان المعاملة بها محلّ فيها بإهراق الماء والمرق المتنجّسين

لنّ الانتفاع بصاع  ؛رمة البيع أو حرمة الثمنّشکال  فضلا  عن الاستدلال لح

للتوضّي أو الشرب عادة  وهما غير جائزين بالماء النجس أو  ّلّا من الماء ليس 

لعلّ المر بالإراقة کناية عن عدم نفع له  وکذا و المشتبه به  وليس لهما نفع آخر 

 يّـةعلى ّلغاء مال الکل الممنوع منه  فلا تدلّ تلك الروايات ّلّا نفع له لا  المرق

 .ينبغي ترکهلا  الملاقي للنجس  وّن کان الاحتيا  حسنا   بل

 M المناقشة في کلام سیدّنا ااسُتاذ

 محاذير وأنظار: M وفي بعض ما ذکره

وّن کانت ضعيفة سندا    «إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»أنّ رواية  أحديا:

الروايات الکثيرة الواردة في الموارد  يمکن استنقاذ هذا المضمون من نـّهلک

 سابقا  ّلى ذلك بقوله: M الخاصّة  وقد ذهب هو

ويمکن استفادة العموم من الموارد الخاصّة الواردة فيها الروايات  کثمن 

الخمر والنبيذ والمسکر والميتة والکلب والعذرة ومهر البغي وأجر الکاهن 

  المستفاد من مجموعها  هاوأجر الزانية واأجور الفواحش والرشوة وغير
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 .  ّنّ الله ّذا حرّم شيئا  حرّم ثمنهيـّةّلغاء الخصوصو ولو بالمناسبات

 فلا يکون ضعا السند مانعا  عن الاستدلال بها.

لم يکن هنا بصدد ّثبات هذا  M يمکن أن يقال: ّنّ سيّدنا الاأستاذ نعم،

بيان ضعا سند الرواية   المضمون  حتّى يرد عليه ما قلناه  بل کان بصدد

 يرتفع بذلك. وعليه  فهذا الإيراد غير وارد عليه. لا  وضعفه

  لا يّـةأنّ الخدشة في دلالتها  بدعوى الانصرا  ّلى المحرّمات الصل ثانیها:

ما صار حراما  بتبع الغير  مدفوع ـ مضافا  ّلى عدم وجه للانصرا  ـ بأنّ الرواية 

لکونه  ؛مناسبة الحکم والموضوع ـ في حرمة ثمن المحرّماتبما أنّها ظاهرة عرفا  ـ ب

وجودا  تنزيليّا  لذلك الشيء  تکون مؤيّدة ومؤکّدة للإطلاق وعدم الفرق بين 

 المحرّم الذاتي والعرضي  فتدبّر جيّدا .

ة ّلى ـيان النجسـن العـم ـةـّيال في ّلغاء الخصوصـأنّ الإشک الثها:ـوث

توجب غلظة  يّـةتمال أن يکون لعيان النجسة خصوصلاح»المتنجّسات  بقوله: 

 يّـةيبعد القول بإلغاء الخصوصلا  ّذ ؛ممنوع« يکون في المتنجّس بهالا  في الحکم

منها ّلى المتنجّسات الغير القابلة للتطهير  لنّ المنا  والملاك في حرمة ثمن 

لمنا  نجاسة العيان العيان النجسة  ّمّا النجاسة  وّمّا حرمة المنافع  فإن کان ا

ّذ البحث في المتنجّسات  ؛النجسة  فلا فرق بينها وبين المتنجّسات من هذه الهة

 الغير القابلة للتطهير.

والغلظة في النجاسة  وّن کان غير بعيد بالنسبة ّلى بعض العيان النجسه  

ائدا  کالکلب والخنزير والبول  حيث ّنّ تطهير ولوغ الکلب يحتاج ّلى التعفير  ز

على الغ سل  وتطهير ولوغ الخنزير ّلى الغسل سبع مرّات  وتطهير المتنجّس 
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ربط لها بما هو ملاك الحرمة  وهو لا  أنّ هذه الغلظة ّلّا بالبول ّلى غسلتين  

 النجاسة الغير القابلة للتطهير.

فرق بينهما من هذه الهة  لا  ّذ ؛وکذلك ّذا کان منا  الحرمة  حرمة المنافع

 بالعيان النجسة حرام بلا فرق بينهما. کالانتفاع الانتفاع من المتنجّسات أيضا   فإنّ 

 إشکال مصباح الفقاية على الروایة

إنّ الله إذا حرّم شیئا  » وفي مصباح الفقاهة  الإيراد على الاستدلال به  أي رواية

 :نّـهبأـ  ـ مضافا  ّلى ضعا السند والدلالة  وعدم انجبارها بشيء «حرّم ثمنه

فلا تشمل المتنجّس  بداهة  يّـةّن کان المراد بالحرمة فيها هي الحرمة الذات

أنّها مختصّة بالعيان النجسة  ّذن  فيکون المتنجّس خارجا  عنها 

 بالتخصّص.

فيلزم على  يّـةوالحرمة العرض يّـةوّن کان المراد بها ما يعمّ الحرمة الذات

يقبله  فإنّ لا  يقبل التطهير وما بين ما حينئذ  يفرق لا  المصناّ أن

سواء کانت  ؛موضوع حرمة البيع على هذا التقدير ما يتّصا بالنجاسة

عن  يّـةيؤثّر في زوال الحرمة الفعللا    فإمکان التطهيريّـةأم عرض يّـةذات

دلالة فيها على حرمة بيع لا  موضوعها الفعلي  ومع الإغضاء عمّا ذکرناه:

ان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشيء أو ّن ک نّـهالمتنجّس  ل

منافعه الظاهرة فلا تشمل المتنجّس  ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما 

ـ لو قلنا بجوازه ـ أو البهائم  أو  يّ کإطعامه الصب ؛يتوقّا على الطهارة

ينتفع به في غير ذلك من الانتفاعات المحلّلة  وّن کان المراد بها حرمة 
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 نّـهلما عرفت مرارا  من أ ؛تستلزم حرمة البيعلا  شرب فقط فإنّهاوالل الک

ملازمة بين حرمة الکل والشرب وبين حرمة البيع  فإنّ کثيرا  من لا 

 . الشياء يحرم أکلها وشربها ومع ذلك يجوز بيعها

 الإشکال على مصباح الفقاية

حرمة لا  ة المتعارفة الغالبة أنّ المراد بالحرمة فيها حرمة منافعه المقصود وفیه:

جميع المنافع  ولا حرمة الکل والشرب  فإنّ الشيء ّذا کانت منافعه المقصودة 

لحرمة  ؛  فتشمل المتنجّسات أيضا  يّ محرّمة کان ثمنه أيضا  محرّما  بمقتضى النبو

منافعها المقصودة المتعارفة  فلا ينتقض بما قاله من جواز الانتفاع به في غير ما 

 ؛أو البهائم  أو غير ذلك من الانتفاعات يّ توقّا على الطهارة  کإطعامه الصبي

لعدم کون هذه المنافع من المنافع المقصودة المتعارفة  فإنّ ّطعام البهائم ليست من 

 المنافع المقصودة لمثل الطعام المطبوخ  خصوصا  ّذا کانت من الطعمة الثمينة.

 لمتنجّسةفي بیع الأعیان ا بطلان المعاملة

هذا کلّه في حرمة الثمن  وأمّا بطلان المعاملة في الملة  فهو المختار لسيّدنا 

   واستدلّ عليه بالإجماع  بقوله: M الاأستاذ

وأمّا بطلان المعاملة به  فالظاهر تسلّمه لدى الصحاب في الملة  کما 

 .والمنتهى  هو مقتضى دعوى ّجماع الغنية
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 نقل عبارتهما واستظهار الإجماع على البطلان: ّلى أن قال بعد

 ويمکن التشبثّ للبطلان بنقل الخلا  الإجماع کرارا  على أنّ ما کان نجسا  

على ّشکال  وحکي  يجوز بيعه في بيع القرد والسرجين النجس والمنيّ لا 

 .يقبل التطهير عن جملة من کتب القدماء والمتأخّرينلا  عدم جواز بيع ما

نصا  أنّ بطلانها في الملة مفروغ عنه لدى الصحاب  فلا ينبغي والإ

 . الخدشة فيه

 M المناقشة في کلام سیدّنا ااسُتاذ

ّن کـان و بـأنّ بطـلان المعاملـة في الملـة  M فـيما أفـاده ویمکن المناقشـة

أنّ الاسـتدلال  ّلّا فيـه   ةمفروغا  عنـه لـدى الصـحاب  ولا ينبغـي الخدشـ

على بطلان  M صحاب والإجماعات المنقولة  المشار ّليها في کلامهبعبارات ال

لنّها مدرکيّ  فإنّ الصحاب قد استندوا بطلان المعاملة تارة  ؛المعاملة غير تامّ 

ّلى النجاسة  واأخرى ّلى عدم المنفعة المحللّة لـه  فلابـدّ مـن ملاحظـة مسـتند 

يء  هل يوجـب بطـلان ـللشلة ـدم المنفعة المحلّ ـحکمهم  وأنّ النجاسة أو ع

 ؟المعاملة أم لا

أنّ هذه الإجماعات ـ لو سلّم حجّيّتها ـ فمن المحتمل فيها أن تکون  :وثانیا  

بمنا  النجاسة  کما هو المصّرح به في بعض الکلمات  وأن يکون بمنا  حرمة 
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المنافع  کما عليه التصريح في بعض العبائر الاأخر  فالإجماع ليس على معقد 

 کما لا يخفى. واحد 

 فذلکة

قد ظهر مماّ ذکرناه حرمة الخمر ثمنا  وحرمة بيعه تکليفا  ووضعا   أي البطلان  

وحرمة ثمن العيان النجسة والمتنجّسة الغير القابلة للطهارة ّذا توقّا منافعها 

قضاء  لما مرّ من العموم المستفاد من عموم العلّة:  ؛المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة

من مجموع تلك  يّـة  ومن ّلغاء الخصوص«نّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنهإ»

الموارد الخاصّة التي حکم فيها بأنّ ثمنها سحت  کالکلب والميتة والعذرة 

وغيرها  ولو بمناسبات الحکام والموضوعات ّلى العيان النجسة  بل 

 للطهارة. ـةيّ المتنجّسة  المورد للبحث مماّ هي مثلها في عدم القابل

قد ظهر أيضا  عدم الدليل على حرمة بيع تلك الاأمور  فبيعها جائز  نّـهکما أ

الثمن  يّـةومباح بحکم الصل  فالظاهر أنّ البطلان ّنّما يکون لما بين سحت

 .يّـةوالبطلان من الملازمة العرف

 بطلان وحرمة الثمن في الأعیان النجسة والمتنجّسةموضوع الااحتماات في 

ـ أي  تقدّمينثمّ ّنّ الاحتمالات الممکنة بحسب التصوّر في موضوع الحکمين الم

 :ثلاثةالبطلان وحرمة الثمن ـ في غير المسکرات والحکام الثلاثة فيها 

أن يکون الموضوع ما کان محرّم الانتفاع من جميع الهات  بحيث لو  أحديا:

 ثلاثة أو بعضها.  لم تترتّب عليه الحکام اليّـةکان فيه جهة حلّ 
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أن يکون الموضوع ما کان محرّم الانتفاع بجهة من الهات  ولو کان  ثانیها:

 محلّل الانتفاع بجهات اأخر  فيکون الاتّجار بمثل جلد الميتة موضوع للحکمين

لوجود المنفعة  ؛أي البطلان وحرمة الثمن ـ ولو بيع لجل استقاء البساطين ـ

 صلاة مثلا .المحرّمة له  وهو لبسه في ال

أن يکون الموضوع ما کان فيه منفعة محرّمة  ّذا اتّجر به لجلها  دون ما ّذا  ثالثها:

جهة و يّـةاتّجر به لجلها  فالعناوين المشتملة على جهة الحلّ و کان فيه منفعة محلّلة

الحرمة معا  يکون حکم الاتّجار والتکسّب بها تابعا  لوقوعهما لتلك الهة  فالعصير 

 غلّى يحلّ بيعه وثمنه للتخليل  دون ما کان للتخمير والشرب  فهما محرّمان.الم

 ثمّ ّنّ على هذه الصورة في شر  الحرمة احتمالات:

اشترا  الحرمة بالاتّجار لهة الفساد  فمعه لا يحلّ  ومع عدم ذلك  أحديا:

 القصد أو قصد جهة الصلاح يحلّ.

 ّلّا قصد جهة الصلاح  فلا يحلّ  يّـةأى يکون شر  الحلّ  ؛عکس ذلك ثانیها:

معه  ويکون الاتّجار به على نحو الإطلاق وبلا قصد جهة من الهات  أو مع 

 قصد الحرمة محرّما .

 يّـةاشترا  الحرمة بعلم البائع بأنّ المشتري يستعمله في الحرام  والحلّ  ثالثها:

عدم العلم بأحدهما يستعمله في الحلال. وعلى هذا  فبيعه مع  نّـهببيعه لمن يعلم أ

 نـّهيکون مشترکا  في الواز مع العلم باستعماله المشتري في المنفعة المحلّلة  لک

مختلا معه في وجه الحلّ  فصورة العلم يکون جائزا  بالدليل على المفروض في 

 هذا الاحتمال  لکن صورة الهل والشكّ يکون جائزا  بالصل.

. وعليه  يّـةذکر في الثالثة دون الحلّ اشترا  الحرمة بما  اختصاص رابعها:

فالبيع مع الشكّ في استعمال المشتري في الحلال من المنافع أو الحرام منها  فضلا  
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عن صورة العلم باستعماله في الحلال يکون حلالا   من دون فرق بينها في جهة 

   وهذا هو الفرق بين الاحتمال الثالث وهذا الاحتمال.يّـةالحلّ 

 M الاأسـتاذ ّن جاء في کلام سـيّدناو أنّ الاحتمال الوّل  لیك:وا يخفى ع

لعـدم وجـود  ء کـان  ؛للمسألة يّـةينبغي عدّه من الصور الاحتماللا  نّـهأ ّلّا 

وله منفعة محلّلة  ولا أقلّ من  ّلّا ّذ ما من  ء  ؛محرّم الانتفاع من جميع الهات

رار  فإنّ مثل الخمر الذي هو مـن الانتفاع بها في مقام الجمورة والاضط يّـةحلّ 

أشدّ المحرّمات أيضا  يصير محلّل الانتفاع فـيما ّذا أدّى الامتنـاع عـن شربـه ّلى 

 الموت.

ناظر ّلى المنافع حال الاختيار   M ّنّ کلام سيّدنا الاأستاذ أن یقال: إاّ اللّهمّ 

 فيرجع ّلى ما قلناه.

فمن  ّلّا الممکنة مماّ ذکرناه  و بحسب الثبوت والاحتمالات المتصوّرة يذا کلّه

الممکن الزيادة عليها  لکن بما أنّ المهمّ مقام الإثبات ومدلول الخبار ومعاقد 

 الإجماعات وکلمات الصحاب فلابدّ من الکلام والبحث في ذلك  ونقول:

 الخاصّة.  الروايات على طائفتين: الروايات العامّة  والروايات

 مّةااستدال بالروایات العا

ّلى أنّ المستفاد منها هو الاحتمال  M فقد ذهب سيّدنا الاأستاذ أمّا العامّة،

 : Mأي أنّ حکم الاتّجار به تابع للجهة التي تحقّ  الاتّجار لجلها  قال ؛الثالث

 الاحتمال الثالث.  المستفاد من فقرات رواية تحا العقول هو

جوه الحلال من وجه وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع  وو»قال: 

التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مماّ لا يجوز له  وکذلك المشتري الذي 
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يجوز له شراؤه مماّ لا يجوز  فکلّ مأمور به مماّ هو غذاء للعباد وقوامهم به 

« يقيمهم غيره  مماّ يأکلون ويشربونلا  ووجوه الصلاح الذي ؛في اأمورهم

م فيه الصلاح من جهة من الهات  فهذا وکلّ  ء يکون له»ّلى أن قال: 

 کلّه حلال بيعه وشراؤه وّمساکه واستعماله وهبته وعاريته.

عنه  يّ وأمّا وجوه الحرام من البيع  فکلّ أمر يکون فيه الفساد مماّ هو منه

أو  ء يکون فيه وجه من وجوه الفساد  » ـ ّلى أن قال:ـ   «من جهة أکله

فهذا کلّه حرام محرّم  لنّ » ـ ّلى أن قال:ـ   «الميتةنظير البيع بالربا  أو بيع 

لبسه وملکه وّمساکه والتقلّب فيه بوجه و شربهو عن أکله يّ ذلك کلّه منه

 «.من الوجوه  لما فيه من الفساد  فجميع تقلّبه في ذلك حرام...

فإنّ مقتضى ّطلاق صدرها  أنّ کلّ  ء يکون فيه وجه من وجوه 

ار والتکسّب به مطلقا   وّن کان فيه وجه أو وجوه الصلاح  جاز الاتّج 

من الفساد. ومقتضى ّطلاق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر  وعن جهة 

تأتي الإشارة ّليها  أنّ کلّ ما فيه جهة من جهات الفساد  يحرم الاتّجار 

به. ومقتضى المع بينهما عرفا   أنّ ما فيه جهة صلاح وفساد  ّذا کان 

ل الصلاح يکون حلالا   وّن کان لهة الفساد يکون التقلّب لج

حراما   بل مقتضى مناسبة الحکم والموضوع وفهم العر  والعقلاء من 

الرواية  من أنّ جهة الفساد أوجبت حرمة المعاملة لجل ترتّب الفساد 

عليها  أنّ التقلّبات بهذه الهة محرّمة  فلا ّشکال في استفادة ذلك عرفا . 

في أنّ تقلّب هذا « فجميع تقلّبه في ذلك حرام»ظهور قوله:  مضافا  ّلى
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 الشيء في ذلك الوجه الحرام حرام.

واحتمال أن يکون المراد أنّ تقلّب الإنسان في ذلك الشيء المشتمل على 

الفساد حرام  بعيد مخالا للظاهر  سيّما مع ما مرّ من مناسبة الحکم 

ّلى ظهور بعض فقراتها  والموضوع  ومقابلة الصدر والذيل  مضافا  

 الخر  مثل ما ذکر في تفسير الإجارات في ذلك أيضا .

فلو کانت الرواية معتمدة  صارت موجبة  للتصّر  في سائر روايات 

 لحکومتها عليها لو فرض لها ّطلاق. ؛البواب

  فإنّ مقتضي المع والدعائم نحوها رواية فقه الرضاو

ناسبة بين الحکم والموضوع  أنّ والمهما  ذيلو بين صدرهما يّ العقلائ

والحرمة تابعتان للاستعمال في جهة الصلاح والفساد  على نحو  يّـةالحلّ 

 .ما تقدّم في رواية التحا

يستعمله في جهة الفساد   نّـهنعم  يمکن استفادة عدم الواز فيما ّذا علم أ

 . من رواية التحا وما يتلوها أيضا  

بعـد  M فقـال سـيّدنا السـتاذ «إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه» يّ وأمّا النبو

لعلّ الظهر منها أن يـراد  نّـهأو في الظاهر منه و ذکره الاحتمالات في المراد منه

أو نهى عن  سواء تعلّقت الحرمة بذاته  ؛نحو يّ أنّ الله ّذا حرّم شيئا  فى الملة بأ
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لإسـقاطه ماليّتـه شرعـا   أو  ؛حرّم ثمنهشربه  أو أکله  أو لبسه  أو غير ذلك  

  يّ   المؤيّـدتين بـالنبولتحريم ثمنه بما هو  لاقتضاء الإطلاق وللتفاهم العـرفيّ 

  وبـما في «إنّ الله إذا حرّم على قوم أکل شيء حرّم ثمنـه»على ما في عوالي اللئالي: 

  وبما «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»: عبدالله صحيحة ابن مسلم  عن أبي

في الروايات الواردة في موارد کثيرة على تحريم الـثمن  مـع عـدم تحـريم جميـع 

 المنافع.

وبعد دفعه احتمال أن يکون نظره في ذلك ّلى ما تعلّ  التحريم بذات الشيء  

 بعيد جدّا  على جميع ما فيه من الاحتمالات المتصوّرة  مماّ ذکره بقوله: نّـهبأ

تحريم ّذا تعلّ  بذات  ء  بأن يقال: حرّمت منها: أن يراد به أنّ ال

لنّ تحريم الذات تحريم جميع منافعها   ؛عليکم الميتة مثلا   حرّم ثمنه

 ومنها الثمن  فيکون بيانا  لحدود ما شّرع الله تعالى  لا لصل التشريع.

أو يراد الإخبار بالملازمة بين ما ّذا تعلّ  الحرمة بذات  ء  وبين حرمة 

 ثمنه.

مّا لنّ حرمة ذات  ء حرمة جميع الانتفاعات منها بلا وسط  کالشرب ّ

لجل ّسقا  ماليّته  فلا يجوز  ؛والکل وهکذا  وهي ملازمة لحرمة ثمنه

 معاملته  أو لحرمة ثمنه بما هو ثمنه  نظير ما مرّ.

لا  لنّ حرمة ذاته  بحرمة الانتفاعات المقصودة منه  ومع سلبها وّمّا

مسلوب المنفعة عرفا  بهذا اللحاظ وفي محيط القانون   نّـهل ؛يصحّ بيعه

 فيکون ثمنه حراما  لعدم وقوع المعاملة.

 أو مع سلبها يحرم ثمنه بحکم الشرع  وبعنوان کونه ثمنه  نظير ما تقدّم.

سواء تعلّقت الحرمة  ؛نحو يّ أو يراد أنّ الله ّذا حرّم شيئا  في الملة بأ
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 ؛أو أکله  أو لبسه  أو غير ذلك  حرّم ثمنه بذاته  أو نهى عن شربه 

 لإسقاطه ماليّته شرعا   أو لتحريم ثمنه بما هو.

سواء حرّمها بتعلي  الحکم على  ؛ّذا حرّمت منافعه المقصودة نّـهأو يراد أ

 ذاته  أو على تلك المنفعة المقصودة  حرّم ثمنه.

 قال ما هذا لفظه:

سواء بيع  ؛کان حرمة ثمن ما حرّم   وّنيّ ثمّ ّنّ مقتضى ّطلاق النبو

لاستفادة المنفعة المحرّمة  أو المحلّلة  وسواء بيع لمن يستفيد منه في 

يبعد دعوى دلالتها على التحريم في القسم الوّل لا  المحرّم أو لا  لکن

لمناسبة الحکم والموضوع  والوثوق بأنّ التحريم ّنّما هو  ؛من الشقّين

 للفساد المترتّب عليه.

فلا يشمل ما ّذا بيع لصلاح حال الناس  وللجهة المحلّلة  سيّما مع ما 

 .والدعائم  على ذلك يّ تقدّم من دلالة رواية تحا العقول والرضو

 M المناقشة في کلام سیدّنا ااسُتاذ

لکنّ الذي يقتضيه التأمّل  هو أنّ الروايات العامّة الربعة لم تکن ناظرة ّلى 

رة في موضوع الحکام الثلاثة  بل هي ناظرة ّلى أنّ ما حرّم الله الاحتمالات المتصوّ 

منافعه المقصودة المتعارفة  حرّم المعاملات المتعارفة عليها  من دون التقييد 

باشترا  دخالة قصد البائع والمشتري  أو غيرهما من القيود المتصوّرة في 

رمة البيع المتعار   مماّ کان تدلّ على أزيد من حلا  الاحتمالات  فالروايات الربعة

                                                           

 .55ـ  53: 1ررمّة . الِكاسب ال1ِ

 .55: نفس الِصدر. 5
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 منافعه المتعارفة حراما   من دون التقييد بشيء من تلك الاحتمالات.

 .للانسباق العرفيّ  ؛وذلك لانصرافها ّلى هذه الصورة  ّن لم نقل بظهورها فيها

فالمنفعة المتعارفة للخمر شربه المحرّم  ومنفعة السکين المتعارفة فيه استعماله في 

قطع والفري المحلّلين مثلا   کما أنّ المعاملة المتعارفة الواقعة عليهما  الذبح في ال

هو المعاملة بقصد الربح  من دون التفات البائع ّلى قصد المشتري في استعماله في 

الهة المحرّمة أو المحللّة  فبيع المتعار  في الوّل حرام  وفي الثاني حلال  

 بمقتضى الروايات الربعة العامّة.

 الصور التي تکون ستّة  فهي خارجة عن مفادّها: يّـةأمّا بقو

أن يکون للشيء منفعتان متعارفتان  واحد منهما محلّل  والآخر محرّم   أحديا:

 کالسلاح  وکان البائع عالما  بقصد المشتري  المنفعة المحرّمة.

صد أن يکون له منفعتان متعارفتان کذلك  لکنّ البائع کان جاهلا  بق ثانیها:

 المشتري  المنفعة المحرّمة.

أن يکون منفعته المتعارفة محرّمة  لکنّ البائع قصد المنفعة المحلّلة الغير  ثالثها:

 المتعارفة.

 أنّ البائع اشتر  على المشتري استعماله في المنفعة المحلّلة. ّلّا هذه الصورة   رابعها:

 ع قصد المنفعة المحرّمة.أن يکون منفعته المتعارفة محلّلة  لکنّ البائ خامسها:

أنّ البائع اشتر  على المشتري استعماله في المنفعة  ّلّا نفس الصورة   سادسها:

 المحرّمة.

فهذه الصور الستةّ خارجة عن مفاد الروايات  فلابدّ لنا في استنبا  حکمها 

  ودِ أَوْفُوا باِلْعُقُ  :من الاستناد ّلى عمومات العقود والتجارة  مثل ّلّا   يّ الوضع

                                                           

 .1(: 4. الِائدة )1
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من الاستناد ّلى أصالة  يّ   واستنبا  حکمها التکليف«المؤمنون عند شروطهم»و

 .لبراءةالحلّ وا

 ااستدال بالروایات الخاصّة

 أمّا الروایات الخاصّة، فهي على طوائف:

 ختلط بالميتة ممنّ يستحلّ الميتة:ما ورد في جواز بيع اللحم المذکّى  الم الأوُلى:

 يّ إذا اختلط الذک»يقول:  اللهالحلبي  قال: سمعت أبا عبدصحيحة  منها:

 .«والمیتة، باعه ممنّ یستحلّ المیتة، ویأکل ثمنه

سئل عن رجل کان له غنم  نّـهأ اللهصحيحته الاأخرى  عن أبي عبد ومنها:

اختلطا   يّ منها فيعزله  ويعزل الميتة  ثمّ ّنّ الميتة والذک يّ وبقر  وکان يدرك الذک

 .«ا بأس نّـهیبیعه ممنّ یستحلّ المیتة، ویأکل ثمنه، فإ»يصنع به؟ قال:  کيا

 يع العجين ممنّ يستحلّ الميتة:ما ورد في جواز ب الثانیة:

  في اللهما رواه ابن أبي عمير  عن حفص بن البختري  عن أبي عبد منها:

 .«یتةیباع ممنّ یستحلّ الم» العجين من الماء النجس کيا يصنع به؟ قال:

                                                           
، باب الِهور والأجور وما يندقد من النكاح من ذلك وما لّيندقد، 311/1443: 1. التهذيب 1

، كتاب النكاح، باب من تزوّج الِرأة على حكمها في الِهر، 535/434: 3؛ الّستبصار 44الحديث 

 .5، الحديث 54، كتاب النكاح، أبواب الِهور، الباب 514: 51؛ وسائل الشيدة 5الحديث 

: 11؛ وسائل الشيدة 5، كتاب الأطدمة، باب اختلاط الِيتة بالِذكّى، الحديث 544: 4. الكافي 5

 .1، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11

: 11؛ وسائل الشيدة 1يث ، كتاب الأطدمة، باب اختلاط الِيتة بالِذكّى، الحد544: 4. الكافي 3

 .5، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11

، باب 51/14: 1؛ الّستبصار 55، باب الِياه وأحكامها، الحديث 515/1344: 1. التهذيب 5

؛ وسائل «أكل الِيتة»، وليهم: 3الِاء يقع ليه شيء ينجّسه ويستدمل في الدجين وغيره، الحديث 

 .3، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11الشيدة 
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 :تنبیه  

أنّ صاحب الوسائل  بعد نقل الرواية الخيرة  نقل مرسلة لابن أبي  يخفى ا ثمّ 

   ثمّ قال:«لا يباعو يدفن»  قال: عمير  عن بعض أصحابه  عن أبي عبدالله

 .أقول: حمله الشيخ على الاستحباب

 روايتي کان في مقام رفع التعارض بين والظاهر من کلامه  أنّ الشيخ

 حفص بن البخترى ومرسلة ابن أبي عمير  بحمل الثاني منهما على الاستحباب.

لم يکن بصدد رفع التعارض    فإنّ الشيخمخالا لنصّ عبارة الشيخ نـّهلک

بين تلك الروايتين  بل کان بصدد رفع التعارض بين الروايات الواردة في العجين 

إذا أصابته النار فلا »س عن أکل خبزه بقوله: بالماء النجس  مماّ دلّت على نفي البأ

في مرسلة    وما کانت منها ظاهرة في عدم جواز الکل من قوله«بأس بأكله

یدفن وا »  وفي مرسلته الخرى  قال: «یباع ممنّ یستحلّ المیتة»ابن أبي عمير: 

والدفن   بحمل هذين الخبرين الدالّة على وجوب البيع بمن يستحلّ الميتة  «یباع

يخفى  على الاستحباب لا  دون البيع مماّ تکون ظاهرة في عدم جواز الکل  کما

 لواز الکل. ؛تکونان معارضتينلا  فيهما حتّى

                                                           

، باب 51/11: 1؛ الّستبصار 54، باب الِياه وأحكامها، الحديث 515/1344: 1. التهذيب 1

، 144: 11؛ وسائل الشيدة 5الِاء يقع ليه شيء ينجّسه ويستدمل في الدجين وغيره، الحديث 

 .5، الحديث 1باب كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ال

 .11، ذيل الحديث 34: 1. راجع: الّستبصار 5

 .5، ذيل الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11. وسائل الشيدة 3

، باب 51/15: 1؛ الّستبصار 55، باب الِياه وأحكامها، الحديث 513/1343: 1. التهذيب 5

، كتاب 114: 1؛ وسائل الشيده 1لدجين وغيره، الحديث الِاء يقع ليه شيء ينجّسه ويستدمل في ا

 .11، الحديث 15الطهارة، أبواب الِاء الِطلق، الباب 
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 بعد نقله المرسلتين لابن أبي عمير  قال: نّـهکلامه  فإ وّليك نصّ 

أن نحملهما على ضرب  ]خبري ابن أبي عمير[فالوجه في هذين الخبرين 

 .حبابمن الاست

هذا  مع عدم التعارض بين رواية حفص بن البختري وما نقله من المرسلة  

حيث ّنّ النسبة بينهما الإطلاق والتقييد  کما لا يخفى  فلا تعارض بينهما من 

رأس  فيکون المراد من النهي عن البيع في المرسلة  البيع ّلى غير المستحلّ للميتة  

 شارحة للمرسلة ومبيّنة لها.بل لك أن تقول: ّنّ رواية حفص 

 جواز بيع الدهن النجس من المسلم: ما ورد في عدم الثالثة:

  قال: سألته عن بن جعفر  عن أخيه موسى بن جعفر عليّ رواية  منها:

 .«تدين به، وا تبعه من مسلم ا» حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟ قال:

 لمسلم  المستحلّ للميتة.هذه الرواية بمفهومها تدلّ على جواز بيعه من غير ا

أنّ هذه الطوائا من الخبار  وّن کانت في موارد خاصّة   وا يخفى علیك

  وهي: أنّ کلّ ما يکون محرّم يّـةلکن من الممکن أن يکون المستفاد منها قاعدة کلّ 

 الانتفاع عند المسلمين  جاز بيعه ممنّ يستحلّه من غير المسلمين.

المناسبة بين الحکم والموضوع بتنقيح المنا  عرفا     ويّـةوذلك لإلغاء الخصوص

هو استحلال المشتري الغير المسلم  بل لك أن تقول: ّنّ المعيار فيه هو  نّـهوأ

استحلال المشتري ولو کان مسلما . وعليه يمکن القول بجواز بيع ما يحرم الانتفاع 

لّيّته  مثل أنّ السمك الذي بالعامّة القائلين بح يّـةثنى عشربه عند الطائفة الحقّة الا

                                                           

 .11، ذيل الحديث 34: 1. الّستبصار 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11؛ وسائل الشيدة 1411، الحديث 544. قرب الإسناد: 5

 .4، الحديث 1يكتسب به، الباب 
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المعتقد بحرمته أن  يّ ليس له فلس  ّن کان محلّل الانتفاع عند العامّة  جاز للشيع

 يبيعه منهم.

سيّما الوارد منها في بيع المختلط لا  ثمّ ّنّ في حول القاعدة وتبيين تلك الخبار 

ل عبارته قبل بالميتة  مباحث متعدّدة أشار ّلى جلّها الشيخ العظم  فينبغي نق

 :لزيادة البصيرة والاطّلاع عليها  ودونك عبارته  قال ؛الورود في المباحث

کما لا يجوز بيع الميتة منفردة  کذلك لا يجوز بيعها منضمّة ّلى مذکّى   نّـهّ

ولو باعهما  فإن کان المذکّى ممتازا   صحّ البيع فيه  وبطل في الميتة  کما 

ينتفع لا  نّـهل ؛تبها  بالميتة  لم يجز بيعه أيضا  سيجيء في محلّه  وّن کان مش

به منفعة محلّلة  بناء  على وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهين  فهو في 

حکم الميتة من حيث الانتفاع  فأکل المال بإزائه  أکل للمال بالباطل  کما 

 أنّ أکل کلّ من المشتبهين في حکم أکل الميتة.

 في المشـتري بـين الکـافر المسـتحلّ للميتـة لا فـرق نّــهومن هنا يعلم: أ

ّذا اختلط المذکّى بالميتة  بيع »حسنته: و غيره  لکن في صحيحة الحلبيو

بـن جعفـر   عـليّ   وحکـي نحوهمـا عـن کتـاب «ممنّ يسـتحلّ الميتـة

  وهـو مشـکل  مـع أنّ  واستوجه العمـل بهـذه الخبـار في الکفايـة

 . يرمي بها نّـهأ عن أمير المؤمنين يّ المرو

                                                           
، كتاب التجارة، 11: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب اختلاط الِيتة بالذكيّ، الحديث 544: 4 . الكافي1

إذا اختلط الذكيّ والِيتة باعه ممنّ يسترلّ »، وليهم:1، الحديث 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

 «.الِيتة ويتكل ثمنه

 .555: 1. كفاية الأحكام 5

، 13: 13؛ مستدرك الوسائل 444الحديث  ،3، كتاب الذبائح، الفصل 144: 5. دعائم الإسلام 3

 .1، الحديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ينفع  بعد لا  وجوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذکّى  وفيه: أنّ القصد

 جل الاشتباه.فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکّى  ل

نعم  لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة  وجواز 

ينبغي القول به في لا  ارتکاب أحدهما  جاز البيع بالقصد المذکور  لکن

لنّ الصل في کلّ واحد من المشتبهين عدم التذکية  غاية المر   ؛المقام

العلم الإجمالي بتذکية أحدهما  وهو غير قادح في العمل بالصلين  وّنّما 

يصحّ القول بجواز ارتکاب أحدهما في المشتبهين  ّذا کان الصل في کلّ 

ارتکاب  منهما الحلّ  وعلم ّجمالا  بوجود الحرام  فقد يقال هنا بجواز

أحدهما  اتّکالا  على أصالة الحلّ  وعدم جواز ارتکاب الآخر بعد ذلك  

  وّن کان هذا الکلام مخدوشا  في هذا يّ حذرا  عن ارتکاب الحرام الواقع

المقام أيضا   لکنّ القول به ممکن هنا  بخلا  ما نحن فيه لما ذکرنا  

 انتهى کلامه  رفع مقامه.فافهم.

 في مباحث: وبعد ذلك نتکلّم

 في الشبهة المحصورة المبحث الأوّل: في مقتضى العلم الإجمالي

هل العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة يکون کالعلم التفصيلي في حرمة 

 يّـةالمخالفة ووجوب الموافقة القطعيّتين  أم کالشكّ البدوي  فمخالفته القطع

علم التفصيلي في حرمة   أو کاليّـةغير حرام فضلا  عن وجوب موافقته القطع

؟ فيه يّـة  وکالشكّ البدوي في عدم وجوب الموافقة القطعيّـةالمخالفة القطع

 :بل أقوال   وجوه  

                                                           

 .31ـ  34: 1. الِكاسب 1
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 وز بيع المشتبة من المذکّى بالميتة.فلا يجفالوّل هو المعرو  المشهور. وعليه  

. وعليه  فبيعهما معا  غير جائز دون يّ والثالث هو المختار للمحقّ  القم

 .هما فقط  فهو جائز  أحد

والثاني هو الذي يظهر من المقدّس الردبيلي ترجيحه بحسب الدلّة والقواعد 

قال ذيل  نّـهيخفى  فإلا  وميله ّليه وعليه  يجوز بيعهما معا   فضلا  عن أحدهما  کما

 ما لفظه:« ويحرم المشتبه بالميته»عبارة القواعد: 

ا تقرّر عندهم من تغليب الحرام تحريم أکل المشتبه بالميتة هو مقتضى م

 نّـهللرواية التي ينقلونها أ ؛على الحلال  ّذا کان الاشتباه في المحصور

 .«غلب الحرام الحلال ّلّا ما اجتمع الحلال والحرام : »قال

 باجتناب الکلّ  فيجب.  ّلّا يجب الاجتناب عن المحرّم  وما يحصل  نّـهول

مثل المذکورات   ّلّا من تغليب الحرام  لکن ما نعر  دليلا  لما تقرّر 

 ما نعرفها. يّـةوالرواية النبو

وّن سلّمت ووجدت صحيحة  فهي معارضة بما ذکرناه مرارا  من صحيحة 

کلّ  ء يکون فيه حلال : »اللهعبدالله بن سنان  قال: قال أبو عبد

 .«وحرام  فهو لك حلال أبدا   حتىّ تعر  الحرام منه بعينه  فتدعه

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 44: 13؛ مستدرك الوسائل 344، الحديث 135: 5. عوالي اللئالي 1

 .4، الحديث 5يكتسب به، الباب 

، باب في 514/1445: 3؛ الفقيه 31اب النوادر، الحديث ، كتاب الِديشة، ب313: 4. الكافي 5

: 1؛ و 4، باب من الزيادا ، الحديث 554/144: 1؛ التهذيب 15الصيد والذبائح، الحديث 

، كتاب 44 ـ 41: 11الشيدة:  ؛ وسائل15، باب الذبائح والأطدمة و...، الحديث 11/331

 .1، الحديث 5التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 منها  صحيحة ضريس الکناسي الثقة  قال: سألت أبا جعفر وقريب  

عن السمن والبن  نجده في أرض المشرکين بالروم  لا نأکله؟ فقال: 

قد خلطه الحرام  فلا تأکله  وأمّا ما لم تعلم  فکله  حتّى  نّـهأمّا علمت أ»

 .«حرام نّـهتعلم أ

 المحرّمات يرجّح الحلّ. حصرو عموماتوالصل والفيه تأمّل  فتأمّل  

منصوبا   ليکون مفعولا  وموافقا   «الحرام»يمکن قراءة  نّـهمع أ

 لغيرها  ولکن أظنّ وجود غيرها أيضا .

 .وقد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرّم حين الاشتباه  فتأمّل

المواف  للتحقي  أنّ العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة  کالعلم  لکنّ الحقّ 

 التفصيلي في وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيّتين.

في الشبهة المحصورة  يّـةأنّ ما استدلّ به على حرمة المخالفة القطع وا يخفى

من العلم الإجمالي  بأنّ تجويز الشارع ارتکاب جميع الطرا   ترخيص منه في 

کيم  غير تامّ المعصية  والترخيص في المعصية قبيح عقلا  ومحال على الشارع الح

مبنيّا  على عدم قيام العلم الإجمالي بمعنى  ؛في محلّه M على ما حقّقه سيّدنا الاأستاذ

اليقين على وجوب الاجتناب عن الميتة في البين وحرمتها في المورد  حتّى يکون 

                                                           

؛ 11، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم، الحديث 11/334: 1التهذيب  .1

، 45، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 534: 55وسائل الشيدة 

للا »، و«أمّا علمت»بدل: « أمّا ما علمت»، و«لّ نتكله»بدل: « أنتكله»، ولكن ليهم: 1الحديث 

 «.للا تتكله»بدل: « تتكل

 . الوارد في النبويّ الِتقدّم في الصفرة السابقة.5

 .515ـ  511: 11. مجمع الفائدة والبرهان 3
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لعدم اليقين في المورد  ولا في غيره في غير  ؛ترخيص المخالفة ترخيصا  في المعصية

الحجّة  ّلّا   وعلى وجوده  نادر جدّا   فما في المورد ليس يّ جمورموارد ال

على ذلك الوجوب والحرمة  وهي ّطلاق أدلّة تحريم الميتة  مثل قوله  يّـةالإجمال

نْزِیرِ تعالى:  مُ الْخِ مُ وَلَحْ مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ   فإنّ ّطلاقه يقتضي حرمة الميتة حُرِّ

ء کان الموضوع معلوما  أو لا  وفي مثله يمکن احتمال الترخيص في سوا ؛واقعا  

قضاء  لتقييد الإطلاق بعدم حرمة الميتة  ؛ارتکاب جميع الطرا  فضلا  عن بعضه

في بعض الطرا   أو في جميع الطرا   واللازم على الوّل الترخيص في 

التقييد أمرا   ارتکاب بعض الطرا  وعلى الثاني في جميعها  ومن الواضح کون

 ممکنا  وليس بمستحيل.

  مع قيام العلم الإجمالي  لا يمکن للشارع الحکيم  الترخيص في بعض نعم

 من الإشکال ثبوتا . لما مرّ  ؛الطرا  فضلا  عن جميعها

هذا  ولکنّ الحّ  ـ کما ذکرناه ـ هو حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيّتين 

أيضا   کما هو المعرو   وعليه المحقّقون  لکن لا لما ذکر  يّـةفي موارد الحجّة الإجمال

وهو انصرا  أدلّة الحلّ  مثل  ؛من الإشکال الثبوتي  بل للإشکال الإثباتي

  عن موارد الحجّة «حرام بعینه نّـهکلّ شيء يو لك حلال حتىّ تعلم أ»: قوله

 الموجودة في الشبهة المحصورة. يّـةالإجمال

ّلى الروايات الخاصّة الدالّة على وجوب الاجتناب عن أطرا  هذا مضافا  

                                                           

 .3(: 4. الِائدة )1

 .111ـ  114. مرّ في الصفرة: 5

، باب من الزيادا ، 554/141: 1؛ التهذيب 54، باب النوادر، الحديث 313: 4. الكافي 3

 .5، الحديث 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11؛ وسائل الشيدة 1الحديث 
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عن رجل معه  اللهسألت أبا عبد الشبهة المحصورة  مثل موثّقة سماعة  قال:

يدري أيّّما هو  وليس يقدر على ماء لا  ّناءان فيهما ماء  وقع في أحدهما قذر

 .«يُّریقهما جمیعا  ویتیمّم»غيره؟ قال: 

ـ في حديث طويل ـ قال: سئل  اللهاباطي  عن أبي عبد وموثّقة عمّار الس

يدري أيّّما هو  وليس لا  عن رجل معه ّناءان فيهما ماء  وقع في أحدهما قذر

 .«يُّریقهما جمیعا  ویتیمّم»يقدر على ماء غيره؟ قال: 

 : في عدم جریان ااصُول في أطراف الشبهة المحصورةالمبحث الثاني

عدم جريان الاأصول المخالفة للعلم الإجمالي في جميع  ّشکال في شبهة ولا لا

التي مرّ  ةـيّ ذلك ّمّا لاستلزامه المخالفة القطعو ؛أطرا  الشبهة المحصورة

  قضاء  للانصرا   وّمّا لتناقض صدر ةـيّ عدم تماميّته في موارد الحجّة الإجمال

ینقض الشكّ  هنّ ولک»  مع ذيله: «الیقین بالشكّ  ینقض وا»دليل الاستصحاب: 

 .«بالیقین

                                                           
: 1؛ التهذيب 4، باب الوضوء من سؤر الدوابّ والسباع والطير، الحديث 14: 3. الكافي 1

، باب تطهير الِياه من 551/113؛ و ص 54، باب الِياه وأحكامها، الحديث 551/445

لِاء القليل يحصل ليه شيء من النجاسة، ، باب ا51/54: 1؛ الّستبصار 55النجاسا ، الحديث 

، كتاب الطهارة، أبواب 141: 1؛ وسائل الشيدة «جميداً »، وليس في التهذيبين كلمة 3الحديث 

 .5، الحديث 4الِاء الِطلق، الباب 

، 541/1541؛ و ص 53، باب تطهير الِياه من النجاسا ، الحديث 554/115: 1. التهذيب 5

، كتاب الطهارة، أبواب الِاء الِطلق، 144: 1؛ وسائل الشيدة 11ديث باب التيمّم وأحكامه، الح

 ، وليه تفاو  يسير في اللفظ.15، الحديث 4الباب 

 .111ـ  114. مرّ آنفاً في الصفرة: 3

، باب 144/154: 5؛ التهذيب 3، باب السهو في الثلاث والأربع، الحديث 341: 3. الكافي 5

ثنتين ا، باب من شكّ في 313/1514: 1صار ؛ الّستب51أحكام السهو في الصلاة، الحديث 
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وأمّا جريانها وعدمه في بعض الطرا   فتابع للقول بوجوب الموافقة 

لکونه مخالفا   ؛وعدمه  فإن قلنا به  فلا تجري في بعض الطرا  أيضا   يّـةالقطع

  يّـة  وأمّا مع القول بعدم وجوب الموافقة القطعيّـةللقول بوجوب الموافقة القطع

 ا في بعض الطرا  ّلى أن يبقى بمقدار المعلوم بالإجمال.فلا بأس بجريانه

 : في اشتراك الأحکام بین المسلم وغير المسلملثالمبحث الثا

لا شكّ في اشتراك الحکام بين المسلم وغير المسلم  کما أنّها مشترکة بين العالم 

  ة  للنَّاسِ کَافَّ  إاّ وَمَا أَرْسَلْناَكَ والاهل  بل هو من ضروريّات الإسلام: 

 .يّـةويدلّ عليه الجمورة العقل

لنّ الحکام  ؛هذا  مضافا  ّلى أنّ التکاليا  لطا من الله تعالى على عباده

ّنّما شّرعت لجل و   وأنّها لم يشّرع جزافا  يّـةألطا  في الحکام العقل يّـةالإله

تعلّقاتها  لطفا  منه درك المصالح والمنافع  ودفع المفاسد والمضارّ الموجودة في م

تعالى مماّ يکون واجبا  عليه تعالى عقلا   ومن البديّي عدم الفرق عنده بين المسلم 

وغير المسلم کليهما  حيث ّنّ اختصاص التکاليا بالمسلمين يکون مخالفا  للعدل 

 وقبيح عليه تعالى قطعا .

لتمسّك ّلى ا يّـةحاجة لإثبات العموملا  مع ما ذکرناه نّـهولا يخفى أ

ّجماع في  نّـهبالإجماعات المدّعاة على أنّ الکفّار مکلّفون بالفروع کالمسلمين  مع أ

   وهو فيهما غيرحجّة.يّـةوالعقل يّـةالمسألة الکلام

                                                                                                                                        
، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، 514: 4؛ وسائل الشيدة 3وأربدة، الحديث 

 .3، الحديث 14الباب 

 .54(: 35. سبت )1
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 يّـةأنّ مرادنا من الاشتراك في التکاليا  الاشتراك في الإنشائأيضا  ولا يخفى 

مماّ تکون موافقتها ومخالفتها موجبة  وتنجّزها يّـةالتکاليا الفعللا   يّـةالقانون

 لبراءةوذلك لقبح العقاب بلابيان عقلا   ولدلّة ا ؛لاستحقاق الثواب والعقاب

التي لم تبلغ مرتبة  يّـةالقانون يّـة  وأمّا التکاليا الإنشائنـّةنقلا  من الکتاب والس

 ومرتبة البعث والزجر  فليس فيها هذه المشکلة. يّـةالفعل

 لا استحقاق للعقوبة لغير المسلمين القاصرين. نّـها بيّناّه أوقد ظهر ممّ 

 الحکام وتنجّزها متفرّع على قيام الحجّة عليها يـّةتوضيح الظهور: أنّ فعل

وصولها ّليه  فکما أنّ الحکام لا تتنجّز على المسلم الغافل والاهل القاصر  و

 معتقده )بالفتح(. يـّةعتقد بحقّانفکذلك لا تتنجّز على غير المسلم الغافل والاهل الم

ل فعللا  قاصر الغافل الذيوالوذلك  لنّ عقاب غير المسلم الاهل   يّـةيأعق 

لحکمه بقبح العقاب بلا بيان   ؛مخالا للعقلو التکليا وتنجّزها عليه  ظلم

بیَِن حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوا  وللعدل وللکتاب:  م بهكَ بظَِلّا وَمَا رَ و وَمَا کُنَّا مُعَذِّ

 . والسعة   کحديث الرفعنـّة  وللسللِْعَبیِدِ 

 يّـةکيا يصحّ القول بکون الغافل مکلّفا  بالتکاليا الفعل نّـههذا  مع أ

المنجّزة  مع أنّ التکليا ّنّما يکون بداعي البعث والزجر  ومن المعلوم أنّ ذلك 

ّلى الغافل  کما لا يخفى  بل التکليا  الداعي لا يتمشّي في المر والنهي المتوجّه

                                                           

 .14(: 11. الإسِاء )1

 .145(: 3. آل عمران )5

، 44اب جهاد النفس وما يناسبه، الباب ، كتاب الجهاد، أبو314: 14. راجع: وسائل الشيدة 3

 .3الحديث 

، كتاب الحدود 14:54؛ مستدرك الوسائل 141، الحديث 555: 1اللئالي . راجع: عوالي5

 .5، الحديث 15والتدزيرا ، أبواب مقدّما  الحدود، الباب 
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 تکليا بالمحال.لا  کذلك تکليا محال 

وذلك لاستحالة انقداح ّرادة التکليا في نفس المولى  مع عدم انبعاث 

 الغافل وانزجاره مادام غافلا .

 : في موافقة الروایات للقاعدةالمبحث الرابع

لکونهم  ؛لتکاليا لغير المسلمينا يّـةقد تبيّن مماّ حقّقناه من عدم فعل نّـهثمّ ّ

  والعجين يّ قاصرين  کون الروايات الواردة في جواز بيع المختلط من الميتة بالذک

من الماء النجس ممنّ يستحلّ الميتة  وفي النهي عن بيع الدهن الذي ماتت فيه فأرة  

ّلى غير   الدالّ بمفهومه على جواز بيعه «تدين به وا تبعه من مسلم ا»بالمسلم: 

دم فعل المحرّمات للجاهل بها ّذا کان جهله  يّـةالمسلم  موافقا  ومطابقا  للقواعد ل ع 

  ومن المعلوم أنّ جهل غير المسلمين  المستحلّين قصوريّا  لا تقصيريّا   کما مرّ 

للميتة أو الدهن المتنجّس  من القصور  کما عليه جلّهم  ّن لم نقل کلّهم  فإنّ 

للاستفصال   محلا  يکون موردا  للمکالمات  ولا لا  نادر جدّا   بحيث الاحد منهم

 کما لا يخفى على المطّلع من أحوالهم والمراجع ّليهم.

قد ظهر مماّ ذکرنا من الوجه لعدم حرمة بيعهما  نّـهبل لقائل أن يقول: ّ

 بالمستحلّ وغير المسلم  عدم المنع من بيعه بالمسلم والمؤمن الذي کان جاهلا  

جهلا  قصوريّا   من دون لزوم الإعلام بحسب القواعد  نعم  مع ورود  ؛بالحرمة

 قضاء  له. ؛دليل خاصّ على وجوب الإعلام لابدّ منه

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11؛ وسائل الشيدة 1411، الحديث 544. قرب الإسناد: 1

 .4، الحديث 1كتسب به، الباب ي

 .143ـ 141 ةالثالث من الصفر لِبرثآنفاً في ا. مرّ 5
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قد انقدح مماّ ذکرنا عدم الحاجة ّلى الحمل وتوجيه الروايات الدالّة على  نّـهکما أ

ن يستحلّ الميتة بما عجين النجس ممّ والجواز بيع اللحم المذکّى المختلط بالميتة  

 کما بيّناّه. لما فيها من الموافقة للقواعد والضوابط  ؛ذکروه من المحامل والتوجيهات

 المناقشة في التوجیهات المذکورة حول الروایات

هذا مضافا  ّلى ما في تلك التوجيهات المذکورة  من المخالفة مع ظواهر تلك 

دونك بعض تلك و ا للظواهر الروايات  ومع القواعد  على تسليم موافقته

 المحامل:

لاستنقاذ مال الکافر  ؛أنّ المراد من البيع ممنّ يستحلّ الميتة هو صورة البيع منها:

  في المختلا عـلّامة  کما ذهب ّليه اليّ من يده  فکان سائغا   لا البيع الحقيق

 .واستجوده المحقّ  الردبيلي

  لا يّ لاق البيع ظاهر في البيع الحقيقمخالا للظاهر  فإنّ ّط کما ترىوهو 

 يذا أوّا .  يّ الصور

لنّ مال من يستحلّ الميتة محترم  کحرمة مال  ؛مخالا للقواعد نّـهأ وثانیا :

المسلمين والمؤمنين  فأکل ماله من دون رضاه  ومن دون تجارة  أکل مال 

 بالباطل.

ذ أموال غير المسلمين  أنّ التوسّل ّلى مثل هذه الخديعات  لاستنقا وثالثا :

 شرفهم.و مخالا لذيّ الإسلام والمسلمين

  المشتبه يّ أنّ المراد من بيع المجموع  هو البيع بقصد المذکّى الواقع ومنها:

                                                           

 .31، الِستلة 331: 4. مختلف الشيدة 1

 .513: 11. مجمع الفائدة والبرهان 5
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في التحرير  عـلّامة  والعلينا بالعلم الإجمالي  کما ذهب ّليه المحقّ  في الشرائع

 .قواعدوال

ر الروايات  فإنّها ظاهرة في بيع المجموع  والحمل مخالا لظاه نّـهأ وفیه أوّا :

 مخالا للظاهر. يّ على قصد بيع المذکّى الواقع

مستلزم لکون البيع غرريّا   فإنّ الغرر بمعنى الهالة  وفيما نحن  نّـهأ وثانیا :

لندرة تساوي  ؛  کان البيع غرريّا  يّ فيه حيث کان المشتري جاهلا  بالمذکّى الواقع

علم البائع ولا المشتري أنّ المذکّى  المورد للبيع هو هذا ولا ي القيمة  الطرا  في

الذي قيمته ستّة مثلا   أو ذاك الذي قيمته خمسة  وکون الهل کذلك غررا  في 

 عنه  وموجب لبطلانه. يّ البيع هو القدر المتيقّن منه  والغرر في البيع منه

ين الإيجاب والقبول في فرض أنّ البيع کذلك موجب لعدم التطاب  ب وثالثا :

عدم ّعلام البائع قصده بيع المذکّى فقط  حيث ّنّ البائع قصد المذکّى وقصد 

لعدم تحقّ  العقد  ؛المشتري في قبوله کلاهما معا   مع أنّ اعتباره مماّ لا ّشکال فيه

مع الاختلا  بينهما  کما يعلم مماّ يقصد البائع بيع الغنم والمشتري شراء البقر 

لا   بل أکل المال بالبيع کذلك يکون أکلا  للمال بالباطل  حتّى بالنسبة ّلى قيمة مث

 يخفى.لا  المذکّى في مورد البحث  کما

 على ما حکاه في متاجر مفتاح الکرامة عن اأستاذه. يّـةالحمل على التق ومنها:

ـ مضافا  ّلى انحصار ذلك الحمل به  وعدم وجدان ذهاب أحد من  وفیه:

ب ّليه على ما ادّعاه ذلك الکتاب ـ أنّ الحمل کذلك متفرّع ومنو  الصحا

 بوجود القائل من العامّة بجواز بيع الميتة  ولم يقل به أحد منهم.

                                                           

 .114: 3. شرائع الإسلام 1

 .354: 3؛ قواعد الأحكام 431: 5. تحرير الأحكام الشِّعيّـة 5
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أيضا  عن اأستاذه    الحمل على التعجيز  حکاه في مفتاح الکرامة ومنها:

 يع الملّيّين.من جم مستحلّ للميتة بعد عهد موسىلا  نّـهمستندا  في ذلك ّلى أ

ـ مضافا  ّلى کونه خلا  الظاهر ـ أنّ النهي في آيات الکتاب العزيز  ویرد علیه:

عن أکل الميتة وأصنافها من المنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أکل السبع 

يدلّ على شيوع أکلها وأکل غيرها مماّ نهى عنها في تلك العصار  ويکفي في ذلك 

ين وعبدة الصنام لها  ولو فرض عدم استحلال أهل الکتاب استحلال المشرک

لا يحرّمون  يّـة: أنّهم في الاهللها  وحکى في مفتاح الکرامة عن الفاضل المقداد

أنّ أناسا  من العرب کانوا يأکلون جميع ذلك  الميتة. وعن السدى بنقل الراوندي

 .من الوجع ولا يعدّونه ميتا   ّنّما يعدّون الميتّ ما يموت

 وتنبیه   تذنیب  

من المظنون جدّا   أنّ التخصيص بالبيع ممنّ يستحلّ الميتة في هذه الروايات 

کان من جهة عدم رغبة غيره  وأنّ الانتفاع من الميتة بغير الکل لم يکن موردا  

 لها وبذل الثمن بإزائها. يّـةللتوجّه في تلك العصار بحيث يوجب المال

بها في تلك العصار منحصرا   يّـةالانتفاع منها  الموجب للمال وبالملة  کان

 هو غير المحرّم منه المختصّ بالمستحلّ. يّـةفي الکل غالبا   والکل الموجبة للمال

وتنقيح  يّـةوالظاهر کون المقصود من المستحلّ  ولو من جهة ّلغاء الخصوص

                                                           

 .43: 15. مفتاح الكرامة 1

 .344: 5. كنز الدرلان 5

 .513: 5. لقه القرآن 3

 .43: 15. مفتاح الكرامة 5



 127                                                                             النوع الوّل/بيع العيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة     

 

سلم کذلك بوحدة المنا  في المنا   أعمّ من الکافر وغير المسلم القاصر  أو الم

 عدم الحرمة فيهما.

وأمّا في أعصارنا  فحيث ينتفع منها باستخدام المکائن الحديثة في استخراج 

 وتهيئة أنواع السماد وغذاء الحيوانات والطيور ونحو ذلك مماّ يّـةالموادّ الکيمياو

بقى ولا ي  تقلّ نفعا  من مثل الکل  فيجوز بيعها لذلك أيضا   ولو من مسلملا 

 وجه لاختصاص بيعها ممنّ يستحلّ أکل الميتة.

بعد القول بجواز بيع الميتة منفردة  ومع فلا يولو سلّم الاختصاص أيضا   

دخل له في جواز لا  ضرورة أنّ الاختلا  والاشتباه ؛التمييز أيضا  من المستحلّ 

   فإنّ العجين النجس متميّز.ذلك. ويشهد لذلك صحيحة حفص

على  قول: لو انضمّ ّلى مضمون هذه الروايات الخبار المستفيضة الدالّةبل أ

جواز أخذ الزية والمطالبات من أهل الذمّة  بل مطل  المديونين ّذا أدّوها من 

ّجمالا   مع أنّ    وقد أفتى بها الصحابأثمان الخمور والخنازير والميتات

 .لها عند المسلمين يّـةماللا  هذه الشياء

لاستفدنا من مجموع  ؛ يجعله خمرا   نّـهوکذا ما دلّ على جواز بيع الثمرة ممنّ يعلم أ

ذلك جواز ّلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم  اعتقادا  أو عملا   ولعلّه ينفتح بذلك 

باب واسع يمکن أن ينتفع به الشخاص والدول المسلمة في معاملاتهم مع الدول 

نعدّه حلالا  في فقهنا  کالسماك لا  ما يـّةبل المسلمة الملتزمة بحلّ الکافرة   يـّةالجنب

                                                           
 .3، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11. وسائل الشيدة 1

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 535: 11. وسائل الشيدة 5

؛ والِرقّق في شرائع 53: 5دريس في السرائر ؛ وابن إ533: 5. كالشيخ الطوسي في الِبسوط 3

 .43: 5الإسلام 
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 فلس لها  والضفادع  وسائر ما يستحلّون أکلها بحسب موازينهم.لا  التي

 : في تعارض الروایاتالمبحث الخامس

 ّنّ ما ذکرناه من جواز البيع ممنّ يستحلّ الميتة تامّ  لکن يمکن أن يقال: ّنّ ما

بيع العجين النجس واللحم المختلط بالمذکّى ممنّ يستحلّ الميتة  دلّ على جواز

: في العجين النجس  قال اللهمعارض مع مرسلة ابن أبي عمير  عن أبي عبد

سئل  نّـهأ   ومع ما روي في الشعثياّت  عن أمير المؤمنين«ا یباعو یدفن»

صاحبها  فلا عن شاة مسلوخة واأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على 

لما فيهما من  ؛«ترم بهما جمیعا  إلى الکلاب»: من الميتة  قال يّـةيدري الذک

 الظهور في عدم جواز البيع مطلقا   ولو ممنّ يستحلّ الميتة.

لکون الاختلا  بينهما  ؛ـ مضافا  ّلى عدم التعارض ویمکن الجواب عنها

 منع البيع مطلقا  مقيّد بروايات بالإطلاق والتقييد  فإطلاق الخبرين الدالّين على

ـ بأنّ عدم جواز البيع  بالمستحلّ بالخصوص المسألة الدالّة على جواز البيع

                                                           
، باب 51/11: 1؛ الّستبصار 54، باب الِياه وأحكامها، الحديث 515/1344: 1. التهذيب 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11دة ؛ وسائل الشي5الِاء يقع ليه شيء ينجّسه و...، الحديث 

 .5، الحديث 1يكتسب به، الباب 

، 13: 13؛ مستدرك الوسائل 154، الحديث 54. الجدفريّا  )الِطبوع في ضمن قرب الإسناد(: 5

 .1، الحديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

اختلط الذكيّ والِيتة باعه ممنّ إذا »يقول:  . منها: صريرة الحلبي، قال: سمدت أبا عبدالله3

؛ وسائل الشيدة 5، باب اختلاط الِيتة بالذكيّ، الحديث 544: 4)الكافي «. يسترلّ الِيتة ويتكل ثمنه

 «(.يتكل»بدل: « أكل»وليه:  1، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11: 11

أنّه سُئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان  ومنها: صريرة الثانية للرلبي، عن أبي عبدالله     

يبيده »يدرك الذكيّ منها ليدزله، ويدزل الِيتة، ثمّ إنّ الِيتة والذكيّ اختلطا لكيف يصنع به؟ لقال: 
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ّلى ما هو المتعار  بين المسلمين في بيع المختلط من کونه للانتفاع  فيهما منصر   

حتّى  عدم الواز مطلقا  لا  به في نحو الکل وغيره من المنافع المحرّمة من الميتة 

 يصير معارضا  مع الروايات المجوّزة.

ويؤيّد الانصرا   بل يشهد عليه ما فيهما من الدفن والرمي ّلى الکلاب  

ّذ ليس للدفن والرمي  ؛کناية عن عدم جواز منافعه المتعارفة  وهو الکل نّـهفإ

لعدم  ؛  فالروايتان قاصرتان عن معارضة الروايات المذکورة سابقا  يّـةخصوص

 يذا أوّا .طلاق لهما  الإ

على لزوم  يّـةقد قامت القرينة العقل نّـهأ ّلّا سلّمنا کون المرسلة مطلقة   وثانیا :

لنّ حرمة الميتة والعجين النجس لم تکن فعلياّ  في حّ  الاهل بها  فدفنها  ؛تقييدها

 فعلا .وعدم الانتفاع منهما ّسرا  وتبذير  حيث يمکن الانتفاع منه في غير المحرّم 

  في أقوال الفقهاء في المسألة :المبحث السادس

 :ن يستحلّ الميتةلم بيع الذکيّ المختلط بالميتة في نقولف

                                                                                                                                        
، باب اختلاط الِيتة بالذكيّ، 544: 4)الكافي «. ممنّ يسترلّ الِيتة ويتكل ثمنه، لإنّه لّ بتس

، 5، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11: 11؛ وسائل الشيدة 5الحديث 

 وليه مع تفاو  يسير(.

في الدجين يدجن من الِاء النجس، كيف  ومنها: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبدالله      

، باب الِياه وأحكامها، 515/1344: 1)التهذيب «. يباع ممنّ يسترلّ أكل الِيتة»يصنع به؟ قال: 

؛ وسائل 3، باب الِاء يقع ليه شيء ينجّسه و...، الحديث 51/14: 1؛ الّستبصار 55الحديث 

 ، مع تفاو  يسير(.3، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11الشيدة 

، قال: ستلته عن حبّ دهن ماتت ومنها: ما رواه علّي بن جدفر، عن أخيه موسى بن جدفر      

؛ 1411، الحديث 544)قرب الإسناد: «. لّ تدهن به، ولّ تبده من مسلم»ل: ليه لترة؟ قا

 (.4، الحديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11وسائل الشيدة 
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المختلط بالميتة ممنّ يستحلّ الميتة على  يّ قد اختلفت الفقهاء في مسألة بيع الذک

 :أقوال  

من  ما ذهب ّليه ابن ّدريس من حرمة بيعه من مستحلّ الميتة  کحرمته منها:

 . المسلم بلا فرق بينهما

وثانيا  بأنّ  .ه أخبار الآحاد عند يّـةويمکن الاستدلال له أوّلا  بعدم حجّ 

المختلط بالميتة مخالا لقاعدة العلم الإجمالي  من وجوب الاجتناب  يّ بيع الذک

عن أطرا  العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة ّذا تعلّ  بالمحرّم  کوجوبه عن 

 م المعلوم بالعلم التفصيلي.المحرّ 

لا يجوز بيعها ممنّ يستحلّ الميتة  بل  نّـهما ذهب ّليه في الدروس  من أ ومنها:

 .لابدّ من الامتحان والاختبار بالنار

  من   وابن حمزة في الوسيلةما ذهب ّليه شيخ الطائفة في النهاية ومنها:

 ات الواردة في الباب.قضاء  للرواي ؛جواز بيعه من مستحلّ الميتة

 يّ حسنا  في الشرائع  من جواز بيعه بقصد الذک ما جعله المحقّ  ومنها:

 .منهما

في المختلا  من جواز بيعه من مستحلّ الميتة  عـلّامةما ذهب ّليه ال ومنها:

 . صوريّا  لاستنقاذ مال ممنّ يستحلّ الميتة

                                                           

 .113: 3. السرائر 1

 .15: 3. الدروس الشِّعيّـة 5

 .441. النهاية: 3
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 منشأ اختلاف الأقوال

ال في المسألة اختلا  روايات الباب  وقاعدة العلم والمنشأ لاختلا  القو

الاجمالي  والقواعد الخر في البواب الخر  فبعضهم أفتى على طب  الروايات  

مثل الشيخ في النهاية  وابن حمزة في الوسيلة  وبعضهم ذهب ّلى لزوم طرح 

قاعدة  الروايات  لکونها مخالفة لقاعدة العلم الإجمالي  وأفتى على وف  هذه ال

 کابن ّدريس  وبعضهم أفتى على وف  القواعد الخر.

ولقد أجاد المقدّس الردبيلي في بيان القوال ومنشأ اختلافها  فنکتفي بنقل 

ويحرم المشتبه بالميتة  فإن بيع »ذيل عبارة الإرشاد:  عبارته  وّليك نصّها  قال

 :«على مستحلّيه قصد المذکّى

دهم ـ من عدم جواز التصّر  في الميتة وعدم ولماّ کان خلا  ما تقرّر عن

 لا الميتة. يقصد بيع المذکّى نّـهّباحة أکل ثمنها ـ فذکروا أ

 يجوّزونه.لا  وفيه أيضا  ّشکال من جهة لزوم صحّة بيع المجهول  وهم

 ثنين ظاهرا .يبيع الا نّـهقد يأخذ أکثر من ثمن المذکّى  فإ نّـهومن جهة أ

 بيع الواحد  والمشتري أکثر. يقصد نّـهومن جهة أ

لو کان مع قصد ذلك يصحّ البيع لصحّ بيعه من الغير المستحلّ أيضا    نّـهوأ

 ما يحلّ له أن ينتفع به  فلا يجوز البيع عليه  فتأمّل. نّـهومع ذلك  فيه: أ

ّنّ ذلك ليس ببيع حقيقة  بل  :قال في المختلا ـ للتفصّّ عن ذلك ـ

 جيّد. هوو .استنقاذ مال عن يد کافر

                                                           

 . يدني البائع حين إنشاء البيع.1
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لکن ينبغي تخصيص الحکم بمن يحلّ ماله من الکفّار الحربي الغير 

مقصود  نّـهالمأمون  لا الذمّي  ولا المأمون  ولا المنتمي بالإسلام  وکأ

 وترك للظهور.

يخلو عن بأعد  وکذا عبارات لا  على ذلك ولکن حمل الروايتين

 : فيقصد بيع المذکّى  وهو ظاهر.يحتاج ّلى قولهملا  حينئذ   نّـهالصحاب وأ

ينبغي أن يقال بالاستثناء  حينئذ  مع العمل بهما  و يّ بيع حقيق نّـهفالظاهر أ

عن عدم جواز بيع المجهول لوسلّم  خصوصا  ّذا کان المشتري يشترى 

في عدمه  حينئذ  المعلوم ولم يکن عنده مجهول  فإنّ العلّة الغرر  ولا شكّ 

 منهما معا   وهو ظاهر.

ولکن ينبغي  قصد المشتري ّيّاهما.و بقصده أحدهما  عن الجمر وکذا

ّن کان بعيدا   أو و يبيع بأکثر من ثمن المذکّى  وحمل الخبرين على هذا لا  أن

 في هذه الصورة. ّلّا يخصّص عدم الانتفاع بالميتة وعدم جواز أکل ثمنه  

 هرة.للنصّ والش ؛تسليط الکافر على أکل الميتة وکذا

 ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن ّدريس يطرحهما ولم يجوّز بيعه.

کما سيجيء  ونقل في شرح الشرائع عن الدروس  الامتحان بالنار

                                                           

 . هما صريرة الحلبي وحسنته.1

 : عن عدم جواز بيع الِجهول.. عطف على قوله5

. يدني الضرر الحاصل بمثل هذا النوع من البيع، لإنّ اختلاف قصدي البائع والِشتري ضرر، والله 3

 الدالم.

 . يدني يخصّص أدلّة عدم جواز تسليط الكالر على أكل الِيتة في هذه الِستلة؛ للنصّ والشهرة.5

 .15: 3؛ وراجع: الدروس الشِّعيّـة 41: 15. مسالك الألهام 4
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أو  يّ القول في اللحم المطروح الذي لم يعلم ـ ولو بقرينة ـ کونه من الذک

صاب في رجل دخل قرية فأ لرواية شعيب  عن أبي عبدالله ؛من الميتة

يطرحه على النار  فکلّ ما »بها لحما  لم يدر أذکى هو أم ميّت؟ قال: 

 .«  وکلّ ما انبسط فهو ميتةيّ انقبض فهو ذک

 وهو غير بعيد  ّذا کان مذهبه ذلك  وعمل بهذه الرواية.

  واشتراك لضعفها بوقا ّسماعيل بن عمر ؛لکنّ العمل بها مشکل

يعلم  نّـهل ؛أدلّة التحريم في هذه المسألةشعيب  مع مخالفتها لما تقدّم من 

من الرواية أنّ کلّ ما انقبض فهو حلال  وما انبسط فهو حرام  فهو 

 بعينه جار فيما نحن فيه.

فإيراد شرح الشرائع بتضعيفه ـ مع تسليم الصل ـ ببطلان القياس  مع 

ّذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشکوك   ؛قياس مع الفارق نّـهأ

  ما نحن فيه  فإنّ وجودها متيقّن  وليس کلّ ما يجري في المشتبه بخلا

لما علم من الرواية  العلّة  وهي حصول  ؛  محلّ التأمّل يجري في الميتة

 نّـهالعلم بتعيين أحدهما  وهو أعمّ من المطروح والمشتبه بالميتة  على أ

کلّ واحد من  ليس بفارق  فإنّ المطروح بحکم الميتة شرعا  عندهم  وأنّ 

                                                           

، كتاب 544/  54: 1؛ التهذيب 1، باب آخر من اختلاط الِيتة بالذكيّ، الحديث 541: 4. الكافي 1

، كتاب الأطدمة 144: 55، وسائل الشيدة 544باب الصيد والذكاة، الحديث الصيد والذبائح، 

 «.لهو ميتة»بدل: « لهو ميتّ»، وفي الكلّ: 1، الحديث 31والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 

. سندها كم في الكافي هكذا: مُمّد بن يحيى، عن أمَد بن مُمّد بن عيسى، عن أمَد بن مُمّد بن أبي 5

 (.1، باب آخر منه، الحديث 541: 4، عن إسمعيل بن عمر، عن شديب. )الكافي نصر

 .41: 15. مسالك الألهام 3
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ينفع  فلابدّ لا  الميتة والمشتبه يحتمل أن يکون ميتة  فوجود الميتة يقينا  هنا

أن يمنع استقلال العلّة مع الاشتباه  ومثله يرد في جميع القياسات 

 .المنصوصة العلّة  أو يمنع الصل  فتأمّل

 وينبغي الإشارة ّلى نکتتين في ذيل کلامه:

ّنّ ذلك ليس ببيع »في المختلا:  عـلّامةعد نقل کلام القال ب ه نّـأالأوّل: 

 «:حقيقة  بل استنقاذ مال عن يد کافر

  لکن ينبغي تخصيص الحکم بمن يحلّ ماله من الکفّار الحربي وهو جيّد  

 .الغير المأمون  لا الذمّي  ولا المأمون  ولا المنتمي بالإسلام

مورد له على لا  لماله  حمل على ما حرمةلا  حمل الروايات على بيعه ممنّ أقول:

لبناء العقلاء  الممضاة شرعا   واستقرار  ؛لحرمة أموال الناس کلّهم ؛المتعار 

الکافر الحربي في حال الحرب وزمان الحرب ومکان  ّلّا سيرة المسلمين عليه  

الحرب  فحمل الروايات على بيعه من الکافر الحربي حمل على الفرد النادر جدّا   

 مورد له حسب المتعار .لا  على مابل 

  من عدم حرمة مال الکافر الحربي الغير المأمون  بإطلاقه ه أنّ ما قال الثاني:

حرمة لماله ولنفسه ـ کما قلناه ـ هو لا  نّـهغير تامّ  فإنّ الکافر الحربي المحکوم بأ

ون الحربي حال الحرب وزمان الحرب وفي مکان الحرب  لا الحربي الغير المأم

.الذي يکون قابلا  لن يقع المحاربة معه  في مقابل الذمّي والمؤتمن والمعاهد

                                                           

 .514ـ  513: 11. مجمع الفائدة والبرهان 1

 .513: نفس الِصدر. 5



 

 

 
 
 
 

 

 

 الأصل في الأعیان النجسة والمتنجّسة

ما خرج  ّلّا الانتفاع بهما  يّـةهل الصل في العيان النجسة والمتنجّسة هو حلّ 

 بل قولان.ما خرج بالدليل؟ فيه وجهان   ّلّا بالدليل  أم حرمة الانتفاع بهما 

 هو الوجه الوّل. والحقّ 

جميع التصّرفات في الشياء بعنوان  يّـةوذلك لدلالة آيات من الکتاب على حلّ 

في المشکوکات بعنوان  لبراءة  ولقاعدة الحلّ والإباحة وايّ الحکم الوّلي الواقع

 الظاهري. يّ الحکم الثانو

 کلّ وجه اانتفاع بالأشیاء من یـّةااستدال بالکتاب على حلّ 

الانتفاع بالشياء من کلّ وجه بآيات من  يّـةويمکن الاستدلال على حلّ 

رْضِ جَمیِعا  ثُمَّ اسْتَوَى إلَِى يُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکُم مَا فِي الأقوله تعالى:  منها:الکتاب  

ء عَلیِم   ايُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات وَيُوَ بکُِلِّ شَيْ ماءِ فَسَوَّ  .السَّ

جميع الانتفاعات من جميع ما في  يّـةية الشريفة بإطلاقها تدلّ على حلّ فإنّ الآ

لنّ مقتضى خل  الشياء لانتفاع أبناء البشر هو عدم حرمة أنواع  ؛الرض

في بعض الشياء مخالا لإطلاق  الانتفاعات منها  فحرمة بعض الانتفاعات

                                                           
 .51(: 5. البقرة )1
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نتفاع أبناء البشر  فلو قام الآية  کما أنّ عمومها يدلّ على أنّ جميع الشياء خل  لا

دليل على حرمة جميع أنواع الانتفاعات من  ء خاصّ  حتّى الانتفاع به حال 

لنّ لسان  ؛الاضطرار  فهو مخالا لعموم الآية الشريفة ولا يمکن تخصيصها به

 الآية آبية عن التخصيص.

للابتلاء  يخفى أنّ تقييد الحکم بما في الرض من باب الغلبة وکونه موردا   ولا

لما في الرض  فالحکم يشمل ما في السماء  يّـةولاموضوع يّـةفلاخصوص ّلّا و

 أيضا .

َّا فِي الأقوله تعالى:  ومنها: َا النَّاسُ کُلُوا مِم رْضِ حَلاا  طَیِّبا  وَا تَتَّبعُِوا یَا أَيُّه

هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبیِن   یْطانِ إنَِّ  .خُطُواتِ الشَّ

 ؛تدلال: ّنّ الکل في الآية الشريفة کناية عن مطل  التصّرفاتتقريب الاس

  فإنّ کثيرا  من الشياء بل أکثرها غيرقابل يّ لعدم صحّة ّرادة معناه الحقيق

للأکل بمعنى المضغ بين السنان وابتلاعه  وهذا قرينة على أنّ المراد منه هو 

 المعنى الکنائي.

ارَة   م بَیْنکَُم باِلْباَطلِِ إاِّ وا أَمْوَالَکُ ا تَأْکُلُ ويشهد لذلك قوله تعالى:  أَن تَکُونَ تِجَ

مَا یَأکُْلُونَ فِي وقوله تعالى:  عَن تَرَاض إنَِّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتاَمَى ظُلْما  إنَِّ

 .بُطوُنِِّمْ نَارا  وَسَیَصْلَوْنَ سَعِيرا  

 يّ وصا ولا قيد احترازلا  حال للأکل  طَیِّبا  حَلاا  کما أنّ قوله تعالى: 

 لهيئة المر.

                                                           

 .144(: 5. البقرة )1

 .144(: 5. البقره )5

 .14(: 5. النساء )3
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أنواع الانتفاعات مماّ في الرض  وکونها حلالا  طيّبا    يّـةفالآية تدلّ على حلّ 

 فيه. يّـةلخصوصلا  کما أنّ تقييد الحکم بما في الرض من باب ابتلاء الناس به 

َّا رَزَقَکُ قوله تعالى:  ومنها: مُ اللهُ حَلاا  طَیِّبا  وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بهِِ وَکُلُوا مِم

 .مُؤْمِنوُنَ 

 وتقريب الاستدلال بها کسابقها.

ويشهد على أنّ المراد من الکل في هذه الآية أيضا  معناه الکنائي ـ مضافا  ّلى ما 

َا الَّذِینَ آمَنوُا ا یَا أَ ذکر في الآية السابقة ـ قوله تعالى في الآية السابقة عليها:  يُّه

مُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ وَا تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَ ا يُحبِه  رِّ   فإنّ المراد مماّ عْتَدِینَ المُ تُحَ

أحلّ الله لکم  عامّ يشمل أنواع الانتفاعات  بقرينة شأن نزولها  فقد ورد في تفسير 

   قال:الله عمير  عن بعض رجاله  عن أبي عبدبن ّبراهيم  عن ابن أبي عليّ 

عـثمان بـن مظعـون  فأمّـا و بـلالو نزلت هذه الآية في أميرالمـؤمنين

حلـا أن  نّـهينام بالليل أبدا   وأمّا بلال فإلا  فحلا أن أميرالمؤمنين

يـنکح لا  حلـا أن نّــهأمّا عثمان بن مظعـون  فإو لا يفطر بالنهار أبدا  

رأة عثمان على عائشة وکانت امرأة جميلة  فقالت عائشة: أبدا   فدخلت ّم

مالي أراك معطّلة؟ فقالت: ولمن أتزيّن؟ فو الله ما قاربني زوجي منذ کذا 

قد ترهّب ولبس المسوح وزهد في الدنيا  فلمّا دخـل رسـول  نّـهوکذا  فإ

أخبرته عائشة بذلك  فخرج فنادى: الصـلاة جامعـة  فـاجتمع  الله

مـا بـال أقـوام »المنبر  فحمد الله وأثنى عليـه  ثـمّ قـال: الناس  فصعد 

يحرّمون على أنفسهم الطيّبات  ألا ّنّي أنام بالليل وأنکح وأفطر بالنهـار  

  فقاموا هؤلاء فقـالوا: يـا رسـول الله «فمن رغب عن سنتّي فليس منيّ

                                                           
 .44(: 4. الِائدة )1

 .41(: 4الِائدة ). 5
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غْ فقد حلفنا على ذلك  فأنزل الله تعالى:  وِ فِي أَیْمَانکُِـمْ ا یُؤَاخِذُکُمُ اللهُ بـِاللَّ

مُ الأ دته ةِ مَسَاکیَِن...وَلکنِ یُؤَاخِذُکُم بمَِا عَقَّ ارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَ  .یْمَانَ فَکَفَّ

 في المسألة الأصل الثانوي

 ؛الانتفاع بها من کلّ وجه يّـةالصل الوّلي في الشياء  هو حلّ  أنّ  قد مرّ 

وأمّا ّذا شكّ في أنّ  ء  لى حرمة  ء خاصّ.وذلك فيها لم يقم دليل خاصّ ع

خاصّ هل خرج عن تحت الصل الوّلي  بسبب قيام دليل خاصّ على حرمة 

  وهو في المقام  أصالة يّـةالانتفاع منه  أم بقي تحته؟ فالمرجع هو الاأصول العمل

 الحلّ والإباحة.

 یـّةبالموارد الجزئ یـّةالأوّل یـّةتأیید القاعدة الکلّ 

ّنّ الدليل على الواز الواقعي في العيان النجسة والمتنجّسة  الاستقراء في  ثمّ 

الکثيرة الدالّة على جواز الانتفاع  يّـةالنصوص والفتاوى  الواردة في الموارد الزئ

واستنقاذ  يّـةفي الملة في غير واحد من العيان النجسة الموجبة لإلغاء الخصوص

 مـا خـرج بالـدليل  ّلّا فـيهما جـواز الانتفـاع واقعـا   لـ  وأنّ الصيّـةقاعدة کلّ 

 دونك تلك الموارد:و

ابـأس »مّد بـن مضـارب: ـما دلّ على جواز بيع العذرة  ففي رواية مح منها:

ع ـأس ببیـــبــ ا»ران: ـة بــن مهـــي روايــة سماعـــذا فـــ  وکــ«العــذرة عـببیــ

                                                           

 .41(: 4. الِائدة )1

 .444ـ  445: 1؛ وحكاه عنه صاحب تفسير نور الثقلين 144ـ  111: 1. تفسير علّي بن إبراهيم 5

 .114. مرّ في الصفرة: 3

: 4؛ التهذيب 3، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 554: 4. الكافي 5
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لو للتسـميد  و نتفاع بها  فإنّ الظاهر من نفي البأس في بيعها جواز الا«العذرة

 وجود البأس والحرمة  فتأمّل.و للملازمة بين حرمة المنافع ؛کان فيه البأس ّلّا و

   عن ظاهر العمّاني ّلّا د ّجماعا  ومن دون خلا   ـجواز بيع کلب الصي ومنها:

  ولم يستثن بيع کلب الصيد  ولکنّ الظاهر أنّ «لا يجوز بيع الکلب»حيث قال: 

 ّلّا منصر  ّلى الکلب الهراش  وجواز بيعه بالخصوص ليس    کلامهالکلب في

 لمنفعة الصيد مماّ تکون حلالا .

 لما مرّ قبل هذا في کلب الصيد. ؛جواز بيع کلب الماشية والحائط والزرع ومنها:

ما ورد في جواز الانتفاع بجلد الميتة  کرواية قاسم الصيقل: قال کتبت ومنها: 

أعمل أغماد السيو  من جلود الحمر الميتة  فيصيب ثيابي   : ّنّي ّلى الرضا

:    فکتبت ّلى أبي جعفر الثاني«اتّّذ ثوبا  لصلاتك»: ّليّ   فاأصلّي فيها؟ فکتب

ذلك  فصرت أعملها من جلود  عليّ بکذا وکذا  فصعب   کنت کتبت ّلى أبيك

، فإن اللهلصبر یرحمك کلّ أعمال البّر با» :ّليّ     فکتبيّـةالذک يّـةالحمر الوحش

 .«کان ما تعمل وحشیاّ  ذکیّا  فلا بأس

                                                                                                                                        
، باب النهي عن بيع الدذرة، 44/141: 3؛ الّستبصار 544، الحديث ، باب الِكاسب315/1411

 .3، الحديث 54، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11؛ وسائل الشيدة 1الحديث 

، باب 44/143: 3؛ الّستبصار 545، باب الِكاسب، الحديث 315/1441: 4. التهذيب 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 114: 11الشيدة ؛ وسائل 3النهي عن بيع الدذرة، الحديث 

 .5، الحديث 54به، الباب 

 .15: 15. حكی عنه السيّد الداملي في مفتاح الكرامة 5

؛ 14، باب الرجل يصلّي في الثوب، وهو غير طاهر عالِاً أو جاهلًا، الحديث 541: 3. الكافي 3

باس والِكان وما لّ يجوز، الحديث ، باب ما يجوز الصلاة ليه من الل344/1543: 5التهذيب 

، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا  545: 3؛ وسائل الشيدة «لاُصلّي »بدل: « ألتصلّي »، وليه: 14

 .5، الحديث 35والأواني والجلود، الباب 
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 جواز بيع العبد الکافر ّجماعا . ومنها:

 لإرضاع الرضيع. يّـةجواز ّجارة المرأة اليهودومنها: 

 جواز الاستصباح بالدهن المتنجّس. ومنها:

 جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في الصابون. ومنها:

من الموارد حجّة عرفا  على أنّ  يّـةا  وّلغاء الخصوصفهذه الموارد لکثرته

ما خرج بالدليل   ّلّا الصل جواز الانتفاع بالعيان النجسة والمتنجّسة مطلقا  

وأنّ تخصيصها بالذکر والتعرّض لها ّنّما لجل أنّ هذه الموارد کان موردا  

يرها من المنافع لها  وعليه  أنّ عدم التعرّض لغ يّـةفلاخصوص ّلّا للابتلاء  و

ليس لعدم جوازها وحرمتها  بل لنّها لم تکن موردا  للابتلاء  فمثل تزري  الدم 

وترقيع العضاء من الاأمور الحادثة التي لم يکن موردا  للابتلاء سابقا  يکون 

 جائزا   کما لا يخفى.

 جوابهو أدلةّ القائلین بأصالة الحرمة

ـ  ما خرج بالدليل ّلّا والمتنجّس مطلقا  ـ  واستدلّ على حرمة الانتفاع من النجس

 والإجماع. نـّةبالکتاب والس

مْرُ وَالْمَیسُِّْ وَالأقوله تعالى:  أمّا الکتاب، فمنها: مَا الْخَ ا الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ َ نْصَابُ یَا أَيُّه

کُمْ تُفْلِ وَالأ یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ  .حُونَ زْامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ

أنّ وجوب الاجتناب عن الربعة المذکورة في الآية معلّ   تقریب ااستدال:

  وهي أنّ يّـةومتفرّع على کونها رجسا  من عمل الشيطان  فيستفاد منها قاعدة کلّ 

کلّ رجس من عمل الشيطان يجب الاجتناب عنه  ووجوب الاجتناب عنه 

 نه.يقتضي حرمة جميع التصّرفات والانتفاعات م
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ـ يقتضي اختصاص  أنّ هذا الاستدلال ـ کما أشار ّليه الشيخ وفیه أوّا :

 ؛الحرمة بالعيان النجسة  فإنّها رجس من عمل الشيطان  دون العيان المتنجّسة

 لنّها ليست من عمل الشيطان.

  وهي وجوب الاجتناب عمّا أنّ الآية الشريفة دالّة على الکبرى الکلّي  وثانیا :

نت رجسا  ومن عمل الشيطان  وأمّا کون العيان النجسة صغرى لهذه الکبرى کا

محتاج ّلى دليل يدلّ عليه  فضلا  عن العيان المتنجّسة  فإنّ العيان النجسة  ولو 

أنّ وجوب الاجتناب لم يتعلّ  بمطل  الرجس  بل برجس  ّلّا سلّمنا کونها رجسا   

نجسة من عمل الشيطان غير معلوم  ولا کان من عمل الشيطان  وکون العيان ال

 يّـةدليل على ّثباته  خصوصا  في مثل کلب البستان والحائط والرعي  الذي له مال

 عرفا  وشرعا   ولهذا جعل الدية لها شرعا .

أنّ الآية الشريفة ناظرة ّلى حرمة المنافع المقصودة  فلا تشمل المنافع  وثالثا :

ة المقصودة من الخمر شربه  ومن الميسر اللعب والقمار الغير المقصودة منها  والمنفع

 به  ومن الزلام الاستقسام بها على نحو القمار  ومن النصاب التعبّد والتبّرك بها.

عمّ ولا ت أنّ هذا الحکم في الآية الشريفة مختصّ بالربعة المذکورة فيها  ورابعا :

یْطَانُ أَنْ له تعالى: وذلك بقرينة الآية اللاحقة عليها  وهي قو ؛غيرها مَا یُرِیدُ الشَّ إنَِّ

لاةِ  کُمْ عَن ذِکْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّ مْرِ وَالْمَیْسِِّ وَیَصُدَّ یُوقعَِ بَیْنکَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَ

زلام    فإنّ ّيجاد العداوة والبغضاء مختصّة بالخمر والميسر والفَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَْهُونَ 

والصدّ عن ذکر الله مختصّة بالنصاب بعناوينها بما هي هي  لا بما أنّها رجس 

 ونجس حتّى تشمل العيان النجسة والمتنجّسة  وتکون هي الموضوع للحکم.

  ةيّ وذلك قضاء  لما هو الواضح عرفا  من ظهور العناوين بما هي هي في الموضوع
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موجودة مع تلك العناوين المأخوذة في لا لکونها مشيرة ّلى عناوين اأخرى تکون 

الدلّة  ولاختصاص ما في الآية من اللوازم المذکورة بتلك الربعة  دون النجس 

لنّ شرب الخمر بسبب ّزالته العقل يوقع العداوة  وذلك بما هو نجس.

والبغضاء بين أبناء البشر  وکذلك اللعب بالميسر والعمل بالزلام يوقعان 

 يّ ن صاحبه  من دون سبب عقلائـء بسبب القمار وّزالة المال عالعداوة والبغضا

ان  وأمّا في الزلام  فلأنّها ـ کما ـيحتاج ّلى البيلا  ول  وذلك في القمار معلومـمقب

 ع البحرين ـ عبارة عن:ـفي مجم

 نّـه. والقصّة في ذلك: أيّـةالقداح العشرة المعروفة فيما بينهم في الاهل

من الرجال فيشترون بعيرا  فيها بينهم وينحرونه   کان يجتمع العشرة

ويقسّمونه عشرة أجزاء  وکان لهم عشرة قداح  لها أسماء وهي الفذّ وله 

سهم  والتوأم وله سهمان  والرقيب وله ثلاثة  والحلس وله أربعة  

والنافس وله خمسة  والمسبّل وله ستّة  والمعلى وله سبعة  وثلاثة 

... وکانوا يجعلون القداح والسفيح والوغدلمنيح أنصباء لها  وهي ا لا

في خريطة  ويضعونها على يد من يثقون به  فيحرّکها  ويدخل يده في 

تلك الخريطة  ويخرج باسم کلٍّ قدحا   فمن خرج له قدح من القداح 

أنصباء لها لم يأخذ شيئا   وألزم بأداء ثلث قيمة البعير  فلا يزال  التي لا

واحد حتّى يأخذ أصحاب النصباء السبعة أنصباءهم   يخرج واحدا  بعد

 .ويغرم الثلاثة الذين لا أنصباء لهم قيمة البعير

عن الصلاة و والنصاب أيضا  بسبب تعبّد المشرکين بها يصدّهم عن ذکر الله

 والتعبّد لله تعالى.

في بما ذکرنا  أنّ الحکم في الآية الشريفة مختصّ بالربعة المذکورة  فانقدح
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الآية  أو يعمّ ما کان مثلها في ّيجاد العداوة والبغضاء والصدّ عن ذکر الله  وعن 

 نّـهشمل العيان النجسة  فإولا ت  يّـةالصلاة بتنقيح المنا  وّلغاء الخصوص

 ليس فيها تلك اللوازم  فضلا  عن العيان المتنجّسة.

مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتةَُ قوله تعالى:  ومنها: نْزِیرِ وَمَا أُيِلَّ لغَِيْرِ اللهِ بهِِ حُرِّ مُ الْخِ مُ وَلَحْ وَالدَّ

بعُُ إاِّ المُ خَنقَِةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَ الُمنْ وَ  یَةُ وَالنَّطیِحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّ دِّ یْتُمْ وَمَا ذُبحَِ عَلَى تَرَ  مَا ذَکَّ

..النهصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا باِلأ  ..زْامِ ذلکُِمْ فسِْق 

أنّ الحرمة قد تعلّ  فيها بذات العناوين المذکورة  وتحريم تقریب ااستدال: 

العيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع والانتفاع  کما ذهب ّليه شيخ 

  فالآية الشريفة تدلّ على حرمة جميع الانتفاعات من  عـلّامةوالالطائفة

بضميمة عدم القول و والدم ولحم الخنزير  أعني الميتة ؛هذه الثلاثة المذکورة فيها

 بالفصل بين العيان النجسة يلح  بها سائر العيان النجسة.

حيث ّنّ استقراء کلام العرب يفيد أنّ في مثل الآية من  وفیه ما ا يخفى،

التحليل والتحريم المضافين ّلى العيان  وکذلك غير لفظ الحلّ والحرمة من 

ن متعلّ  المضا  هو الفعل المقصود من ذلك  کالکل الحکام الظاهر عرفا  م

 من المأکول  والشرب من المشروب  واللبس من الملبوس  والوطي من الموطوء.

من الحرمة في الآية الشريفة  هو حرمة أکل الميتة  وعلى هذا  فالمتفاهم العرفيّ 

حرمة  حرمة جميع الانتفاعات  فالآية ظاهرة فيلا  ولحم الخنزير وشرب الدم 

 بالنسبة ّلى الآية. هذا الکل والشرب لا غير 

على تسليم دلالة  نّـهوأمّا بالنسبة ّلى ّتمام الدليل بعدم القول بالفصل  ففيه: أ

 الآية في الثلاثة فإتمام الدليل بعدم القول بالفصل غير تمام.
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بعدم الاعتبار بعدم القول بالفصل ما لم يرجع ّلى الإجماع  ومن  أوّا :

يکون مثبتا  للإجماع. نعم  القول بعدم الفصل لا  لواضح أنّ عدم القول بالفصلا

. نّـهل ؛مثبت له  ّجماع على عدم الفصل  لکن ّثباته مشکل 

بأنّ الإجماع في مثل المسألة مماّ هو مصبّ الاجتهاد والتمسّك بالکتاب  وثانیا :

 صل.ومثله غير حجّة  کما لا يخفى  فضلا  عن القول بعدم الف

شاء الله تعالى    بل مختلا فيه  کما يظهر ّنيّـةأنّ المسألة ليست ّجماع ثالثا :

 عند تعرّض القوال في المسألة.

جْزَ فَايْجُرْ  قوله تعالى: ومنها: وَالره

 . 

أنّ الهجر بمعنى ترك الشيء واجتنابه  والهجر المطل   تقریب ااستدال:

  أي يّـةراد من الرجز ّمّا هو النجاسات الظاهريحصل بهجر جميع التقلّبات  والم

 يّـةوالباطن يّـةالعيان النجسة والمتنجّسة  وّمّا هو أعمّ من النجاسات الظاهر

  وکيا کان  فالآية تدلّ على وجوب الهجر والاجتناب عن العيان يّـةوالمعنو

 النجسة قطعا .

جدّا   ولم يفسّروه  ضعيا يّـةأنّ کون الرجز بمعنى النجاسات الظاهر وفیه:

بذلك المفسّرين  فالمراد من الرجز في الآية الشريفة هو القذارات والنجاسات 

   فإنّ سياق الآيات ونزولها في أوائل البعثة يشهد على ما ذکرناه.يّـةوالمعنو يـّةالباطن

 : M في الايراد عليه  وّليك نصّ کلامه  قال M ولقد أجاد سيّدنا الاأستاذ

بمعان  منها: عبادة  نّـهلم يتّضح أنّ المراد بالرجز الرجس  فإ ـهنّ وفيه: أ

بالضمّ اسم صنم فيما زعموا  وقال قتادة:  نّـهأ»الوثان  وفي المجمع: 

ولعلّ القرب أن يکون المر  بهجر  . «نائلةو هما صنمان: أسا 
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ل سورة المعهود  فمن البعيد ّرادته في أوّ الوثان أو عبادتها  وأمّا النجس 

ـ أو بعد ّقرأ  قبل تأسيس الشريعة   ـ على ما قيل نزلت عليه

يبعد أن يکون لا  اأصولا  وفروعا   على ما يشهد به الذوق السليم. ولهذا

رْ المراد بقوله:  غير تطهير اللباس  بل تنزيه نسائه  أو  وَثیَِابَكَ فَطَهِّ

 .غير ذلك مماّ فسّر  ـ أو أقربائه عن دنس الشرك ـ على ما قيل

آية تحريم الخبائث  مماّ ورد في برنامج الرسول  وهو قوله تعالى:  ومنها:

 ِيَّ الَّذِي يَجدُِونَهُ مَکْتُوبا  عِندَيُمْ فِي التَّورَاةِ وَااْ ِنْج سُولَ النَّبيَِّ ااْ ُمِّ یلِ الَّذِینَ یَتَّبعُِونَ الرَّ

بَائثَِ وَیَضَعُ الُمنْ ايُمْ عَنِ یَأْمُرُيُم باِلْمَعْرُوفِ وَیَنهَْ  مُ عَلَیْهِمُ الْخَ مُ الطَّیِّبَاتِ وَيُحَرِّ کَرِ وَيُحلِه لَهُ

يُمْ وَالأ  .غْلالَ الَّتيِ کَانَتْ عَلَیْهِمْ عَنْهُمْ إصِْرَ

أنّ الحرمة في الآية الشريفة قد تعلّقت بالخبائث  والظاهر  تقریب ااستدال:

لنّ النسب بحرمة نفس الشيء  ؛هو حرمة جميع منافعه من تعلّ  الحرمة بشيء

حرمة بعضها دون بعض  هذا  مع أنّ اللازم لا  ادّعاء  هو حرمة جميع منافعه 

 لعدم التعيين وعدم الترجيح. ؛من حرمة البعض  الإجمال

الطيّبات وحرمة  يّـةأنّ الآية الشريفة ليست في مقام ّنشاء حلّ  وفیه أوّا :

والحرمة من جميع الهات  بل  يّـةى يؤخذ بإطلاقها  ويحکم بالحلّ الخبيثات حتّ 

لهم وعمّا يحرّمه عليهم  ويکفي في  هي في مقام الإخبار عمّا يحلّله الرسول

الطيّبات وحرمة الخبيثات ولو من جهة واحدة  حيث ّنّ  يّـةصحّة الإخبار  حلّ 

 الإخبار عنهما وفي مقام الإطلاق ـ أي ّطلاق التحليل والتحريم ـ ّنّما يکون في
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 بيان ذلك  لا في مقام بيان الحلال والحرام.

حلّل شيئا  أو حرّمه نعلم أنّ ذاك الشيء طيّب أو  بعد أنّ الرسول نّـهّ ثمّ 

   حيث قال:M لعلّ هذا هو المراد مماّ ذکره سيّدنا الاأستاذو خبيث 

بل بصدد بأنّ الآية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث   وأنت خبير  

يأمرهم بالمعرو ... وليس المراد  نّـهبأ الإخبار عن أوصا  النبيّ 

يحرّم عنوان الخبائث أو ذاتها  ويحلّ عنوان الطيّبات أو  أنّ النبيّ 

يحلّ کلّ ماکان طيّبا   ويحرّم کلّ ما کان خبيثا   نّـهذاتها  بل بصدد بيان أ

نهى عن شرب الخمر  بالحمل الشايع  ولو بالنهي عن أکله وشربه  فإذا

فلا دلالة  ؛حرّم الخبائث نّـهوأکل الميتة ولحم الخنزير  وهکذا  يصدق أ

 .للآية على تحريم عنوان الخبائث  وهو ظاهر

الطيّبات  يّـةمن حلّ  أنّ المنصر  والمتبادر ّلى الذهن  والمتفاهم العرفيّ  وثانیا :

 ائر التصّرفات والانتفاعات.الکل وحرمته  دون س يّـةوحرمة الخبيثات  هو حلّ 

مْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ قوله تعالى:  ومنها:  .یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُ

أنّ الآية الشريفة بمفهومها تدلّ على حرمة الخبيثات   تقریب ااستدال:

 ية السابقة.الاستدلال في الآ يّـةوبعد دلالتها عليها يأتي فيها ما قرّرناه في کيف

ـ مضافا  ّلى ما أوردناه على الاستدلال بالآية السابقة ـ أنّ قوله:  ویرد علیه

 ُأُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَات  لعدم  ؛مفهوم له  فإنّ الطيّبات في هذه الآية الشريفة لقبلا

مفهوم له  ولو جيء به في مقام بيان الضابطة لا  ذکر الموصو  لها  واللقب

   حيث قال:M ون  وّليه أشار سيّدنا الاأستاذوجعل القان

                                                           
 .41: 1الِكاسب الِررّمة  . راجع:1

 .5(: 4. الِائدة )5
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 .يذا أوّا   مضافا  ّلى ّمکان ّنکار المفهوم  ولو کان بصدد التحديد.

يحلّ لکم غير الطيّبات  وليس لا  لو کان له مفهوم  لکان مفهومه: نّـهأ وثانیا :

مّ منها مفهومه يحرّم عليکم الخبائث  فإنّ عدم الحلّ ليس مساوقا  للحرمة  بل أع

ومن عدم جعل حکم له  فإنّ المباح على قسمين: مباح بالعل  ومباح بحسب 

   من دون تعلّ  جعل له من الشارع القدس.طبعه الصليّ 

فقد استدلّ على حرمة مطل  الانتفاع بالنجس  بل والمتنجّس   وأمّا الأخبار،

  ائم الإسلامودع بالروايات العامّة التي سب  ذکرها  کرواية تحا العقول

 الواب عنها  فلا نعيده.وقد مرّ 

 دفع تويّم

هي عدم جواز الانتفاع من و  يّـةربما يتوهّم ّمکان استنقاذ قاعدة کلّ  نّـهّ ثمّ 

مُ   کقوله تعالى: يّـةالنجس من الموارد الزئ مُ وَلَحْ مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ حُرِّ

نْزِیرِ  لّ  الحرمة بذات العناوين المذکورة فيه  يدلّ على حرمة جميع   فإنّ تعالْخِ

  فإنّها أولى في تصحيح الادّعاء في النسبة من حرمة بعض المنافع الانتفاعات

 مع عدم القرينة عليها.

نزِْیرِ ونحوها قوله تعالى:  مُ الْخِ مُ وَلَحْ مَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ  .إنّما حُرِّ

                                                           
 .45: 1. راجع: الِكاسب الِررّمة 1

 .331. تحف الدقول: 5

 .53، الحديث 5، ذكر ما نّي عن بيده، الفصل 14: 5. دعائم الإسلام 3

 .143ـ  145. مرّ في الصفرة:5

 .3(: 4. الِائدة )4

 .11: 55. راجع: جواهرالكلام 4

 .113(: 5. البقرة )1
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  والمرق يات الکثيرة الدالّة على وجوب ّهراق الماء المتنجّسوکالروا

 .  وّلقاء ما حول النجس في الدهن الامدالمتنجّس

  وقوله في صحيحة الکاهلي  عبدالله بن يحيى  أو حسنته  عن أبي عبدالله

 .«هـع بـأنّ ما قطع منها میتّ ا ینتف أنّ في کتاب عليّ »ورد قطع ّليات الغنم: ـم في

في الموارد المذکورة  فضلا  عن  منع استفادة حرمة مطل  الانتفاعات وفیه:

 الإسراء ّلى غيرها.

بعدهما مماّ تدلّ و فلما فيهما من القرائن في نفس الثلاثة  وفيما قبلهما أمّا الآیتان،

 على أنّ المراد بتحريم العناوين  تحريم أکلها فحسب.

لجزم بعدم ّرادة جواز الانتفاع بغير لحمه  المستفاد لحم الخنزير  ل ذکر :منها

ه  ـع منافعـه حرمة جميـراد من حرمة لحمـان المـلو ک نّـهوذلك ل ؛ومـمن المفه

لا الکل بالخصوص  فالمفهوم منها  قضاء  لکون الآية في مقام بيان الضابطة 

و کانت فيما منفعة کانت مطلقا   ول يّ   عدم حرمة منافع غير لحمه أيّـةالکلّ 

  للجزم بالحرمة في الانتفاع بغير لحمه ولو في کما ترىيشتر  فيه الطهارة  وهو 

الملة  وهذا بخلا  ما لو کان المراد حرمة الکل فقط  حيث ّنّ مفهومها عدم 

حرمة لحوم غيره  کما لا يخفى  فإنّ الآية على ذلك في مقام بيان الضابطة في أکل 

وللجزم أيضا  بعدم کون المراد عدم جواز الانتفاع بالميتة اللحوم حرمة وجوازا   

                                                           
 .15و  5، 5، الحديث 4، كتاب الطهارة، أبواب الِاء الِطلق، الباب 144ـ  141: 1. وسائل الشيدة 1

 .4، الحديث 34، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 514: 3. وسائل الشيدة 5

 .1، الحديث 4، كتاب الطهارة، أبواب الِاء الِضاف، الباب 544: 1. وسائل الشيدة 3

، باب 541/141: 3؛ الفقيه 1، باب ما يقطع من إليا  الضتن و...، الحديث 545: 4كافي . ال5

، باب 14/334: 1؛ التهذيب «ميّت»بدل: « ميتة»، وليه: 41في الصيد والذبائح، الحديث 

، كتاب 11: 55؛ وسائل الشيدة 44الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

 .1، الحديث 34، أبواب الذبائح، الباب الصيد والذباحة
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 نّـهيشتر  فيه الطهارة  فإلا  من جلده للفراش وغيره مماّ مطلقا  حتّى الانتفاع

 جائز قطعا   فالمراد من الحرمة المتعلّقة به هو حرمة لحمه.

 لعدم کونه مماّ يتعار  أکله. ؛عدم ذکر الکلب :ومنها

ضطرار في المجاعة  بقوله تعالى في آخر الآية بعد ذکر استثناء الا :ومنها

فَإنَِّ الَله  ثْم  مََْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانفِ اِ  فَمَنِ اضْطُرَّ فِي المحرّمات من الحيوانات المذبوحة: 

   فإنّ المراد منه جواز أکلها في المخمصة.غَفُور  رَحِیم  

لُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْناَکُمْ وَاشْکُرُوا للهِ ِ کُ قوله تعالى  قبل الآية الثانية:  :ومنها

مَا  اهُ تَعْبُدُونَ * إنَِّ مَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ  إنِ کُنْتُمْ إیَِّ  ....حَرَّ

مْ وتعقيب الولى بقوله تعالى:  ا ّلى قوله:  یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُ ّـَ فَکُلُـوا مِم

فاحتفافهما بما  وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوْتُوا الْکتَِابَ حِلٌّ لَکُمْ وقوله:  أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ 

 ذکر  يوجب ظهورهما في ّرادة الکل  لا الانتفاعات الاأخر.

 هذا مع أنّ الشائع من المنافع منها  سيّما الدم ولحم الخنزير  هو الکل.

 يّـةلمفضّل بن عمر  المروومع ورود روايات يظهر منها ما ذکرناه  کرواية ا

: يبعد حسن بعضها  قال: قلت لبي عبداللهلا  بطرق عن أبي عبدالله

ّلى أن ـ  ...مر والميتة والدم ولحم الخنزير؟لم حرّم الله الخ أخبرني ـ جعلت فداك ـ

خلق الخلق، وعلم عزّوجلّ ما تقوم به أبدانّم، وما یصلحهم،  نّـهولک» ـ :قال

 إاّ ا یدمنها أحد  نّـهأمّا المیتة فإ» ـ :ّلى أن قالـ  «احه تفضّلا  فأحلّه لهم وأب

                                                           
 .3(: 4. الِائدة )1

 .113و  115(: 5. البقرة )5

 .5(: 4. الِائدة )3

 .5(: 4. الِائدة )5
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 إاّ ذيبت قوّته، وانقطع نسله، وا یموت آکل المیتة و ضعف بدنه، ونحل جسمه،

وذلك لما  ؛  ثمّ ذکر مفاسد أکل الدم  وأکل لحم الخنزير  وشرب الخمر«فجأة

 ل والشرب  لا غير.يظهر منها أنّ متعلّ  الحرمة في الآية  الک

 لما ذکر. ؛  يظهر منها ما ذکرمنها روايات اأخر وقريب  

الآمرة بإهراق الماء المتنجّس  فلأنّ الماء القليل الذي بقي في  وأمّا الروایات

الإناء من فضل الکلب ونحوه  لا فائدة له نوعا  سوى الشرب  أو الوضوء  أو 

للکلام على المتعار  وما يکون مرتبطا   غسل  ء به  فيکون محمولا  عليه  حملا  

يلتفت ّليه  کما لا يخفى  ومع عدم جوازها لا  به نوعا   لا النادر القليل الذي

لابدّ من ّهراقه  فلا تدلّ تلك الروايات على حرمة مطل  الانتفاع به  لو فرض 

ر لانصرافه عن مثل ذلك الانتفاع الناد ؛له انتفاع  کصبّه على أصل شجر ونحوه

 وانصرافه ّلى الانتفاع المتعار .

 هذا مضافا  ّلى أنّ الروايات الواردة فيه  ّنّما هي في مقام بيان أحکام اأخر.

رجس نجس ا تتوضّأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، »: نّـهفي الکلب ّ فقوله

  في مقام بيان عدم جواز التوضّي به  وفي مقام بيان طري  «واغسله بالتراب...

عدم جواز سائر الانتفاعات  سيّما مثل تطيين لا  الإناء من ولوغ الکلب  تطهير

                                                           
، باب في الصيد 514/1441: 3؛ الفقيه 1، باب علل الترريم، الحديث 555: 4. الكافي 1

، مع تفاو  في «الر، عن أبيه، عن أبي جدفرمُمّد بن عذ» ، وليه:11والذبائح، الحديث 

، 1، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 11: 55ألفاظه. وسائل الشيدة 

 ، مع تفاو  يسير.1الحديث 

 .1، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 11: 55. وسائل الشيدة 5

؛ 51ب الِياه وأحكامها وما يجوز التطهّر به وما لّيجوز، الحديث ، با554/454: 1. التهذيب 3

: 1؛ وسائل الشيدة 5، باب حكم الِاء إذا ولغ ليه الكلب، الحديث 11/54: 1الّستبصار 

 .5، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الحديث 554
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 التراب به  وکذا حال سائر الروايات.

الکل  ّلّا مضافا  ّلى عدم نفع له  نّـهالمر بإهراق المرق  فلأ وأمّا ما فیها

الممنوع  أنّ الظاهر أنّ المر بإهراق المرق کناية عن حرمة أکله  کما يدلّ عليه 

 .«ویغسل اللحم ویؤکل»وله: ق

يُّراق المرق، أو یطعمه لأيل الذمّة »هذا مضافا  ّلى أنّ في رواية زکريّا بن آدم: 

  وّطعامهما نحو انتفاع به  سيّما ّذا کان «أو الکلاب، واللحم فاغسله وکله

س ضيفا  له  والکلب لماشيته وحراسته  وفيها أيضا  تجويز بيع العجين النج يّ الذمّ 

 .من المستحلّ  وکذا في مرسلة ابن أبي عمير

 ّلقاء ما حول الامد من الدهن وغيره  فتدلّ على جواز الانتفاع. وأمّا روایات

عن الفأرة تقع في السمن  أو  ففي موثّقة أبي بصير  قال: سألت أبا عبدالله

ما بقي،  إن کان جامدا  فیطرحها وما حولها، ویؤکل»في الزيت  فتموت فيه  قال: 

 .«وإن کان ذائبا  فاسرج به، وأعلمهم إذا بعته

                                                           
، 44/344 :1؛ التهذيب 3، باب الفترة تمو  في الطدام والشِّاب، الحديث 541: 4. الكافي 1

، 54/45: 1؛ الّستبصار 144باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

؛ وسائل 4باب حكم الفترة والوزغة والحيّـة والدقرب إذا وقع في الِاء وخرج منه حيّاً، الحديث 

 .1ديث ، الح55، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 114: 55الشيدة 

، باب 511/454: 1؛ التهذيب 1، باب الِسكر يقطر منه في الطدام، الحديث 555: 4. الكافي 5

، باب في الذبائح 111/415: 1؛ و 141تطهير الثياب وغيرها من النجاسا ، الحديث 

، باب الخمر 15/343: 5؛ الّستبصار 551والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب 344: 54؛ وسائل الشيدة 1بم يطرح ليه، الحديث  يصير خلاً 

 «.يُّراق»بدل:« يُّرق»، وليه:1، الحديث 54الأشربة الِررّمة، الباب 

 .1، الحديث 11، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 555: 1. وسائل الشيدة 3

اء السرقة وما يجوز من ذلك وما لّ يجوز، ، باب الغرر والِجازلة وشر151/445: 1. التهذيب 5

 .3، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11؛ وسائل الشيدة 33الحديث 
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لعدم الفرق بينهما في  ؛لو بالامد الذي حولهاو والظاهر منها جواز الإسراج 

ذلك  فإنّ المنا  في جواز ّسراج الذائب عدم کون الإسراج مماّ يشتر  فيه 

  وّنّما قال الطهارة  فکما يجوز ذلك فيه  فکذلك يجوز فى الامد النجس أيضا  

لعدم کونه معتدّا  به  مع قوّة احتمال أن يکون کناية عن عدم أکله.  ؛تطرحها

 ونحوها غيرها.

أنّ القاعدة جواز الانتفاع بصنو  النجاسات  وليس في  فتحصّل مماّ ذکرناه،

ـ دليل عامّ يدلّ على حرمة جميع الانتفاعات بها  کما لا دليل فيها  الدلّة ـ کما مرّ 

ذلك على حرمة بيعها  بل مقتضى ّطلاق أدلّة التجارة والعقود  جوازه فيما ينتفع ک

به  فالخروج من الکلّيّتين المتقدّمتين  أي القاعدتين  في بعض الموارد محتاج ّلى 

الدليل عليه  ولابدّ من التماسه  فالمتّبع المحکّم في کلا الحکمين مع عدم الدليل 

العامّة فيها  فيحکم بجواز الانتفاع به  وجواز البيع في  الخاصّ على الخروج الدلّة

لعدم الدليل فيهما بالخصوص   ؛مثلا   يّ يؤکل لحمه  والمنلا  ما ينتفع به  کالبول مماّ

  يّـةفيجوز الانتفاع بهما في غير الشرب والکل  وبيعهما  ّن کان لهما منفعة عقلائ

 العصر  وکالدم للتزري .الحيوانات للتلقيح  المتعار  في هذا  يّ کمن

 منع الإجماع على عدم جواز اانتفاع بالنجس والمتنجّس مطلقا  

يظهر من مفتاح الکرامة استدلاله لحرمـة الانتفـاع بـالنجس مطلقـا    نّـهثمّ ّ

ما خرج بالدليل  کالاستصباح بالدهن المتنجّس ـ مضـافا  ّلى  ّلّا الصل   نّـهوأ

جماعـات  مـن الخـلا  والغنيـة والإيضـاح بعض الخبـار ـ بـما نقلـه مـن الإ

التي ادّعى اعتضادها بالشهرة المحقّقة      وببعض الخبار المتقدّمةوالتنقيح

                                                           
 وما بددها. 114. مرّ في الصفرة 1

 .4 :5التنقيح الرائع ؛ 544: 1إيضاح الفوائد ؛ 513: 1غنية النزوع ؛ 11، الِستلة 11: 4. الخلاف 5

 .544ـ  111في الصفرة:  . تقدّم3
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 حيث قال:

لم يقبل التطهـير  التحـريم وعـدم و وذلك  لنّا نقول بأنّ الصل فيما نجس

م عـلى الانتفاع به في  ء أصلا   کما أشار ّليه الشهيد في قواعده عند الکـلا

 نّــه  وفخر الإسـلام في الإيضـاح  کـما ستسـمع  وکأ تعريا النجاسة

  مـن أنّ ونهايـة الإحکـام  مأخوذ ممـّا نبّـه عليـه المصـناّ في التـذکرة

الصل فيما حرم على الإطلاق أن يکون نجسـا   وّليـه أشـار الراونـدي في 

وبـه صّرح جمـع    کما ستسـمع  والسرائر    وصاحب الغنية فقهه

   وقد أفصحت عباراتهم بعدم الانتفاع بالنجس.منهم صاحب المسالك

کلّ طعام وشراب حصـل فيـه  ء مـن الشربـة »قال الشيخ في النهاية: 

المحظــورة  أو  ء مــن المحظــورات والنجاســات  فــإنّ شربــه وعملــه 

سـات جميع النجاو والتجارة فيه والتکسّب به والتصّر  فيه حرام محظور 

وأصرح مـن  «محرّم التصّر  فيها والتکسّـب عـلى اخـتلا  أجناسـها

  ومثلــه في المقــامين مــا في ذلــك  کلامــه في أطعمــة الکتــاب المــذکور

 .والمبسو السرائر. ونحوه ما في المقنعة والمراسم
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وقالوا أيضا : العيان النجسة وما ينجس بمجاورتهـا ولا يمکـن غسـله 

لفائـدة الاستصـباح بهـا  ؛ينتفع بها  سوى الدهـانلا  ء ولا تطهيره بالما

وز الانتفاع بها في غير الاستصباح تحت السماء. وقـد ولا يج تحت السماء 

 طفحت بذلك ونحوه عباراتهم  کما ستسمع.

وأوضحها عبارة المقنعة والنهاية والخلا  والسرائر  فإنّ هـذه العبـارات 

أي الـدهن  يجوز أکله ـلا  قيل فيها:تقبل التأويل  حيث لا  الربع صريحة

وادّعى بعد ذلك  لخلا االانتفاع به بغير الاستصباح. کذا في  النجس ـ ولا

 يکاد ينکر لا  هو ظهورو الإجماع والخبار  وظاهره أنّهما على جميع ما ذکر 

 غيره.و لا قائل بالفرق بين الدهنو العبارات  يـّةنحوه ما في بقو

لي  وزعم أنّ الصـل ـض المتأخّرين  کالمولى الردبيـوقد تأمّل في ذلك بع

ا خـرج بالـدليل  کالانتفاعـات الموقوفـة عـلى ـمـ ّلّا جواز الانتفاع بهـا  

  وهـذا  تةـالميــا   کـنه مطلقــالطهارة  أو ما دلّ الـدليل عـلى المنـع مـ

     ورسـالة المحکـم والمتشـابةا العقـولـخبر تحـالصل مقطوع ب

  وکــذا ّجمــاع لفخــر الإســلام  والتنقــيح الإرشــاد شرحوّجمــاع 

  بل وّجمـاع الخـلا  المـذکور آنفـا   وأخبـاره  وهـي معتضـدة الغنية

 بالشهرة المعلومة التي کادت تکون ّجماعا .
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أو  ء من وجوه النجس  فهذا کلّه حرام ومحـرّم  : »ففي الخبر المشار ّليه

به ولبسه وملکه وّمساکه والتقلّب فيـه  عن أکله وشر يّ لنّ ذلك کلّه منه

 «.فجميع تقلّبه في ذلك حرام

وأمّا ّجماع شرح الإرشاد والتنقيح  فقد قالا في بيان حرمة بيع العيان 

لا  لنّها محرّمة الانتفاع  وکلّ محرّم الانتفاع ؛ّنّما يحرم بيعها»النجسة: 

المراد حرمة الانتفاع    والقول بأنّ «يّـةيصحّ بيعه  أمّا الصغرى فإجماع

 بالبيع بعيد.

يء ممـّا ينتفـع بـه ـد شر  فيها في صحّة البيع کون الشـق نّـهوأمّا الغنية  فإ

لا  منفعة مباحة  واحترز بذلك عن المنافع المحرّمة  وجعل منها کلّ نجس

مـن بيـع الکلـب المعلّـم للصـيد   ؛يقبل التطهير  عدا ما أخرجـه الـدليل

وهـو ّجمـاع »باح بـه تحـت السـماء  ثـمّ قـال: تصـوالزيت الـنجس للاس

 .«الطائفة

أنّ المستفاد من کلام الشهيد في قواعده  هو حرمة استعمال  ویرد علیه أوّا :

حرمة استعماله في جميع وجوه الانتفاعات  لا  غذية والالنجاسة في الصلاة 

 : وّليك نصّ کلامه  قال

للاستقذار أو للتوصّل ّلى  ؛والغذيةالنجاسة ما حرم استعماله في الصلاة 

الفرار  فبالاستقذار تخـرج السـموم والغذيـة الممرّضـة  وبالتوصّـل ّلى 

الفرار ليدخل الخمـر والعصـير  فـإنّهما غـير مسـتقذرين  ولکـنّ الحکـم 

لنّهــا مطلوبــة بــالفرار عــنهما   ؛بنجاســتهما يزيــدهما ّبعــادا  عــن الــنفس
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... ويقابلهـا يبقى ذکر الغذية مسـتدرکا   ذ  حينئو وبالنجاسة يزداد الفرار 

  مرجع النجاسة حينئذ  الطاهر  وهو ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا   ف

 . ّلى التحريم  ومرجع الطهارة ّلى الإباحة  وهما حکمان شرعياّن

«   مرجع النجاسة ّلى التحريمحينئذ  ف»ن التحريم في قوله: الظاهر م :ایقـال

 الانتفاعات. حرمة جميع

الظاهر أنّ المراد من التحريم في هذه العبارة  التحريم المذکور في  یقال: نّـهلأ

وبعبارة اأخرى: أنّ  ؛صدر کلامه  وهو تحريم استعماله في الصلاة والغذية

 للعهد الذکري مشيرا  ّلى ما ذکر من التحريم سابقا .« التحريم»اللا واللام في 

جماعات على المدّعى نظر   يظهر من ملاحظتها على ما بيّنه في دلالة الإ وثانیا :

 للإشکال  ففيه: محلا  في مکاسبه  وّن کان بعضه  م الشيخ العظ

فإنّ الظاهر من کلام السيّد ـ المتقدّم ـ أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره 

 أهل الکتاب  وأمّا حرمة الکل والانتفاع  فهي من فروعها المتفرّعة على

النجاسة  لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس  فإنّ خلا  باقي 

 .الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الکتاب  لا في أحکام النجس

هو  يّـةکلام السيّد صريح في أنّ معقد الإجماع  وما انفردت به الإمام أقول:

ليد عنه  بعد الانتفاعات  وخلا  العامّة في أصل النجاسة غير موجب لرفع ا

خلافهم في حرمة الانتفاعات  بل کلام السيّد ظاهر في الملازمة بين النجاسة 

 ؛وحرمة الانتفاع  حتّى يکون النافي لها نافيا  لحرمة الانتفاع والمثبت لها مثبتا  لها

وذلك لاستدلاله على حرمة الانتفاع بما دلّ به على نجاسة سؤر الکفّار  وّليك 

 : ليتّضح الصراحة والملازمة  قالعبارة الانتصار  
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   أنّ کلّ طعام عاله الکفّار من اليهـود والنصـارىيـّةومماّ انفردت به الإمام

يجوز أکله  ولا الانتفـاع لا  غيرهم ممنّ ثبت کفرهم بدليل قاطع فهو حرامو

به. وخالا باقي الفقهاء في ذلك  وقـد دلّلنـا عـلى هـذه المسـألة في کتـاب 

 .يجوز الوضوء بهلا  لّلنا على أنّ سؤر الکفّار نجسالطهارة  حيث د

 ّلى ما قاله في کتاب الطهارة من أنّ: وقد أشار السيّد

  وکلّ   والنصرانيّ يّ   القول بنجاسة سؤر اليهوديّـةمماّ انفردت به الإمام

 .کافر. وخالا جميع الفقهاء في ذلك

 وفي المکاسب للشيخ العظم أيضا :

بين من و الخلا   فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلا  فيه بينهوأمّا ّجماع 

ّذ فرق بين دعوى الإجماع على محلّ النزاع بعد تحريره   ؛ذکر من المخالفين

وبين دعواه ابتداء  على الحکام المذکورات في عنوان المسألة  فإنّ الثاني 

 ؛ا  للخلا الحکم الواقع مورد ّلّا يشمل الحکام کلّها  والوّل لا يشمل 

 .اغتنمو فافهم«. دليلنا ّجماع الفرقة»الظاهر من قوله:  نّـهل

  وّن کان تامّا  يّـةفي بيان الکبرى والقاعدة الکلّ  ما ذکره الشيخ أقول:

لا ينطب  على ما رامه من الصغرى  بل ينطب  على دعوى  نّـهأ ّلّا وجيّدا   

لا  في المسألة التاسع عشر  أنّ الماعة  فإنّ الظاهر من عبارة الشيخ في الخ

الحکام المذکورة فيها کلّها موردا  للخلا  بين العامّة والخاصّة  فکلّها مماّ 

 :لکونها موردا  للخلا   وّليك نصّ کلامه  قال ؛يشملها الإجماع

ّذا ماتت الفأرة في سمن  أو زيت  أو شيرج  أو بزر  نجس کلّه  وجـاز 
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أکله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح. وبه قـال الاستصباح به  ولا يجوز 

الشافعي. وقـال قـوم مـن أصـحاب الحـديث: لا ينتفـع بـه بحـال  لا 

 .بالاستصباح ولا غيره  بل يراق کالخمر

 وقال أبو حنيفة: يستصبح به  ويباع أيضا  للاستصباح.

من  وقال داوود: ّن کان المائع سمنا  لم ينتفع به بحال  وّن کان ما عداه

لنّ الخبر ورد  ؛ينجس بموت الفأرة فيه  ويحلّ أکله وشربه الدهان لم

 .في السمن فحسب

 .دليلنا: ّجماع الفرقة  وأخبارهم

أنّ ّجمــاع الســيّد ابــن زهــرة في الغنيــة في أصــل مســألة تحــريم بيــع  ثالثــا :و

ن أنّ حرمـة النجاسات  واستثناء الکلب المعلّم  والزيت النجس  لا فيما ذکره م

 بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. نعم  هو قائل بذلك.

 وبالملة  فلا يأنکر ظهور عبارة السيّد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتيّ 

لا    لکن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول کلامه جدّا   وکذلكوالعرضّي 

  لانتفاع بالمتنجّس  کما هو ظاهر المفيدينکر کون السيدّ والشيخ قائلين بحرمة ا

 .  لکن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوع عند المتأمّل المنصاوصريح الحلّي 

ولننقل عبارته توضيحا  لما بيّنه  ففي الغنية بعد أن اشتر  في صحّة البيع  
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 کون المبيع مماّ ينتفع به منفعة مباحة:

منفعة فيه  کالحشرات وغيرها  لا  تحرّزا  مماّ ؛واشترطنا أن يکون منتفعا  به

تحفّظا  من المنافع المحرّمة  ويدخل في ذلك کلّ نجس  ؛وقيدّنا بکونها مباحة

من بيع الکلب المعلّم للصيد   ؛ما أخرجه الدليل ّلّا لا يمکن تطهيره  

 . والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء  وهو ّجماع الطائفة

ما أخرجه « وهو ّجماع الطائفة»في جملة: « هو»رجع ضمير والظاهر أنّ م

الدليل من جواز بيع الکلب المعلّم للصيد  وبيع الزيت النجس للاستصباح به 

  وّن تحت السماء  لا هو مع أصل تحريم بيع النجاسات  کما استظهره الشيخ

ورة من لا ّلى جميع الحکام المذکو  ه کان هذا الاستظهار غير مجّم بما رام

  حتّى يکون حرمة بيع  أوّله ّلى آخره  کما زعمه صاحب مفتاح الکرامة

 المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ّجماعيّا .

 ما استظهره المفتاح اأمور: يّـةويشهد على عدم تمام

  حيث يّـةفي کون المسألة ّجماع« قيّدنا»و «واشترطنا»ظهور قوله:  أحديا:

ثانيا  راجعا  ّلى جميع الحکام المذکورة  للزم منه  ه ن ادّعاء الإجماع منلو کا نّـهّ

 ادّعاء الإجماع مکرّرا  على  ء واحد في مکان واحد  وهو بعيد.

ّنّ مورد الاختلا  بين العامّة والخاصّة  ّنّما هو في خصوص الموردين  ثانیها:

الکلب المعلّم للصيد   الخيرين  فإنّ بعض العامّة ذهبوا ّلى عدم جواز بيع

والزيت النجس  ولو للاستصباح به تحت السماء  وأمّا أصل اشترا  صحّة 

البيع  بکون الشيء مماّ ينتفع به منفعة مباحة  وأصل أنّ للأعيان النجسة منافع 

   حتّى يدّعى ّجماع الطائفة عليه.يّـةمحرّمة  فلم يکن مماّ يختصّ به الإمام

                                                           
 .513: 1. غنية النزوع 1

 .55: 15. مفتاح الكرامة 5



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           222

 

حيث ّنّها مقتضية لکون الإجماع وغيره من الدلّة في کلّ صناعة البحث   ثالثها:

مسألة ّلى ما هو المورد للبحث فيها  لا ما اأشير ّليه لبيان أمر آخر  مثل المستثنى منه 

المستثنى هو المورد للبحث فيها  لا  في عبارته  ومن الظاهر  بل المعلوم کون

 قضاء  للصناعة  فتدبّر جيدّا . ؛تثنى منهالمستثنى منه  فالإجماع مرتبط ّليه  لا ّلى المس

وفي حاشية بعض الفاضل على المکاسب مناقشة فيما بيّنه الشيخ من کون 

 ّجماع الغنية في أصل حرمة بيع النجس  زائدا  على کونه في المستثنى  ففيه:

 دـاء کلب الصيـد ّلى الإجماع على استثنـد قد استنـون السيّ ـل أن يکـيحتم

جس للاستصباح  ويحتمل أن يکون قد استند ّليه على أصل والزيت الن

 أعني اشترا  أن يکون المبيع مماّ ينتفع به منفعة محلّلة. ؛الحکم

على ّرجاع الإجماع في کلامه ّلى  يّ   فهو مبنوأمّا ما ذکره المصناّ

  مع أنّ هذا يجّمه «ويدخل في ذلك کلّ نجس لا يمکن تطهيره»قوله: 

يکون على حرمة الانتفاعات  وقد طلب  حينئذ  الإجماع لنّ  ؛ولا ينفعه

 المصناّ الفرار من ذلك.

هو « ويدخل في ذلك»لسيّد من اسم الإشارة في قوله: وذلك أنّ مراد ا

قد أفاد  نّـهفإ ؛الانتفاع به  لا الدخول في حرمة البيع الدخول فيما يحرم

ثمّ أشار بهذه العبارة  ينتفع به منفعة محلّلة عموما  لا  أوّلا  حرمة بيع ما

ّلى أنّ النجس من مصادي  هذا العنوان  بلا تعرّض صريح في هذه 

 .العبارة لحرمة البيع  ليکون ّجماعه ّجماعا  على حرمة بيع النجس

والتنقيح  فقد انعقد على أنّ العيان النجسة  وأمّا ّجماع شرح الإرشاد

                                                           

 .11: 1. الحاشية على الِكاسب الِررّمة )للإيرواني( 1

 . )مخطوط(55. حاشية إرشاد الأذهان: 5



 221                                                                                 النوع الوّل/الصل في العيان النجسة والمتنجّسة         

 

  کالکل والشرب  دون غيرها من المنافع محرّمة الانتفاع بها في المنافع المقصودة

 النادرة الغير المقصودة.

وذلك بقرينة ما في التنقيح  من بيان الکبرى  زائدا  على ما نقله في مفتاح 

 في بيان حرمة العيان النجسة: الکرامة  وّليك نصّه بتمامه  قال

يصحّ بيعه  لا  لنّها محرّمة الانتفاع  وکلّ محرّمة الانتفاع ؛ّنّما حرم بيعها

لعن الله اليهود : »أمّا الکبرى  فلقول النبيّ   ويّـةأمّا الصغرى فإجماع

 .«حرّمت عليهم الشحوم فباعوها

علّل استحقاق اللعنة ببيع المحرّم  فيتعدّي ّلى کلّ محرّم الانتفاع به  ولما 

 .«ّنّ الله ّذا حرّم شيئا  حرّم ثمنه: »رواه ابن عباس عن النبيّ 

ّذ من المعلوم أنّ الرواية الأولى  التي استدلّ بها على الکبرى تدلّ على حرمة 

حرمة جميع المنافع منها  والرواية الثانية أيضا  ّنّما تدلّ على لا  أکل الشحوم 

قضاء   ؛حرمة البيع للجهة المحرّمة  دون ما ّذا بيع بقصد الهة الغير المحرّمة

  الحکم والموضوع.لفهم العر   والمناسبة بين

فهذا الذيل قرينة على أنّ المراد من الصغرى  التي جعلها معقد الإجماع  هو 

 ما ذکرناه من حرمة الانتفاع بالعيان النجسة في المنافع المقصودة  دون غيرها.

يثبت الإجماع على لا    ومعهيّـةوّن أبيت عن ذلك  فلا أقلّ من احتمال القرين

 يان النجسة مطلقا .حرمة الانتفاع بالع
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 وين الإجماعات بذياب أکثر المتأخّرین على خلافها

في  ه على تقدير تسليم دعوى الإجماعات فلاريب في أنّها ـ کما ذکر نّـهثمّ ّ

 ـموهونة بما يظهر من أکثر المتأخّرين من قصر حرمة الانتفاع على اأمور خاصّة  .مکاسبه 

 : لمتنجّس ـقال في المعتبر ـ في أحکام الماء ا

ـ ويريد بالمنع من  :وکلّ ما حکم بنجاسته لم يجز استعماله ـ ّلى أن قال

استعماله  الاستعمال في الطهارة أو ّزالة الخبث أو الکل أو الشرب  

لّ الطين وسقي الدا  . انتهى. بّـةدون غيره  مثل ب 

لّ الصبغ والحناّء بذلك الماء داخل في الغير  فلا  أقول: يحرم الانتفاع بهما  ّنّ ب 

 .بّـةيحرم الانتفاع ببلّ الطين وسقي الدالا  کما

  فقد ق صر  حرمة استعمال الماء المتنجّس ـ في التحرير والقواعد عـلّامةوأمّا ال

  وجوّز في المنتهى الانتفاع بالعجين والإرشاد ـ على الطهارة والکل والشرب

انتفاع   نّـهحرّم على المکلّا تناوله  وبأمحتجّا  بأنّ الم ؛النجس في علا الدوابّ 

 .للأصل ؛فيکون سائغا  

 ولا يخفى أنّ کلا دليليه صريح في حصر التحريم في أکل العجين المتنجّس.

 وقال الشهيد في قواعده:

 . النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والغذية

 : النجاسة ـ ثمّ ذکر ما يؤيّد المطلوب. وقال في الذکرى ـ في أحکام

                                                           

 .144: 1. الِدتبر 1
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ثمّ ذکر وجوب [الوّل: يجب ّزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن  

وعن کلّ مستعمل برطوبة   ] ـ :ّزالتها عن المساجد وغيرها  ـ ّلى أن قال

 . انتهى.لتحريم النجس والنصّ  ؛في أکل أو شرب  أو ضوء تحت ظلّ 

ما ورد من المنع  مراده بالنهي عن النجس  النهي عن أکله  ومراده بالنصّ 

  فانظر ّلى صراحة کلامه في عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقا

أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس ـ بعد الکل والشرب ـ خصوص الاستضاءة 

 للنصّ. ؛تحت الظلّ 

في بعض  ه ـ عن وهو المطاب  لما حکاه المحقّ  الثاني ـ في حاشية الإرشاد

 ز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.فوائده  من جوا

وقال المحقّ  والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد ـ عند قول 

ّنّ هذا ّذا  : ـ«تجب ّزالة النجاسة عن الواني: » عـلّامة  والـالمحقّ 

 .استعملت في ما يتوقّا استعماله على الطهارة  کالکل والشرب

ـ  وعن المحقّ  الثاني في حاشية الإرشاد ـ في مسألة الانتفاع بالصباغ المتنجّسة

 ما يدلّ على عدم توقّا جواز الانتفاع بها على الطهارة.

 ـ قال:« وکلّ مائع نجس عدا الدهان: »وفي المسالك ـ في ذيل قول المحقّ 

رة ـ بين ولافرق في عدم جواز بيعها ـ على القول بعدم قبولها الطها
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صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه  ولا بين الإعلام بحالها 

غيرهم  وأمّا الدهان النجسة و وعدمه  على ما نصّ عليه الصحاب

بنجاسة عارضة  کالزيت تقع فيه الفأرة  فيجوز بيعها لفائدة 

ا فکان ينبغي مساواته ّلّا الاستصباح بها وّنّما أخرج هذا الفرد بالنصّ  و

لغيرها من المائعات النجسة التي يمکن الانتفاع بها في بعض الوجوه  

وقد ألح  بعض الصحاب ببيعها للاستصباح بها لتأعمل صابونا  أو 

خروج عن مورد النصّ   نّـهليدهن بها الجرب ونحو ذلك. ويشکل بأ

المخالا للأصل  فإن جاز لتحقّ  المنفعة  فينبغي مثله في المائعات 

 انتهى. .التي ينتفع بها  کالدبس يطعم للنحل ونحوه النجسة

ولايخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس  وکون المنع من بيعه لجل 

 النصّ  يقتصر على مورده.

 وکيا کان  فالمتتّبع في کلام المتأخّرين يقطع بما استظهرناه من کلماتهم.

ا  ـ أنّ کلمات القدماء ترجع شيئ يغني لغيريلا  والذي أظنّ ـ وّن کان الظنّ 

ّلى ما ذکره المتأخّرون  وأنّ المراد بالانتفاع في کلمات القدماء  الانتفاعات 

 الراجعة ّلى الکل والشرب  وّطعام الغير  وبيعه على نحو بيع ما يحلّ أکله.

ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء  کفى موافقة المتأخّرين في دفع الوهن عن الصل 

   السالمين عمّا يرد عليهما.والقاعدة

                                                           

 .154ـ  111: 3. مسالك الألهام 1



 

 

 

 

 

 بیع الدم

الدم على قسمين: دم نجس  کالدم المسفوح وغيره  ودم طاهر  کالدم مماّ لا 

نفس سائلة له  وکالمتخلّفة في الذبيحة.

قد فصّل في الدم بحرمة المعاوضة عليه ّن کان نجسا    م والشيخ العظ

ر السابقة  أي الروايات العامّة  للإجماع والخبا ؛کالدم من ذي النفس السائلة

وبتقويته جواز المعاوضة على الطاهر منه  ّذا فرضت له منفعة محلّلة  کالصبغ 

 . لکونه من العيان التي يجوز الانتفاع بها منفعة محلّلة ؛ونحوه

 :نّـهواستشکل عليه في مصباح الفقاهة بأ

نفعة محلّلة  کالصبغ بعد اشتراکهما في حرمة الکل وجواز الانتفاع بهما م

وجه للتفکيك بينهما  وأمّا النجاسة  فقد عرفت  والتسميد ونحوهما  فلا

 .کون فارقة بين الدم الطاهر والنجسفلا تلها   يّـةلاموضوع نّـهأ مرارا  

لا  يّ مبنائ نّـهل ؛م لايخفى أنّ هذا الإشکال غير وارد على الشيخ العظو

المعاوضة على الدم النجس ّمّا يکون على مبنى   حيث ّنّ حکمه بحرمة يّ بنائ

  أو على مبنى حرمة بيع ما يکون الانتفاع به محرّما  حرمة بيع النجس لنجاسته

                                                           

 .51: 1. الِكاسب 1

 .14: 1. مصباح الفقاهة 5
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  والدم النجس ليس بخارج عن المبنيّين  بل يکون مصداقا  لهما  وهذا  مطلقا  

 بخلا  الدم الطاهر  فجواز بيعه متفرّع على جواز الانتفاع به.

  على مبنى من ذهب ّلى أنّ النجاسة غير مانعة عن البيع  وأنّ الانتفاع نعم

عن النجس ليس مطلقا  محرّما   الإشکال على تفصيله بين الدم النجس والطاهر 

 يخفى.لا    کمايّ ّشکال بنائ نّـهل ؛في محلّه

 :هذا کلّه في أصل تفصيله  وبعده يقع الکلام في النقض والإبرام في شقّي تفصيله

 أحديا: حرمة بیع الدم النجس

 :قال الشيخ العظم

 يحرم المعاوضة على الدم بلاخلا   بل عن النهاية وشرح الإرشاد

 .   ويدلّ عليه الخبار السابقةلفخرالدين  والتنقيح: الإجماع عليه

 أنّ الإجماع الذي ادّعي ثبوته في شرح الإرشاد والتنقيح والنهاية ویرد علیه أوّا :

 على حرمة المعاوضة على الدم. هو الإجماع على أنّ العيان النجسه محرّمة الانتفاع  لا

 لکونه فيما هو مصبّ الاجتهاد. ؛أنّ مثل هذا الإجماع غير حجّة وثانیا :

 أنّ الخبار التي أشار ّليها واستـدلّ بها  هي الخبار الربعـة العامّـة وثالثا :

  ورواية   وخبر فقه الرضا دعائم الإسلام  وخبرمن خبر تحا العقول
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عدم دلالتها على حرمة    وقد مرّ «إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»: يّ النبو

بيع النجس بما هو نجس  بل کانت دالّة على حرمة بيع النجس بقصد المنفعة 

 کلام في حرمته. المحرّمة  وهي مماّ لا ّشکال ولا

ّذ من المعلوم أنّ  ؛«وجمیع التقلّب فیه حرام»رواية تحا العقول: ويؤيّده ما في 

القول بحرمة جميع التقلّب فيه مخالا للجمورة  فإنّ الانتفاع من العذرة في 

التسميد  ومن الکلب في الصيد ورعي الموا  وحرس الحائط والزراعة  ومن 

فتراش واستقاء الميتة في تغذية الطيور والسماك والکلاب  ومن جلدها في الا

 البساطين وأمثال ذلك غير محرّمة قطعا .

أنّها ضعيفة سندا   وتقدّم في البحث عنها عدم انجبار ضعفها بعمل  ورابعا :

 الصحاب.

 ثانیها: جواز بیع الدم الطاير

 الدم الطاهر ّذا فرضت له منفعة محلّلة کالصبغ  قال الشيخ العظم: ثانیها:

لنّها عين طاهرة ينتفع بها منفعة  ؛اهما الوازففي جواز بيعه وجهان: أقو

 . محلّلة

بعد هذا تعرّض لما يمکن أن يرد على تقوية الواز من دلالة مرفوعة  نّـهثمّ ّ

قضاء  لإطلاق ما فيه من النهي عن بيع الدم ـ العمّ  ؛الواسطي على عدم الواز
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ع للأکل  وهو مماّ لا ّشکال من کونه نجسا  أو طاهرا  ـ بأنّ الظاهر منه حرمة البي

 دونك عبارته:و فيه  بل لا ّشکال في بطلان البيع کذلك 

بالقصّابين   وأمّا مرفوعة الواسطي  المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين

ّلى  ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال...

لما  ؛في تحريمه آخرها  فالظاهر ّرادة حرمة البيع للأکل  ولاشكّ 

سيجيء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع  بل 

 انتهى ما ذکره. .بطلانه

والوجه في ذلك تعار  بيع الدم للأکل  بل الظاهر عدم منفعة للدم  غير 

حيث ّنّ الانتفاع منه للتزري  والتسميد أمر  ؛الکل في زمان صدور الرواية

  هو الواضح البيّن.حادث جديد  کما

وذلك لقرائن موجودة في نفس  ؛تدلّ على أزيد من حرمة الکللا  فالرواية

في ذلك  حيث قال في  M الرواية وفي خارجها. ولقد أجاد سيّدنا الاأستاذ

مکاسبه في بيان نفي دلالة الآية والرواية على حرمة الانتفاع بالدم مطلقا  بعد 

لم يکن في تلك العصار  نّـهفي الآية الکريمة  مع أّشارته ّلى ما تقدّم الکلام 

 للدم نفع غير الکل المحرّم  فالتحريم منصر  ّليه:

ومنه يظهر حال الروايات الدالّة على حرمة سبعة أشياء من الذبيحة  

منها: الدم. فإنّ الظاهر منها حرمة الکل  کما تشهد به نفس الروايات  
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  وهي «من الشاة کذا وکذا  ومنها: الدميؤکل  لا»فإنّ في جملة منها: 

حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم »قرينة على أنّ المراد من قوله: 

هو حرمة الکل مع أنّ المذکورات لم يکن لها نفع في  «والخصيتان...

 .الکل ّلّا تلك العصار  

هذا العصر  بل  في يّ قد ظهر مماّ ذکر جواز بيعه ّذا کان له نفع عقلائ نّـهثمّ ّ

الظاهر من شتات کلمات الفقهاء أيضا  دوران حرمة التکسّب بالنجاسات مدار 

 .عدم جواز الانتفاع  کما عليه جملة من کلماتهم

على ذلك   النهاية على حرمة بيع الدم يّ وبهذا يظهر لزوم ّرجاع ّجماع محک

 سيّما مع تعليله الحرمة بعدم الانتفاع به.

يکون  يّـةأيضا   أنّ التکسّب بالنجاسات ّذا کان لها منفعة عقلائکما قد ظهر 

 .جائزا  وليس بحرام  

                                                           

، باب 15/314: 1؛ التهذيب 3، باب ما لّ يؤكل من الشاة وغيرها، الحديث 545: 4. الكافي 1

، 115: 55؛ وسائل الشيدة 41طدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث الذبائح والأ

 .5، الحديث 31كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 

، باب 15/315: 1؛ التهذيب 1، باب ما لّ يؤكل من الشاة وغيرها، الحديث 543: 4. الكافي 5

، 111: 55؛ وسائل الشيدة 51يحرم منه، الحديث الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما 

 .1، الحديث 31كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 

 .44ـ  41: 1. الِكاسب الِررّمة 3

؛ مفتاح الكرامة 4: 5؛ التنقيح الرائع 545: 1؛ تذكرة الفقهاء 543: 5. راجع: نّاية الإحكام 5

15 :44. 

 .543: 5؛ وراجع أيضاً: نّاية الإحكام 44: 15د الداملي في مفتاح الكرامة . الحاكي هو السيّ 4



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بیع المیتة

 وفیه جهات من البحث:

يشتر  فيه الطهارة بما لا  والبحث في الميتة يقع تارة في حرمة الانتفاع بها فيما

يس هو هو  مثل اللبس والافتراش ونحوهما  من دون أن يحصل منه تنج

للحرام   يّـةمايلاقيه من المشروب أو المأکول الموجب لحرمته من حيث المقدّم

 لعدم کون الحرمة للانتفاع بالميتة بما هو انتفاع منه  کما ؛خارج عن البحث نّـهفإ

يخفى  بعد ما لا کلام ولا ّشکال في حرمة الانتفاع منه فيما يشتر  فيه لا 

في حرمة بيعه  أو بطلان ثمنه بما هو ثمنه و  الطهارة  وفي بطلان بيعه تارة أخرى

 ثالثة   فالبحث فيه يقع في جهات ثلاثة:

 ففي الحرمة وعدمها قولان: أمّا الجهة ااوُلى:

 ااستدال على حرمة اانتفاع بالمیتة مطلقا  

 :نـّةواستدلّ على حرمة الانتفاع بالميتة بالکتاب والس

نْزِیرِ وَمَ  فبالآيتين  قوله تعالى: أمّا الکتاب: مُ الْخِ مُ وَلَحْ مَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ  اـحُرِّ

مَا حَ ه تعالى: ـولـوق ،هِ...ـلَّ لغَِيْرِ اللهِ بِ ـأُيِ  مَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَ ـإنَِّ مَ وَلَح ـرَّ مَ ـْةَ وَالدَّ

نْزِی  .رِ...ـالْخِ

                                                           
 .3(: 4. الِائدة )1

 .113(: 5. البقرة )5
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المتعلّقة فيهما بالميتة حرمة جميع ما له  الاستدلال بهما  أنّ المراد من الحرمة يّـةکيف

يصحّ نسبة لا  بعد ما نّـهقضاء  لظهور نسبة الحرمة ّلى الميتة في ذلك  فإ ؛من المنافع

الحرمة ّلى الذات لابدّ أن يکون متعلّ  النسبة جميع المنافع  لعدم القرينة على 

لعدم  ؛يّـةا  للّغوالاختصاص ببعضها المعيّن  ولکون الحمل على غير المعيّن موجب

 من الحمل على العموم. ّلّا الدوى في ذلك  کما هو الواضح الظاهر  فلابدّ 

 وذلك لقرائن: ؛أنّ المراد من الحرمة في الآيتين هو حرمة الکل فقط وفیه:

منها: اختصاص لحم الخنزير بالذکر فيهما.

من القرائن  ومنها: التعرّض في ذيلهما لواز الکل عند الاضطرار  وغيرهما

 . التي مرّ الکلام فيها

موثّقة سماعة  قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟  : فمنها:نّـةوأمّا الس

 .«إذا رمیت وسمّیت فانتفع بجلده، وأمّا المیتة فلا»فقال: 

 :M قال سيّدنا الاأستاذ

يتة عرفا  ـ حرمة الانتفاع بالم يّـةوالظاهر منها ـ ولو بإلغاء الخصوص

سواء کان الانتفاع في الامدات  أو المائعات  لزم منه محذور  أو  ؛مطلقا  

 للدبس ونحوه ـ محلا  لا. والحمل على انتفاع خاصّ ـ کجعل جلدها 

 .يحتاج ّلى دليل

                                                           

 .544ـ  541. في الصفرة: 1

، وليه: 15، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم، الحديث 11/331: 1. التهذيب 5

، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة 144: 55شيدة ؛ وسائل ال«أ ينتفع»بدل: « ينتفع بها»

 .5، الحديث 35الِررّمة، الباب 

 .44: 1. الِكاسب الِررّمة 3
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بعدم الإطلاق في أمثال هذه الموثّقة  حيث ّنّها  ولکن یمکن أن یناقش فیه

ن المعلوم بالوضوح عدم الإطلاق في   وميّـةشخص يّـةظاهرة في کونها قض

  وّن أبيت عن کونها کذلك  فلا أقلّ من کونها محتملة يّـةالقضايا الشخص

 .لذلك  وّذا جاء الاحتمال والإجمال بطل الاستدلال

لنّ السائل سئل عن الکبرى الکلّي  وهو الانتفاع عن جلود السباع   وذلك 

  وتوجّه الکلام ّلى يّـةالکلّ  يّـةضقد أعرض عن الواب على نحو الق والإمام

إذا رمیت وسمّیت فانتفع »بيّن وظيفته بقوله: و المخاطب بصيغة الخطاب 

 .«بجلده، وأمّا المیتة فلا

سيّما فيما کان السائل مثل سماعة بن مهران   لا ففي مثل هذا الإعراض ـ

کون هّمهم  وزرارة  ومحمّد بن مسلم  من الفقهاء العظام من المحدّثين  ممنّ ي

التي تکون بيانها من وظائا  يّـةالکلّ  يّـةالسؤال والواب عن الحکام الشرع

مربوطة بهم بما هم  يّـةشخص يّـةالفقهاء  وليس في أسئلتهم  السؤال عن قض

لمصلحة  يّـةـ شهادة ظاهرة على عدم الکلّ  مورد لابتلاء حکمها بالخصوص

لمعصوم  مضافا  ّلى صناعة السؤال فکان النسب  بل المناسب ل ّلّا خاصّة  و

 والواب  الواب عن أمثال تلك السئلة من ذلك السائلين.

: جعلت فداك  الله  قال: قلت لبي عبد بن المغيرة عليّ رواية  ومنها:

مرّ بشاة ميتة   اللهقلت: بلغنا أنّ رسول  .«ا»الميتة ينتفع منها بشيء؟ قال: 

 قال: !؟«الشاة إذ لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإيابهاماکان على أيل يذه »فقال: 

ينتفع لا    وکانت شاة مهزولةتلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبيّ 

 ا کان على أيلها إذـم» :اللهقال رسول ـبلحمها  فترکوها حتّى ماتت  ف

                                                           

 «.علّي بن أبي الِغيرة». في وسائل الشيدة: 1
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 .«أي تذکّى»وفي نسخة:  «لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإيابها أن تذکّى

 :M ال سيّدنا الاأستاذق

متعلّقا  بالفعل  ويکون « منها»ودلالتها واضحة  سيّما ّذا کان قوله: 

 .المراد هل ينتفع منها بوجه من الوجوه

 في سندها بقوله: M ثمّ استشکل

 عـلّامةللوثوق بأنّ توثي  ال ؛بن أبي مغيرة عليّ لکن في سندها ضعا ب

بن أبي مغيرة  وظاهر کلام النجا   عليّ للنجا  في ابنه الحسن بن  تبع

غير وجيه توثي  ابنه  فتعبير السيدّ صاحب الرياض عنها بالصحيحة

 .ظاهرا  

ّنّ النجا  حکم بوثاقته  کما حکم بوثاقة ابنه  وّليك  ولکن یمکن أن یقال:

 :نصّ کلامه  قال

وى عن أبي ثقة هو وأبوه  ر بن أبي المغيرة الزبيدي الکوفيّ  عليّ الحسن بن 

 .  وهو يروي کتاب أبيه عنهأبي عبداللهو جعفر

                                                           

، باب 541: 4، و 4، باب اللباس الذي تكره الصلاة ليه وما لّ تكره، الحديث 314: 3. الكافي 1

، مع تفاو  يسير «علّي بن أبي الِغيرة»، وليه: 1يتة وما لّ ينتفع به منها، الحديث ما ينتفع به من الِ

، باب ما يجوز الصلاة ليه من اللباس والِكان وما لّ يجوز 545/111: 5في ألفاظه؛ التهذيب 

، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا  445: 3؛ وسائل الشيدة 1الصلاة ليه من ذلك، الحديث 

 .5، الحديث 41ود، الباب والأواني والجل

 .44: 1. الِكاسب الِررّمة 5

 .131: 4. رياض الِسائل 3

 .44: 1. الِكاسب الِررّمة 5

 .144، الرقم 51. رجال النجاشي: 4
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 وفي يذه العبارة ثلاثة احتماات:

« هو وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله»أن تکون جملة:  الأوّل:

مستأنفة مشتملة على المبتدأ والخبر  والواو عاطفة  وعليه لا تکون مفيدة لتوثي  

لو کان « روى»لنّ  ؛هذا الاحتمال واضح البطلان أنّ  ّلّا المغيرة   بن أبي عليّ 

 لابدّ وأن يکون بلفظ التثنية  لا المفرد.« هو وأبوه»خبرا  عن 

مستأنفة  والملة المستأنفة مشتملة على « وأبوه روى»کون الواو في:  :الثاني

کان المبتدأ والخبر  والخبر يطاب  المبتدأ في الإفراد  فلا نقاش فيه من هذه الهة  و

من تمام الملة السابقة. وعليه  تکون هذه العبارة ظاهرة في توثي  الابن  « هو»

وتبعه في ذلك بعض  M دون الب  وهذا مواف  لما ذهب ّليه سيّدنا الستاذ

 العاظم من تلامذته وقال:

کلام: فعن  بن أبي المغيرة صحيح  ولکن في عليّ  عليّ وأمّا السند  فهو ّلى 

قه  ونوقش في ذلك بأنّ منشأ التوثي   الخطأ في فهم کلام توثي عـلّامةال

 النجا .

 ثمّ بعد نقل کلام النجا   قال:

فتوهّم من عبارته هذه کون التوثي  للابن والب معا   مع وضوح أنّ 

ّذ لا يروى الحسن عن  ؛للاستينا  لا للعطا« وأبوه»الواو في قوله: 

 .أبي جعفر

ّذ البحث کان في وثاقة الابن وخصوصيّاته   ؛شکالعن الإ   غير خال نّـهلک

والتعرّض في المبحث الذي مهدّ لخصوصيّات الابن لخصوصيّات الب  وهي: 

لما هو المتعار  في علم الرجال.    مخالا  أبي عبداللهو روايته عن أبي جعفر

                                                           
 .314ـ  311: 1. دراسا  في الِكاسب الِررّمة 1
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  ؛أوّا  هذا 

لما هو المتعار  في في توثي  الفراد أيضا  مخالا « هو»أنّ ّضافة کلمة:  وثانیا :

 سيّما في مثل المقام الذي أوجب الإجمال في المقصود.لا  علم الرجال 

يمکن أن لا  بن أبي المغيرة عليّ بعض تلامذته من أنّ حسن بن  وأمّا ما أفاده

بيّن ولامبيّن وجهه في کلامه  بل لو حمل کلام لا   يروي عن أبي جعفر

المختار  کما سيجيء ـ کان ذلك شهادة من النجا  على الاحتمال الثالث ـ وهو 

 .النجا  على روايته عن أبي جعفر

  وکون «هو»على « أبوه»عاطفة  يعطا « هو وأبوه»کون الواو في:  الثالث:

  وفاعل «ثقة»المعطو  والمعطو  عليه من تمام الملة السابقة  بکونهما خبرا  لـ 

غيرة. وهذا الاحتمال هو الظهر بن أبي الم عليّ ضمير يرجع ّلى حسن بن « روى»

توثي   ّلّا ّذ ليس فيه  ء يخالا القواعد   ؛من بين المحتملات  وهو المختار

لتعارفه في علم  ؛الب منضمّـا  ّلى توثي  الابن  وهذا المقدار لا ّشکال فيه

 بن أبي المغيرة موثّقا   وکان الرواية صحيحة. عليّ الرجال. وعليه کان 

الشاة المذکور بنحو آخر  قال:  يّـة مريم  رويت فيها قضحسنة أبي ومنها:

: وهي ميتة  فقال  الله: السخلة التي مرّ بها رسول قلت لبي عبدالله

لم تکن میتة یا أبا » :قال: فقال أبو عبدالله «ما ضّر أيلها لو انتفعوا بإيابها»

ما » :ل رسول اللهفقا  «مریم، ولکنهّا کانت مهزولة، فذبحها أيلها، فرموا بها

 .«کان على أيلها لو انتفعوا بإيابها

                                                           

ب ، با11/334: 1؛ التهذيب 15، باب في الصيد والذبائح، الحديث 514/1445: 3. الفقيه 1

، 144: 55؛ وسائل الشيدة 14الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

 .3، الحديث 35كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 
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لکن ليس لها ّطلاق بالنسبة ّلى جميع الانتفاعات  بل الظاهر منها عدم جواز 

 الانتفاع بها في الملة.

الاستدلال بروايات  وناقش فيها سندا  أو دلالة   M ثمّ ذکر سيّدنا الاأستاذ

 :M مه  قالولقد أجاد فيما أفاد  وّليك نصّ کلا

ومنها: صحيحة عبدالله بن يحيـى الکـاهلي عـلى طريـ  الصـدوق  بـل 

الکليني أيضا   بناء  عـلى وثاقـة سـهل بـن زيـاد  قـال: سـأل رجـل أبـا 

لا بـأس بقطعهـا » ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم  فقال: عبدالله

ع   أنّ مـا قطـعـليّ ّنّ في کتاب »  ثمّ قال: «ّذا کنت تصلح بها مالك

 .«ينتفع بهلا  منها ميّت

ينتفع لا  يظهر منها أنّ عدم جواز الانتفاع بالميتة  کان مفروغا  منه  وّنّما

 لکونه ميتة حکما  وتنزيلا   أو حقيقة. ؛بالمقطوع

 ومقتضى ّطلاق عدم الانتفاع بالليات  عدم الانتفاع بالميتة أيضا .

م الميتة لماّ کان مفروغا  منـه  أن يناقش في الإطلاق  بأن يقال: ّنّ حک ّلّا 

بصـدد تنزيـل الـزء المقطـوع منزلـة الميتـة في عـدم  ّلّا  لم تکن الروايـة

الانتفاع  فيکون الزء تبعا  في الحکم الثابت للميتة  فيکون مقـدار عـدم 

الانتفاع به کمقداره فيها  ولم يتّضح فيها  وليست بصدد بيانـه. وبعبـارة 

يان عدم الانتفاع به ابتـداء  بـل بصـدد بيـان اأخرى: ّنّها ليست بصدد ب

                                                           

؛ الفقيه 1، باب ما يقطع من أليا  الضتن وما يقطع من الصيد بنصفين، الحديث 545: 4. الكافي 1

، باب الذبائح 14/334: 1؛ التهذيب 41يد والذبائح، الحديث ، باب الص541/141: 3

، كتاب الصيد 11: 55؛ وسائل الشيدة 44والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 

 .1، الحديث 34والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 
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 تشبيهه بها في الحکم الثابت  فلا ّطلاق فيها.

الفتح بن يزيد الرجاني  عن أبي الحسن  قال: کتبت ّليه  ومنها: رواية

ينتفع من الميتة  لا»أسأله عن جلود الميتة التي يؤکل لحمها ذکياّ ؟ فکتب: 

ل  الصو  ّن جزَّ  والوبر السخا کان من ماعصب  وکلّ بإهاب ولا 

 «.من الصو »وفي نسخة  .«تعدّى ّلى غيرهاولا ي والنفحة والقرن 

الصو   وکان  ّلّا والظاهر وقوع سقط فيها  ويحتمل أن يکون الصل: 

مبتدأ  « وکلّ »  ويحتمل أن يکون قوله: «بإهاب»عطفا  على « وکلّ »قوله: 

 محذو  الخبر  هو ينتفع به.

من المذکور  سيّما مع  يّـةبعد فهم المثالولا ي لظاهر ّطلاقها وکيا کان  فا

 .ذيلها  فتدلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا   لکنهّا ضعيفة السند

  قال:   عن أخيه موسى بن جعفربن جعفر عليّ ومنها: رواية 

يلبس ولا يصلّي  لا»سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك  فقال: 

 .«أن يکون ذکيّا   ّلّا  فيه 

 لکنهّا مع ضعفها مخصوصة باللباس.

                                                           

بدل: « إن ذكّى»، وليه: 4، باب ما ينتفع به من الِيتة وما لّ ينتفع به منها، الحديث 544: 4. الكافي 1

، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، الحديث 14/353: 1؛ التهذيب «ذكيّاً »

، 141: 55؛ وسائل الشيدة 1، باب تحريم جلود الِيتة، الحديث 41/351: 5؛ الّستبصار 44

وفي جميع الِصادر  .1، الحديث 33كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 

 «.والشدر»زيادة كلمة 

 .544: 3راجع: تنقيح الِقال «. الِختار بن مُمّد بن الِختار». ضدفها بـ 5

، كتاب الصلاة، أبواب لباس 345: 5؛ وسائل الشيدة 1145، الحديث 511. قرب الإسناد: 3

 ، وضدفها باعتبار الإرسال.4، الحديث 5الِصلّي، الباب 
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وکلّ ما »في حديث  قال:  عن الصادق ومنها: رواية تحا العقول

 بأس بلبسه والصلاة فيه  وکلّ  ء يحلّ أکله فلا أنبتت الرض فلا

منه  وصوفه وشعره ووبره  وّن کان الصو   يّ بأس بلبس جلده الذک

ر من الميتة وغير الميتة ذکيّا  فلا بأس بلبس ذلك  والشعر والريش والوب

 .«والصلاة فيه

ويمکن الخدشة في دلالتها بعد الغضّ عن سندها  بأنّ الظاهر من قوله: 

بصدد بيان حکم اللبس في الصلاة   نّـه  أ«بأس بلبسه والصلاة فيه فلا»

 لا» ه:  کالمر المقدّمي المذکور توطئة  کقول«بأس بلبسه فلا»فقوله: 

بأس بلبس الحرير والحرب فيه  ولا بأس باللوس في المسجد والقضاء 

   ّلى غير ذلك.«فيه  ولا بأس بأخذ الماء من الدجلة والشرب منه

بصدد بيان اللبس في « وکلّ  ء يحلّ أکله...»يکون قوله:  فحينئذ  

 يّ ستفاد منها حکمان: تکليففلا يالصلاة أيضا   وکذا الفقرة الخيرة  

مربو  بأصل اللبس ووضعي مربو  بالصلاة  کما هو ظاهر عند العار  

 بأساليب الکلام  ولا أقلّ من أن يکون احتمالا  مانعا  عن الاستدلال.

  قال: سألته عن الماشية تکون بن جعفر  عن أخيه عليّ ومنها: رواية 

للرجل  فيموت بعضها  يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: 

 .«ولو لبسها فلا يصلّي فيها لا »

                                                           
، 5، كتاب الصلاة، أبواب لباس الِصلّي، الباب 351: 5؛ وسائل الشيده 334. تحف الدقول: 1

 «.يحلّ أكله»بدل: « يحلّ لحمه»، وليهم: 4الحديث 

؛ وسائل «يصلح له بيع»بدل: « يصلح له أن يبيع»، وليه: 1443، الحديث 515. قرب الإسناد: 5

، 4، الحديث 35رّمة، الباب ، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِر144: 55الشيدة 

 «.ولو لبسها»بدل: « وإن لبسها»، وليهم: «يصلح»بدل: « أيصلح»وليه: 
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وهي أيضا  ـ مع ضعفها واختصاصها باللبس ـ يمکن التأمّل في دلالتها 

عليها  لو لم نقل بإشعاره أو « يصلح لا»لضعا دلالة  ؛على الحرمة

  فإنّ فرض اللبس في ما «ولو لبسها»دلالته على الکراهة  سيّما مع قوله: 

 هو محرّم لا يخلو من بعد.

موثّقة سماعة  قال: سألته عن أکل البن وتقليد السيا وفيه  ومنها:

 .«ميتة نّـهبأس ما لم يعلم أ لا»الکيمخت والفراء؟ فقال: 

بصدد بيان حکم المنطوق لا  نّـهلا ّطلاق في مفهومها  فإ نّـهوفيه: أ

 ثبوت البأس مع العلم في الملة. ّلّا المفهوم  فلا يستفاد منها 

مهملة  حتّى في مثل قوله: ّذا بلغ الماء  يّـةالمفهوم قض بل التحقي : أنّ 

 ينجّسه  ء.لا  قدر کرّ 

فلا يثبت الحکم في  ّلّا عن المنطوق  و يّـةهذا ّذا قلنا بإلغاء الخصوص

بالنسبة ّلى أکل البن وتقليد السيا  مع أنّ ّثبات البأس  ّلّا المفهوم 

لحکم في البن محمول على أعمّ من الحرمة  مضافا  ّلى أنّ الظاهر أنّ ا

   لو کان الواب عن السؤالين.يّـةالتق

تنتفعوا من  لا»قال:  نّـهأ عنه ومنها: ما عن عوالي اللئالي: قد صحّ 

 .«انتفعوا بجلدها؟ ألّا »   وقال في شاة ميمونة:«الميتة بإهاب ولا عصب

                                                           

: 5؛ الّستبصار 44، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك...، الحديث 14/331: 1. التهذيب 1

لأشربة، ، كتاب الأطدمة وا144: 55؛ وسائل الشيدة 5، باب تحريم جلود الِيتة، الحديث 14/355

 «.الفراء»بدل: « الغراء»، وفي جميع الِصادر 4، الحديث 35أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 

، كتاب الأطدمة والأشربة، 111: 14؛ مستدرك الوسائل 51، الحديث 55: 1. عوالي اللئالي 5

 «.دواألّّ انتف»بدل: « ألّّ انتفدتم»، وليهم 1، الحديث 54أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 
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وعن ابـن أبي لـيلى  عـن عبـدالله بـن حکـيم  قـال: قـرأ علينـا کتـاب 

أن لا تسـتمتعوا مـن »في أرض جهينة وأنا غلام شـابّ:  الله سولر

 .«الميتة بإهاب ولاعصب

 سـمعت رسـول الله»قـال:  نّــهأ عليّ عن  وعن دعائم الإسلام 

   ّلى غير ذلك.«ينتفع من الميتة بإهاب ولاعظم ولاعصبلا  يقول:

 ثمّ ّنّ هذه الروايات على طوائا:

 يـّةجواز الانتفاع بالميتة مطلقا   ولو بإلغاء الخصوصمنها: ما دلّت على عدم 

 بن أبي المغيرة. عليّ عرفا   کموثّقة سماعة ورواية الرجاني و

بن جعفر  ورواية  عليّ ومنها: ما دلّت على عدم جواز اللبس  کروايتي 

 . تحا العقول ـ على ّشکال مرّ الکلام فيها ـ

إهاب ولاعصب. ويمکن ومنها: ما دلّت على عدم جواز الانتفاع ب

 .يّـةجعلها من الطائفة الاأولى  بدعوى ّلغاء الخصوص

ومنها: ما دلّت على عدم جواز تقليد السيا ّذا کان جلده من الميتة  

 . وهي موثّقة سماعة

بها على عدم جواز الانتفاع من الميتة  أنّ الروايات المستدلّ  فتحصّل مماّ ذکر:

                                                           

؛ مستدرك «أن لّتستمتدوا»بدل: « أن لّ تنتفدوا»، وليه: 15، الحديث 11: 1. عوالي اللئالي 1

 .3، الحديث 31، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 411: 5الوسائل 

، ذكر طهارا  الجلود والدظام والشدر والصوف؛ مستدرك الوسائل 154: 1. دعائم الإسلام 5

 .5، الحديث 54طدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب ، كتاب الأ115: 14

 .535. تقدّمت الرواية وتخريجها في الصفرة: 3

 .13ـ  41: 1. الِكاسب الِررّمة 5
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بن أبي المغيرة   عليّ رواية  ّلّا ا دلالة  وّمّا سندا  ودلالة  ّمّا سندا   وّمّ  ؛مخدوشة

 ذکرها. وقد سب 

ويمکن أن يقال: ّنّ هذه الروايات بأجمعها ناظرة سؤالا  وجوابا  ّلى المنع عن 

الانتفاعات المقصودة من الحيوان بما هو حيوان  کأکل لحمه  ولبس جلده 

المنافع المقصودة  بل  لنّ السؤال کان من  والافتراش به  لا لانصرا  المنفعة ّلى

الميتة  فإنّ السائل سأل عن الانتفاع بالحيوان الميتة فيما ينتفع به لو کان حيّا   فلا 

دلالة فيها على حرمة الانتفاع من الميتة في المنافع الغير المقصودة من الحيوان بما 

لا فرق  نّـهك والتسميد به  فإهو حيوان  حيّا  کان أم ميتة   کإطعام الطيور والسما

في هذه المنافع بين الحيوان وغيره مماّ ينتفع به في الإطعام والتسميد. وبعبارة 

 اأخرى: أنّ مثل هذه الانتفاعات ليس من منافع الحيوان بما هو حيوان.

 ااستدال على جواز اانتفاع بالمیتة بالروایات

لروايات الدالّة على جواز الانتفاع ويعارض الطائفة المانعة التي سب  ذکرها  ا

المحرّمـة   في کتابه المکاسب M بالميتة  وهي کثيرة  قد تعرّض لها سيّدنا الاأستاذ

وّنّي أذکر ما هو العمدة منها  وهو ما يکون نصّا  في الواز  أو أظهر مماّ يدلّ على 

 المنع:

و الکيمخت  موثّقة سماعة  قال: سألته عن جلد الميتة المملوح  وه منها:

 .«إن لم تمسّه فهو أفضل»فرخّص فيه  وقال: 

                                                           
 .534ـ  533. تقدّمت الرواية وتخريجها في الصفرة: 1

؛ 44.، الحديث ، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه..14/333: 1. التهذيب 5

، كتاب 144: 55؛ وسائل الشيدة 5، باب تحريم جلود الِيتة، الحديث 14/355: 5الّستبصار 

 .4، الحديث 35الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 
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إن لم تمسّه »: نصّ في الواز  کما أنّ قوله ما في الرواية من الترخيص منه

أيضا  نصّ في الواز وفي أنّ ترك المسّ أفضل  ففيه الدلالة على  «فهو أفضل

ينتفع به  لا  و جلد الميتةينتفع به  ألا  المع بين ما دلّ من الخبار على أنّ الميتة

وبين مثل الموثّقة  الدالّة على الواز بحمل النهي في تلك الخبار على الکراهة  

 حملا  للظاهر على النصّ  فتأمّل.

فقلت له: جعلت    قال: سألت أبا الحسنعليّ ثمّ ّنّ في رواية حسن بن 

  «حرام يي»ال: فداك  ّنّ أهل البل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها  فق

یصیب الید والثوب،  نّـهأما علمت أ»فقلت جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: 

  دلالة على ذلك المع والحمل أيضا   وّن کانت بالظهور  «ويو حرام؟

حيث يظهر منها أنّ وجه الحرمة هو تنجيس الثوب واليد به  الذي تکون 

للقطع بعدمها   ؛رمة بمعناها الرائجةالمراد من کونه حراما  لا الح نّـهمکروها   فإ

والتعبير به للمبالغة  فتدلّ على کراهة الاستعمال  ويحتمل أن يکون ّرشادا  ّلى 

 يبتلى بالنجاسة.  لئلّا  ؛الترك يّـةأولو

رواية محمّد بن عيسى بن عبيد  عن أبي القاسم الصيقل وولده  قال:  ومنها:

نّا قوم نعمل السيو   وليست لنا معيشة : جعلنا الله فداك  ّکتبوا ّلى الرجل

ولا تجارة غيرها  ونحن مضطرّون ّليها  وّنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال 

  لا يجوز في أعمالنا غيرها  فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها يّـةوالحمير الهل

                                                           

، باب 11/351: 1؛ التهذيب 3، باب ما يقطع من أليا  الضتن...، الحديث 544: 4. الكافي 1

أما »بدل: « أما تدلم»، و«لنصطبح»بدل: « لنستصبح»؛ وليه: 45الحديث  الذبائح والأطدمة،

، الحديث 34، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 11: 55؛ وسائل الشيدة «علمت

 «.أما علمت»بدل: « أما تدلم»، و«حرام هي»بدل: « هي حرام»، وليه: 5
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ك في هذه ومسّها بأيدينا وثيابنا  ونحن نصلّي في ثيابنا  ونحن محتاجون ّلى جواب

وکتبت ّليه:  «اجعل ثوبا  للصلاة»: المسألة يا سيّدنا  لجمورتنا ّليها. فکتب

جعلت فداك  وقوائم السيا التي تسمّي السفن  أتّخذها من جلود السمك  

 .«بأس به ا»: فهل يجوز لي العمل بها  ولسنا نأکل لحومها؟ فکتب

تة في المنافع المسئول عنها في وهذه الرواية تدلّ على جواز الانتفاع من المي

. «اجعل ثوبا  للصلاة»قال:  اللبس في الصلاة  حيث ّنّ الإمام ّلّا الرواية  

عنه في هذا  ما سأل عنه  وسکوته يّـةللجواب عن بق وفي عدم تعرّضه

لما لهم من  ؛يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ّلّا   ويّـةالمقام دالّة على جواز البق

 ء بتلك العمال.الابتلا

 الإشکال في سند الروایة

فالرواية من حيث الدلالة تامّة  لکنهّا من حيث السند عندي محلّ ّشکال  بل 

هو مختلا فيه  فذهب و وذلك لما في السند محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني  ؛منع

بعض ّلى توثيقه  وبعض ّلى تضعيا ما رواه يونس بن عبد الرحمن عنه  وتصحيح 

  ثمّ M ا سواه  وّنّي کنت في سالا الزمان معتقدا  لوثاقته  تبعا  لسيدّنا الاأستاذم

لماّ راجعت کتب الرجال مجدّدا   ورأيت تضعيا النجا  ّيّاه  رأيت أنّ الاعتماد 

سيّما مع کونه في سند أکثر من عشرين رواية الواردة في ذمّ لا  على رواياته مشکل  

 ا محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. زرارة  ففي سند کلّه

                                                           

، كتاب 113: 11؛ وسائل الشيدة 551، باب الِكاسب، الحديث 314/1144: 4. التهذيب 1

 ، مع تفاو  يسير.5، الحديث 34التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .13: 1. ولذا عبّر عن الرواية بالصريرة، راجع: الِكاسب الِررّمة 5
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  M نعم ـ مع الغضّ عمّا ذکرنا ـ کان الرواية صحيحة بنظر سيدّنا الاأستاذ

وضعيفة بنظر تلميذه الفاضل المحقّ   ولننقل عبارة مکاسبيهما  ونحوّل الحّ  ّلى 

ما علّ   لما فيه من بيان ؛النظر والدقّة فيهما  وّن کان نظر التلميذ أقرب  بل هو الحّ  

 الاأستاذ الصحّة عليه.

 :M قال سيّدنا الاأستاذ

لنّ الراوي للکتابة  ؛جّم بها جهالة أبي القاسمولا ي والرواية صحيحة 

  أي قال محمّد بن «کتبوا»والواب هو محمّد بن عيسى  وقوله: قال: 

 لقال: کتبنا. ّلّا ولده  وو عيسى: کتب الصيقل وولده فهو مخبر لا الصيقل

مال کون الراوي الصيقل مخالا للظاهر جدّا   سيّما مع قوله في واحت

  فلو کان الراوي الصيقل لقال: وکتبت ّليه. وليس «وکتب ّليه»ذيلها: 

أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد  ومحمّد  ّلّا في السند من يتأمّل فيه  

 بن عيسى بن عبيد  وهما ثقتان على القوى.

 :وقال تلميذه المحقّ 

أقول: احتمال کون القائل هو الصيقل حاکيا  کتابة نفسه وولده ليس 

اعتمد على  بعيدا  عن اللفظ. وحکى في الآخر کتابة نفسه. والاأستاذ

أصل. وعلى هذا   نّـهظاهرا  مع أالتهذيب نسخة الوسائل ولم يراجع 

 . فصحّة الرواية غير واضحة

: ّنّي أعمل أغماد ّلى الرضا رواية القاسم الصيقل  قال: کتبت ومنها:

اتّّذ »: ّليّ  السيو  من جلود الحمر الميتة  فيصيب ثيابي  فاأصلّي فيها؟ فکتب

                                                           
 .15: 1. الِكاسب الِررّمة 1

 .334: 1. دراسا  في الِكاسب الِررّمة 5
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بکذا وکذا   : کنت کتبت ّلى أبيك. فکتبت ّلى أبي جعفر الثاني«ثوبا  لصلاتك

:   فکتب ّليّ يـّةالذک يـّةذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحش عليّ فصعب 

 .«ا ، فلا بأسـا  ذکیّ ـل وحشیّ ـان ما تعمـل البّر بالصبر، یرحمك الله، فإن ککلّ أعما»

قرّر الصيقل  فإنّها أيضا  تدلّ على جواز الانتفاع من الميتة  حيث ّنّ الإمام

دلّ على أنّ ـة في أغماد السيو . نعم  تـع من استعمال جلود الميتـفيما کان يصن

 ه أفضل.ـترک

  وأبي يسأله عن الله بن زرارة  قال: کنت عند أبي عبدرواية حسين ومنها:

  قال: «يّ کلّ يذا ذک»اللبن من الميتة  والبيضة من الميتة  وأنفحة الميتة  فقال: 

أو  فقلت له: فشعر الخنزير يعمل حبلا   ويستقى به من البئر التي يشرب منها

 .«بأس به ا»يتوضّأ منها  قال: 

عن جلد الخنزير يجعل دلوا    اللهقال: سألت أبا عبدرواية زرارة   ومنها:

 .«بأس ا»يستقى به الماء  قال: 

 ودلالتها على جواز الانتفاع بالنجس  أي جلد الخنزير وشعره ظاهرة.

                                                           
؛ 14في الثوب وهو غير طاهر عالِاً أو جاهلًا، الحديث ، باب الرجل يصلّي 541: 3. الكافي 1

، باب ما يجوز الصلاة ليه من اللباس والِكان وما لّيجوز، الحديث 344/1543: 5التهذيب 

، كتاب الطهارة، 545: 3؛ وسائل الشيدة «الثاني»وليس ليه: « اُصلّي »بدل: « ألاُصلّي »، وليه: 14

 .5، الحديث 35أبواب النجاسا ، الباب 

: 1؛ التهذيب 3، باب ما ينتفع به من الِيتة وما لّينتفع به منها...، الحديث 544: 4. الكافي 5

، 413: 3؛ وسائل الشيدة 44، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك...، الحديث 14/354

 .3و  5، الحديث 44كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 

، باب الِياه 1/15: 1؛ الفقيه 54ياه وأحكامها، الحديث ، باب ال513/1341ِ: 1. التهذيب 3

، كتاب الطهارة، 114: 1؛ وسائل الشيدة «لّ بتس به»؛ وليه: 15وطهرها ونجاستها، الحديث 

 .14، الحديث 15أبواب الِاء الِطلق، الباب 
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وسوسة   نّـهبأ   مدفوعأنّ نظر السائل ّنّما هو من حيث انفعال الماء   وتويّم

ن جلد الخنزير دلوا   وشعر الخنزير حبلا   وأنّ الظاهر منهما أنّ السؤال فيهما ع

للانتفاع بهما  ولو لاستقاء الزراعات والشجار  من دون أن تکونا ناظرتين ّلى 

سيّما مع ملاحظة ما يقال: من أنّ المتعار  في جعل لا  عدم انفعال الماء القليل 

 جوازه. اللد دلوا  هو جعله دلوا  لسقي الشجار والزراعات  فهما تدلانّ على

  مع أنّ رواية حسين بن زرارة ناظرة ّلى السؤال عن ملاقاة الحبل المفتول هذا

 ملاقاته لماء الدلو  فلاحظ الرواية.لا  من شعر الخنزير لماء البئر 

فقلت: جعلت  الوشّاء  قال: سألت أبا الحسن عليّ رواية حسن بن  ومنها:

  «يي حرام»يقطعونها  قال: فداك  ّنّ أهل البل تثقل عندهم أليات الغنم ف

 .«یصیب الید والثوب، ويو حرام؟ نّـهأما تعلم أ»قلت: فنصطبح بها؟ قال: 

تدلّ  «یصیب الید والثوب، ويو حرام»: نّـهفإنّ الرواية لمکان تعليل الحرمة بأ

 ما لم يصب اليد والثوب.  يّ على جواز الانتفاع من أليات الغنم المقطوعة من الح

ّلى أنّ الحرمة في التعليل ليس على معناها الاصطلاحي  بل هي  هذا  مضافا  

ّرشاد ّلى تنجيس اليد والثوب  وهو موجب لکلفة التطهير  أو محمولة على 

 لبداهة أنّ نجاسة اليد والثوب ليست بحرام قطعا . ؛الکراهة

  قال: سألته عن الرجل تکون له صحيحة البزنطي صاحب الرضا ومنها:

نعم، »من ألياتها وهي أحياء  أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال:  الغنم  يقطع

 .«یذیبها ویسّج بها، وا یأکلها وا یبیعها

                                                           
 .553. مرّ تخريجها في الصفرة: 1

 جدفر، عن أخيه موسى بن جدفر ، وليه: عن علّي بن1445، لحديث 515. قرب الإسناد: 5

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 14: 11؛ وسائل الشيدة «أيصلح أن يبيع ما قطع»وليه: 

 .4، الحديث 4الباب 
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يشتر  فيه الطهارة  وعدم لا  فالرواية تدلّ على جواز الانتفاع منها فيما

من جواز الإسراج بها ّلى  يّـةجوازها فيما يشتر  فيه الطهارة  بإلغاء الخصوص

يشتر  فيه الطهارة من المنافع  ومن حرمة أکلها وبيعها ّلى لا  ما جواز کلّ 

  يّـةالشرع يّـةقضاء  للمناسبة الارتکاز ؛حرمتهما لکلّ ما يشتر  فيه الطهارة

  وأنّ المقابلة والتفاوت ّنّما تکون في يّـةوللمقابلة الظاهرة في عدم الخصوص

 للمورد. يّـةالواز والحرمة فحسب  من دون خصوص

   قال: سمعت رسول اللهعليّ رواية دعائم الإسلام ...و عن  ومنها:

  فلمّا کان من الغد خرجت «ینتفع من المیتة بإياب وا عظم وا عصب ا»يقول: 

ما کان على أيل يذه لو »معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطري   فقال: 

ينتفع من لا  :المس؟: فأين قولك ب  قال: قلت يا رسول الله«انتفعوا بإيابها

 .«یلصقا  ینتفع منها باللحاف الذي»الميتة بإهاب  قال: 

وهي کما ترى حاکمة على کلّ ما دلّت على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة  بل 

ّنّما المحذور من و بها مطلقا   فإنّ الظاهر منها أنّ الانتفاع بالميتة لا محذور فيه 

 ق کناية عنها.جهة السراية  ولعلّ الإلصا

يلص  هو ما عولج بالملح والدباغ  لا  ويحتمل أن يکون المراد باللد الذي

فدلّت على عدم جواز الانتفاع قبله  لکنهّا ضعيفة السند  وقد تقدّم في ذيل رواية 

 .«انتفعتم بجلديا أاّ »قال في شاة ميمونة:  نّـهاللئالي أ عوالي

                                                           

، ذكر طهارا  الجلود والدظام والشدر والصوف؛ مستدرك الوسائل 154: 1. دعائم الإسلام 1

، مع 5، الحديث 54مة الِررّمة، الباب ، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطد115: 14

 تفاو  يسير.

، كتاب الأطدمة والأشربة، 111: 14؛ مستدرك الوسائل 51، الحديث 55: 1. عوالي اللئالي 5

 .1، الحديث 54أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 
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واز اللبس  ما تعرّضناها خوفا  من هنا روايات اأخرى  تدلّ على جاوه

الاستدلال بها في مکاسب سيّدنا  يّـةالتطويل  واعتمادا  بکونها موردا  للنقل وکيف

 .M الاأستاذ

يخفى عليك  عدم المعارضة بين الروايات الدالّة على المنع من لا  نّـهّ ثمّ 

ينهما من المع لما ب ؛الانتفاع عن الميتة مطلقا   والروايات الدالّة على الواز

الواضح  بحمل الظاهر منهما على النصّ والظهر  فإنّ روايات المانعة  الدلاليّ 

  وهي ظاهرة في الحرمة «ينتفع لا»ظاهرة في الحرمة  حيث کان المنع بجملة 

  وروايات الواز نصّ في الواز  يّـةأو ّنشائ يّـةسواء کانت خبر ؛وعدم الواز

  أو يّـة  فيحمل ما دلّ على المنع على الکراهة الشرعأو أظهر من تلك الروايات

 على الإرشاد ّلى الکلفة والمشقّة بسبب النجاسة الحاصلة منها.

  حيث ّنّ الحمل عليها يّـةوبذلك يظهر عدم الوجه لحمل الخبار على التق

 .العرفيّ  فرع التعارض وعدم المع الدلاليّ 

الإنصا  عـدم المعارضـة بـين    بعد جعلهM وفي مکاسب سيّدنا الاأستاذ

حمـل أخبـار و أنّ ما دلّت على الواز له نحو حکومة على غيرهـا و الروايات 

مصـير لـذلك  مـا لا  يّ فرع المعارضة  ومع المـع العقلائـ يّـةالواز على التق

 لفظه:

نعم  ما يمنعنا عن الرأة ّلى الذهاب ّلى الواز  هو دعاوي الإجماع  

 .وجدانهوعدم الخلا   وعدم 

ـ بعد الکلام مفصّلا  في نقل دعاوي الإجماع والشهرة والإشکال في  نـّهلک

من الصدوقين والشيخ  وجمع من المتأخّرين   ؛تماميّتهما ونقل کلمات من العلام

                                                           

 .44: 1. الِكاسب الِررّمة 1
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وغيرهم على جواز الانتفاع بالميتة في محلّ البحث  مماّ تدلّ على عدم الإجماع ـ 

 .   والحو  التركجعل الشبه بعد ذلك  الواز

ــ ـــوالس ــا ق ــتاذـرّ في م ــيدّنا الاأس ــذهاب ّلى M اله س ــرأة في ال ــدم ال ــن ع   م

الواز  مـع ادّعـاء الإجمـاع  وعـدم الخـلا   وعـدم وجدانـه الخـلا  في المسـألة  

ــة  ــات المانع ــه والحــديث  والمأنّ الرواي ــة الفق ــر أئمّ ــرأى ومنظ ــان بم ــا ک ــوّزة لمّ ج

لظـاهر عـلى الـنصّ  أو بحمـل الظـاهر عـلى الظهـر  وکان المـع بيـنهما بحمـل ا

  ومــع ذلــك لم يــذهبوا ّلى الــواز  بــل ادّعــي الإجمــاع وعــدم يّ واضــحا  غــير خفــ

الخلا  على المنع  بـل لم نجـد الخـلا  مـنهم  کـان ذلـك مـنهم کاشـفا  عـن خلـل 

راض مــن الصــحاب ـوذلــك ّعــ ؛وّزة  الموجــب لعــدم حجّيتّهــاـفي الطائفــة المجــ

ــ ــن ه ــذه ـع ـــالطائف ـــة  وّع ــقط للرواي ــن الحجّ ـراض الصــحاب مس ـــةة ع   يّ

 ة.ـة والروایـللدرایلوجهين: 

خبر الواحد الثقة هو بناء  يّـةفلأنّ الدليل على حجّ  ؛ةـأمّا عدم حجّیّتها درای

العقلاء  وهذا البناء لا يجري في الخبار التي لم يعمل بها ناقليه  بل عمل بما هو 

 ا منهم يکشا عن خلل فيها عندهم  لم يصل ّلينا.فإنّ هذ ؛مخالا لذلك

في وجه  فلأنّ المستفاد من التعليل في مقبولة عمر بن حنظلة ـ ؛ةـوأمّا روای

ا  فإنّ المجمع علیه» : ـ الخذ بما هو المشهور بين الصحاب  وترك الشاذّ النادر

 ؛الشاذّ النادر يترك ريب في صحّته  وأنّ لا  نّـهل ؛أنّ المشهور يؤخذ به «ریب فیه

                                                           

 .43. نفس الِصدر: 1

، باب الزيادا  345/454: 4؛ التهذيب 14الحديث ، باب اختلاف الحديث، 44: 1. الكافي 5

، كتاب القضا، أبواب صفا  144: 51؛ وسائل الشيدة 45القضايا والأحكام، الحديث  في

 .1، الحديث 1القاضي، الباب 
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ريب في  لا ّذا کان أحد المتخالفين نّـهريب في بطلانه  فإنّ من المعلوم ألا  نّـهل

والظاهر أنّ الشهرة فيها هو الشهرة  ؛ريب في بطلانهلا  صحّته  کان الآخر

  فإنّ نقل الرواية کثيرا  ما يتّف  لدواعي آخر  مثل يّـة  لا الشهرة الروائيّـةالعلم

کون مجرّد اشتهار رواية من فلا يالآثار وبلوغه ّلى اللاحقين  وأمثال ذلك   بقاء

بّ مشهور لا أصل له. ؛حيث النقل دليلا  على صحّتها  ّذ رأ

 ؛وعلى ما ذکرنا  فإذا کان ّحدى الروايتين مشهورة عملا   فلابدّ من الخذ به

 ريب فيه.لا  عليه ة  فإنّ المجمعـعملا  بالمقبولة  وّن کان الآخر مشهورة رواي

 «.ن الرأة...ـم  ما يمنعنا عـنع»وله: ـبق M ادهـوهذا هو السّر في ما أف

 المذکورة یـّةما نحن فیه للقاعدة الکلّ  یّـةمنع صغرو

أنّ  ّلّا تامّ  ولا ّشکال ولا کلام فيه   ّنّ هذه القاعدة والکبرى الکلّيّ  أقول:

 .يّـةة الکلّ ما نحن فيه لهذه القاعد يّـةالشأن في صغرو

 المذکورة من طرق أربعة: يّـةما نحن فيه للقاعدة الکلّ  يّـةويمکن منع صغرو

جماع الابر لضعا سند الرواية  والإعراض الموهن والإأنّ الشهرة  الأوّل:

للحديث  هو الشهرة والإجماع والإعراض من الفقهاء  وبطنة الحديث في عصر 

لإجماع من الفقهاء في عصر الغيبة   وأمّا الشهرة واالئمّة المعصومين

لعدم کشفها عن  ؛  وکذا ّعراضهميّـةالصغرى وبعدها  ليس لها هذه الخاص

الخلل في الرواية  لنّ فتاوى الفقهاء في عصر الغيبة الصغرى وبعدها فقد نشأ 

 عن اجتهاداتهم وآرائهم.

ل المتلقّاة في وما قيل من أنّ الاأصول المتلقّاة حجّة  تامّ ّذا کانت من الاأصو

  وّثبات الشهرة والإجماع   دون ما تحقّقت بعد عصر الئمّةعصر الئمّة

في الموارد التي وردت فيها الروايات المتخالفة الکثيرة في  من أصحاب الئمّة
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متون رواياتهم   ّلّا لعدم طري  لنا ّلى ّثبات فتوى الصحاب   ؛الطرفين  مشکل  

ن الانبين ـ حسب الفرض ـ کثيرة ومشهورة نقلها  فلا والروايات فيما نحن فيه م

 .سبيل لنا ّلى ّثبات الشهرة أو الإجماع من أصحاب الئمّة

الإجماع قال المحقّ   يّـةويؤيّد ما ذکرناه ما في کشا القناع عن وجوه حجّ 

 التستري:

فما قد يقال: من أنّ فتاوى القـديمين والشـيخين والسـيّدين وأضرابهـم 

لکونـه حملـة علـومهم  ؛فتاوى خواصّ الئمّـة وأصـحابهمتکشا عن 

وعياب أخبارهم  ولم يکونوا ليذهبوا عن مذاهبهم  ويخرجوا من متابعة 

آثارهم  ويخفى عليهم المهمّ من فتاويّم وأقوالهم  مع أنّ اأصولهم نصب 

أعينهم  وعليها مبنـى أحکـامهم وأعمالهـم  فهـو مجـرّد وهـم وخيـال  

والآمال  ولو کان المر کذلك  فما هذا الاخـتلا   وأشبه  ء بالمانيّ 

العظيم بينهم  والاضطراب السيم في فتـاوى واحـد مـنهم  فکلّـما زاد 

أحدهم في التحرير کتابا   وفي التقرير جوابا   زاد في الاجتهـاد اضـطرابا   

 وفي الحکم ارتيابا .

قلنـا  وتنـادي تنبئك کتب فتاويه بما  يّـةفهذا شيخ الطائفة وقدوة الإمام

 کتب أخباره الحاوية لما بلغه عن السلا بما بيّناّ.

رّح في أوّل ـوهذا ثقة الإسلام الکليني  مع ما عرفت مـن أحوالـه  يصـ

لم  نّــهفـيما قـلّ  وأ ّلّا لم يتيسّر له تميز المجمع عليه من غيره   نّـهالکافي بأ

لى التخيـير يجد طريقا  أحو  وأوسع مـن البنـاء في الخبـار المختلفـة عـ

والتسليم دائما   کما هو الظـاهر مـن کلامـه  أو في الغلـب  وّذا رأيـت 

أحدا  منهم قلّ اضطرابه في الفتوى  وکان له رأي واحد فـيما ذکـره مـن 
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المسائل  فکثيرا  مّا يکون منشاؤه الاقتصار على اأصول الحکـام  أو قلّـه 

المطالب والدلّة   التصنيا والمراجعة  أو قصور الفهم عن ّدراك دقائ 

أو نقص في الورع والديانة  فلو کان کغيره لظهـر منـه مـن الاضـطراب 

سـيأتيك مزيـد و والاختلا  ما ظهر من غيره  وهذا کلّه يشهد بما قلنـا

 . تکميل وتشييد لذلك في المطالب الآتية

 عدم حصول الإجماع في کلمات المتقدّمين. الثاني:

أنّ الإجماع منهم  ّلّا تأخّرين  وّن تحقّ  في المسألة  أنّ الإجماع من الم الثالث:

 ليس عند المتأخّرين ما خفي ولم يصل ّلينا. نّـهوذلك ل ؛ليس بحجّة

حسّيّ   لا أنّ الإجماع من المتأخّرين )قدّس الله أسرارهم( ّجماع حدسّي  الرابعة:

 فلا يکون حجّة.

ضامين کلـمات سـيّدنا ـفاد مـن مــّنّ هذه الطرق الثلاثـة الخـيرة مستـ ثمّ 

 :M   وّليك نصّها  قالM الاأستاذ

قال ـ بعد نقل صحيحة  نّـهوالشهرة في المسألة  أهّمها ما حکي عن الحلّي أ

 الدالّة على جواز الانتفاع بأليات الغنم ـ بهذه العبارة:  البزنطي المتقدّمة

ع منعقد على من نوادر الخبار  والإجما نّـهيلتفت ّلى هذا الحديث  فإ لا»

 .«أکلها للمضطرّ  ّلّا تحريم الميتة والتصّر  فيها بکلّ حال  

لانعقاد  ؛لا يلتفت ّلى الصحيحة نّـهّنّ ما ذکره محمّد بن ّدريس من أ أقول:

                                                           

 .44ـ  41. كشف القناع: 1

 .551. تقدّمت الرواية وتخريجها في الصفرة: 5

 ملخّصاً عنه. M ، نقله415: 3. السرائر 3

 .41ـ  44: 1الِكاسب الِررّمة  .5
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لنّ الإجماع  ؛الإجماع على تحريم الميتة والتصّر  فيها بکلّ حال  لا يلتفت ّليه

لا  ة مربو  بالقطعة المبانة من الحيّ  وهيمنعقد على تحريم الميتة  والصحيح

لعدم الدليل عليه  فلا يکون الإجماع  ؛وجدانا   ولاحکما  و تکون ميتة حقيقة

الإشکال عليه بما  M فکان المناسب لسيّدنا الاأستاذ المذکور دليلا  على خلافها.

  قلناه.

 :M ثمّ قال

أليات الميتة  والمبانـة أيضا  أنّ عدم جواز الانتفاع ب ويظهر من المسالك

 .اق  ـمن الحيّ  موضع وف

   ـاع عن المحقّ ـواز الانتفـدم جـة عـة ـ بعد حکايـاح الکرامـوفي مفت

 وهو قضيّـة»ـ قال:    والفاضل الهندي  والشهيدينوالعـلّامة 

لوجهين: أحدهما: أنّ مفهوم اللقب معتبر ّجماعـا  في  ؛قطعا   کلام الباقين

ات الفقهاء  وبه يثبت الوفاق والخـلا . الثـاني: ملاحظـة السـوق عبار

 .. انتهى«والقرائن

لکن يظهر منه عدم تحصيل الإجماع أو الشهرة من کلـمات الفقهـاء  وّنّـما 

ــاده  ــن اجته ــ  ولا يخ الاســتفادة م ــح المحقّ ــما أنّ صري ــه  ک ــا في ــى م ف

                                                           
 .45: 15. مسالك الألهام 1

 .114: 3. شرائع الإسلام 5

 .35: 14. تذكرة الفقهاء 3

؛ الروضة البهيّـة في شرح اللمدة الدمشقيّـة 44: 15؛ مسالك الألهام 15: 3. الدروس الشِّعيّـة 5

1 :341. 

 .514: 1. كشف اللثام 4

 .14: 15. مفتاح الكرامة 4
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هـر مـن السـيّد منـع الإجمـاع. ويظ يـ  والمحدّث المجلسـالردبيلي

مـع أنّ ظـاهرهم »الرياض عدم عثوره على اتّفاق الصحاب  حيث قال: 

  عن الروضة: جواز الاستصباح به يّ والمحک «الاتّفاق عليه  کما قيل

 .وتبعه جملة من متأخّري المتأخّرين

 دّم في الاسـتقاء بجلـد الخنزيـر ـوعن الشيخ في ذيل حديث زرارة  المتق

 ه أنّـه لا بأس أن يستقي به  لکن يستعمل ذلك في سقيـالوج»أنّـه قال: 

 .«الدوابّ والشجار ونحو ذلك

وهذا منه  وّن يحتمل أن يکون في مقام جمع الروايـات ودفـع التنـاقض 

عنها  لکن لو لم يجز ذلك لسقي الدوابّ والشـجار أيضـا   يکـون مـن 

 قبيل الفرار من المطر ّلى الميزاب.

رائع ـ  في الشــ  والمحقّـن الـبّراجـن ابــ  وعـ ةـهايـه في النـوعن

                                                           
 .554: 11، و 34: 4ع الفائدة والبرهان . مجم1

 .4، ذيل الحديث 11: 11. برار الأنوار 5

 .154ـ  131: 4. راجع: رياض الِسائل 3

؛ وراجع أيضاً: الروضة البهيّـة في شرح اللمدة 34: 4. حكاه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5

 .541: 3الدمشقيّـة 

 .114: 5. راجع: كفاية الأحكام 4

الوجه »، وفي التهذيب هكذا: 54، باب الِياه وأحكامها، ذيل الحديث 513/1341: 1التهذيب  .4

بتس بتن يستقى به غير أنّه لّ يجوز استدمل ذلك الِاء في الوضوء ولّ الشِّب،  في هذا الخبر أنّه لّ

، 114: 1الشيدة  ؛ وسائل«بل يستدمل فى غير ذلك من سقى الدوابّ والبهائم وما أشبه ذلك

 .14، ذيل الحديث 15كتاب الطهارة، أبواب الِاء الِطلق، الباب 

 .441. النهاية: 1

ولّ يجوز عمل دلو من »، لم نجد منه عبارة صريحة يتدرّض للمستلة، إلّّ أنّه قال: 553: 5. الِهذّب 4

ط ترك الِاء، وقد ذكر جواز ذلك ليم عدا الشِّب والطهارة، والأحو جلود الِيتة، ولّ استدمله في
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: جـواز في الإرشاد عـلّامة  والوتلميذه کاشا الرموز  والنافع

الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب. وعن صـاحب التنقـيح ميلـه 

 .ّليه

   ولعلّه يشعر بميله ّليه. تأمّل.يّ مرو نّـهوعن السرائر أ

ة ّذا کان ـد بجواز الوضوء بحوض اتّخذ من جلد الميتـ القواعوصّرح في

 . کرّا  

  فلا محالة وعن ابن النيد وفقه الرضا أنّ جلد الميتة يطهر بالدباغ

 ؛عندهما  بل هو محتمل الصدوق  بل الصدوقين حينئذ  يجوز الانتفاع به 

  تدلّ لصادقلنِقل الوّل رواية عن او   لموافقة فتواهما له نوعا  

   مع قوله قبيل على جواز جعل اللبن والماء ونحوهما في جلد الميتة

لم أقصد فيه قصد المصنفّين في ّيراد جميع ما رووه  »ذلك في حّ  کتابه: 

                                                                                                                                        
ويجوز الّستقاء بجلود الِيتة لِا لّ يشترط : »541: 34وفي الجواهر «. استدمله في ذلك وفي غيره

ليه الطهارة وإن كان نجساً، كم في النالع والإرشاد ومُكيّ النهاية، بل وابن البّراج؛ لأنّه قال: 

 «.الأحوط تركه

 .545؛ الِختصر النالع: 111: 3. شرائع الإسلام 1

 .315: 5الرموز  . كشف5

 .113: 5. إرشاد الأذهان 3

 .44: 5. التنقيح الرائع 5

 .114: 3. السرائر 4

 .115: 1. قواعد الأحكام 4

 .343؛ ولقه الرضا: 545، الِستلة 355: 1. نقل عنه الدلّامة في مختلف الشيدة 1

 .13: 5رامة . ونقل عنه السيّد الداملي في مفتاح الك11: 1، والفقيه 14. راجع: الِقنع: 4

 .14، باب الِياه...، الحديث 1: 1. الفقيه 1
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حجّة  نّـهاعتقد فيه أو بل قصدت ّلى ّيراد ما أفتى به  وأحکم بصحّته 

 . انتهى.«بيني وبين ربّي 

ذا العهد في کتابه  کما يظهر للمراجع به  لکن رجوعه وهو وّن لم يا به

 عنه في أوّل الکتاب في غاية البعد.

بأس أن تتوضّأ من الماء ّذا کان في زقّ من جلدة ميتة   لا»وقال في المقنع: 

 .«ولا بأس بأن تشربه

ّن کان مبنيّا  على طهارة جلدها بالدباغ  و وتجويز ابن النيد ومن بعده 

نجّس المائع به ـ على احتمال في کلام الصدوق ـ لکن مع ذلك أو عدم ت

تکون استفادة الإجماع من کلام القوم مشکلا   فإنّ الإجماع التقديري 

 .ليس بشيء  هذا مع عدم وضوح مسلك ابن ّدريس في باب الإجماع

 .فالشبه الواز  والحو  الترك  هذا حال جواز الانتفاع

 منفعة المحلّلةجواز بیع المیتة لل

هل يجوز بيعها وسائر الانتقالات فيما جاز الانتفاع به وکانت  الجهة الثانیه:

   کالاستقاء بجلدها لزرع البساتين مثلا   أميّـةالمنفعة المقصودة محلّلة موجبة للمال

 يجوز  کبيعها للمنافع المحرّمة؟ وجهان:لا 

لعقود والشرو  من عمومات ا ؛الواز  وهو القوى لوجوه أحدهما:

                                                           

 ، مقدّمة الكتاب.3: 1. الفقيه 1

 .14. الِقنع: 5

 ، مقدّمة السرائر، ذيل كلام السيّد الِرتضى.41: 1. راجع: السرائر 3

 .43ـ  41: 1. الِكاسب الِررّمة 5
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والتجارة  ومن ّطلاق خصوص عناوين المعاملات  ومن بناء العقلاء على صحّته 

وجوازه  مع عدم دليل على المنع  سوى ما استدلّ به من الخبار الخاصّة على المنع  

 .يـّةعدم التمام ـ مقدّما  على تلك الوجوه  لکن سيأتي يـّةعلى التمام مماّ يکون ـ

مّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني  عن أبي القاسم الصيقل ومن صحيحة مح

ّنّا قوم نعمل السيو   : جعلنا الله فداك!وولده  قال: کتبوا ّلى الرجل

ارة غيرها  ونحن مضطرّون ّليها  وّنّما علاجنا من ولا تج وليست لنا معيشة

فيحلّ لنا  يجوز في أعمالنا غيرها لا   يّـةجلود الميتة  من البغال والحمير الهل

عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا  ونحن نصلّي في ثيابنا  ونحن 

: محتاجون ّلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا  لجمورتنا ّليها؟ فکتب

 .«اجعل ثوبا  للصلاة»

الاستدلال بالرواية: أنّها تدلّ على جواز الانتفاع من الميتة في المنافع  يّـةکيف

أجاب في السئلة  وذلك لنّ الإمام ؛ئول عنها  ومنها: شرائها وبيعهاالمس

ما سئل  يّـة  من دون تعرّض للجواب عن بق«اجعل ثوبا  للصلاة»: بقوله

يلزم  لئلّا  ؛في مثل المقام يدلّ على الواز عنه  بل سکت عنه  وسکوت الإمام

 تأخير البيان عن وقت الحاجة.

لرواية عن البيع والشراء حال الاضطرار والجمورة  ّنّ السؤال في ا إن قلت:

أيضا  وارد على مورد السؤال  وهو مقام الجمورة  والواب من الإمام

 والاضطرار.

                                                           

 .544. سيتتي في الصفرة: 1

، كتاب 113: 11؛ وسائل الشيدة 551ب، الحديث ، باب الِكاس314/1144: 4. التهذيب 5

 ، مع تفاو  يسير.5، الحديث 34التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ّنّا قوم نعمل السيو   ليست »د من الاضطرار الموجود في جملة ّنّ المرا قلت:

حتياج في هو الاضطرار والا« لنا معيشة ولا تجارة غيرها  ونحن مضطرّون ّليها

التجارة والتکسّب بعمل السيو  على نحو المتعار   لا الاضطرار الرافع لحرمة 

المحظورات  ولا الاضطرار في العلاج بالميتة  فإنّ السؤال عن العلاج بجلود 

 الميتة وقع بعده.

وّنّما علاجنا من جلود الميتة  من البغال »ذا الاضطرار المستفاد من جملة: وک

اضطرار ّلى هذا النوع من الکسب « يجوز في أعمالنا غيرهالا   يّـةوالحمير الهل

والحرفة والتجارة على نحو المتعار   وليس المراد منها الاضطرار المجوّز 

 لارتکارب الحرام.

لم يقتصر في الواز بالاکتفاء بقدر رفع الاضطرار   أنّ الإمام والشايد علیه:

 والجمورات تتقدّر بقدرها.

نحن محتاجون ّلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا  »ورة في جملة: وأمّا الجم

 .هي الجمورة ّلى الواب عن الإمام« لجمورتنا ّليها

وأمّا حمل الرواية على بيع السيو   لا بيع اللود  کما يظهر من الشيخ 

   فهو کما ترى.  العظم

ّذ دخل عليه   عبداللهوتؤيّدها رواية أبي مخلّد السّراج  قال: کنت عند أبي

  فدخلا  فقال أحدهما: ّنّي رجل «أدخلهما»معتبّ  فقال: رجلان بالباب  فقال: 

 .«لیس به بأس»قال: نعم  قال:  «مدبوغة يي؟»سّراج  أبيع جلود النمر  فقال: 

                                                           
 .35: 1. راجع: الِكاسب 1

: 1؛ التهذيب 1، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 551: 4. الكافي 5

، 115: 11؛ وسائل الشيدة 44قة و...، الحديث ، باب الغرر والِجازلة وشراء السر134/414

 .1، الحديث 34كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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بعدم البأس ببيع جلود النمر  مع ترك الاستفصال من أنّ  فإنّ حکمه

 يتة  مفيد للعموم.أم م يّـةجلود النمر ذک

 وذلك لمکان جواب السائل عن سؤال الإمام ؛يّـةّنّها صدرت تق :ایقـال

من کونها مدبوغة بقوله: نعم  والعامّة هم القائلون بأنّ جلود الميتة تطهر 

 بالدباغة  فالرواية موافقة لهم.

ن المتعارضين    مختصّ بالخبرييّـةحمل الرواية الموافقة للعامّة على التق یقال: نّـهلأ

 حيث ّنّ الحکام المشترکة بيننا وبين العامّة کثيرة.

ـ يحتمل کون الدباغة شرطا   M ـ کما ذکره سيّدنا الاأستاذ نّـههذا مضافا  ّلى أ

 في الواز بما هي هي  لا بما أنّها توجب التطهير.

 :M قال سيّدنا الاأستاذ

عن  ت أبا عبداللهوتؤيّده صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج  قال: سأل

  يّـةالفراء أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أث  به  فيبيعني على أنّها ذک

 ّلّا   يّـةبعها على أنّها ذکفلا تّن کنت لا تث  به »أبيعها على ذلك؟ فقال: 

 .«يّـةأن تقول: قد قيل لي: ّنّها ذک

هول فإنّ مقتضى ّطلاقها جواز الاشتراء والبيع  وّن کان الرجل مج

أن يقال بکونها بصدد بيان حکم  ّلّا الحال  ولم يکن في سوق المسلمين  

آخر  وهو جواز الشهادة بمجرّد قول البائع  مع عدم وثاقته  فإطلاقها 

 .   بل ممنوع  مشکل  

                                                           

؛ وسائل الشيدة 41، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة و...، الحديث 133/444: 1. التهذيب 1

 .5، الحديث 34، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 115: 11

 .44: 1لِررّمة . الِكاسب ا5
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وذلك لنّ عبدالرحمن بن الحجّاج  ؛في جعلها مؤيّدا   ولکن یمکن أن یناقش

عبدالله وأبا  وأکابر المحدّثين  وقد أدرك أباة من مشايخ الثقات وعظماء الشيع

  ووثّقه النجا  مکرّرا   بن موسى الرضا عليّ الحسن موسى بن جعفر و

. ومثله يعلم أنّ اللود المشتراة من غير المسلم ومن «ثقة ثقة»وقال في حقّه: 

غير سوق المسلمين محکومة بکونها ميتة  فلا مجال للتمسّك بالإطلاق وترك 

 . ستفصال من الإمامالا

مع أنّها ظاهرة في أنّ الرجل غير موثّ  به  بعد الفراغ عن کونه مسلما  وعن 

ه من الرجل الذي أشتري»لنّ الظاهر من جملة:  ؛کون الشراء في سوق المسلمين

فعليه أن  ّلّا أنّ المشکلة ّنّما هي في عدم کون الرجل موثوقا  به  و« لعلّي لا أث  به

.يسئل عن عد  م وثوقه بکونه مسلما 

مضافا  ّلى أنّ الرواية ليست في مقام بيان جواز بيع اللود  حتّى يؤخذ  يذا،

مع الوثوق بالتذکية   ّلّا  يّـةبإطلاقها  بل هي في مقام بيان أنّها لاتباع على أنّها ذک

 فالرواية في مقام بيان حکم آخر  فلا يؤخذ بإطلاقها.

ث مربوطة بجلد الميتة  والبحث هنا في جواز بيع ّنّ الروايات الثلا :ایقـال

لنّ الميتة لا يصدق على أجزائه  کصدق  ؛الميتة  والميتة  ء وجلدها  ء آخر

 لفظ الماء على أفراده  وصدق لفظ القرآن على أبعاضه.

أنّ حکم جلد الميتة  ّلّا يصدق على جلدها  لا  ّنّ الميتة  وّن یقال: نّـهلأ

منه ّليها وّلى  يّـةالعرف يّـةلإلغاء الخصوص ؛يتة وأجزائها الخريسري ّلى نفس الم

سائر أجزائها  حيث ّنّ العر  يرى کون ذکره بالخصوص في مثل المقام من 

 فيه  وبها يتمّ المطلوب. يّـةجهة الابتلاء  لا لخصوص

                                                           

 .434، الرقم 531. رجال النجاشي: 1
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 أدلةّ القائلین بحرمة بیع المیتة

 لميتة ـ مضافا  ّلى ما في رواية تحالما دلّ على حرمة بيع ا ؛عدم الواز ثانیهما:

  مماّ فيهما التصريح بحرمة بيعه بالخصوص   ورواية دعائم الإسلامالعقول

 ـ من الروايات الدالّة على أنّ ثمن الميتة سحت:

السحت ثمن المیتة، وثمن »  قال: موثّقة السکوني  عن أبي عبدالله منها:

 .«الرشوة في الحکم، وأجر الکاينالکلب، وثمن الخمر، ومهر البغيّ، و

أجر الزانیة سحت، وثمن الکلب الذي » مرسلة الصدوق  قال: وقال: ومنها:

لیس بکلب الصید سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الکاين سحت، وثمن المیتة 

 .«العظیم اللهسحت، فأمّا الرشا في الحکم فهو الکفر ب

ه جميعا   عن جعفر بن ـمّد  عن أبية حّماد بن عمرو وأنس بن محـرواي ومنها:

ن ـمن السحت ثم !عليّ یا »ـ قال:  لعليّ  النبيّ  يـّةه ـ في وصـمحمّد  عن آبائ

أجر و الحکم، وة فيـة، والرشـالزانی رـمهو الخمر، نـثمو الکلب، وثمنة، ـالمیت

 .«الکاين

عن  ومن صحيحة أبي نصر البزنطي: محمّد بن ّدريس في آخر السرائر نقلا  

                                                           
 .331. تحف الدقول: 1

 .53، الحديث 5، ذكر ما نّي عن بيده، الفصل 14: 5. دعائم الإسلام 5

، باب الِكاسب، الحديث 344/1441: 4؛ التهذيب 5، باب السرت، الحديث 154: 4. الكافي 3

 .4، الحديث 4ب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبوا13: 11؛ وسائل الشيدة 145

؛ وسائل 43، باب الِدايش والِكاسب والفوائد والصناعا ، الحديث 144/534: 3. الفقيه 5

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11الشيدة 

ارة، أبواب ، كتاب التج15: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب النوادر، الحديث 545/455: 5. الفقيه 4

 .1، الحديث 4ما يكتسب به، الباب 
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  قال: سألته عن الرجل يکون له الغنم يقطع البزنطي صاحب الرضا جامع

نعم، یذیبها، ویسّج »من ألياتها وهي أحياء  أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: 

 .«بها، وا یأکلها، وا یبیعها

 الجواب عن ااستدال بالروایات المانعة

ئم الإسلام  ما مرّ من ضعفهما برواية تحا العقول ودعا ویرد على ااستدال

.  سندا  ودلالة 

وعلى موثّقة السکوني  ومرسلة الصدوق  ورواية حّماد بن عمرو وأنس بن 

لإرسالها  وبضعا  ؛بضعا المرسلة سندا   أوّا  محمّد عن أبيه جميعا   بما فيها 

 .بوجود المجاهيل في سندها ؛رواية حّماد بن عمرو وأنس بن محمّد أيضا  سندا  

اتّخذها من الروايات  أنّ المرسلة يحتمل فيها أنّ الصدوق مضافا  ّلى يذا

وعليهذا  فالمعتبر منها  الواردة بهذا المضمون  فکونها رواية مستقلّة غير معلوم.

 أو منهما منحصر في الموثّقة.

حرّم  أنّها منصرفة ّلى بيع الميتة بما فيها من المنفعة المحرّمة  مثل الکل الم وثانیا :

 فلا ّطلاق فيها  حتّى يستفاد منه حرمة بيع الميتة ولو لجل المنافع الغير المحرّمة.

والشاهد على ذلك أوّلا : أنّ المراد من الحرمة المتعلّقة بالميتة في کتاب الله هو 

  وهذه الروايات ناظرة ّلى بيع الميتة سائر منافعها  کما مرّ لا  حرمة أکلها 

                                                           

، 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11؛ وسائل الشيدة 413: 3. السرائر 1

 .4الحديث 

 .143ـ  145. مرّ في الصفرة: 5

 .544ـ  541. مرّ في الصفرة: 3
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  أي بيع الميتة بما فيها من المنافع المحرّمة  وهي الکل اللهتاب المحرّمة في ک

 المحرّم  فلا ّطلاق فيها.

أنّ المنسب  ّلى الذهان في زمان صدور الروايات هو حرمة بيع الميتة  وثانیا :

لعدم منفعة لها  ؛على نحو بيع المذکّى  أي بيعها لما يباع له المذکّى  وهو الکل

 ها  فلا يؤخذ بإطلاقها.غيره في زمن صدور

يتمّ الإطلاق  لا  وّن أبيت عن الزم بالانصرا   فلا أقلّ من احتماله  ومعه

 يخفى.لا  کما

 ؛يستلزم مماّ ذکر  عدم الخذ بإطلاق أدلّة العقود والمعاملات نّـهّ :ایقـال

لانصرافها في زمان صدورها ّلى العقود والمعاملات الرائجة المتعارفة في تلك 

 زمان  فلا يمکن التمسّك بها لتصحيح العقود والمعاملات المستحدثة.ال

َا الَّذِینَ آمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ أنّ آية  أوّا : یقال نّـهلأ عامّ  والانصرا   یَا أَيُّه

 وجه له.لا  في العموم

 ؛لا  عرفا  أنّ المعيار في جواز معاملة وعدم جوازها هو کونها حقّا  أو باط وثانیا :

ارَة  عَن تَرَاضا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنکَُم باِلْبَاطلِِ إاِّ لقوله تعالى:    أَن تَکُونَ تِجَ

فإن کانت حقّا  بحسب العر   وکانت تجارة عن تراض  فجائز  وّن کانت من 

السباب الباطلة عرفا   فغير جائز  فما هو حّ  بحسب العر   ولو في زماننا 

هذا  يحکم بصحّته  وّن کانت من المعاملات المستحدثة  والانصرا  في الحّ  

  فإنّهما علّة أو بمنزلة العلّة  لما يترتّب عليهما من الحکام  کما ترىوالباطل 

 فتدبّر جيّدا .

                                                           

 .1(: 4. الِائدة )1

 .51(: 5. النساء )5
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  فما يکون عقلائياّ  ولم يّـة  لا تأسيسيـّةأنّ أدلّة العقود والمعاملات ّمضائ وثالثا :

لاوجه للانصرا  في أبنيتهم  حيث ّنّ أمر البنية و الشارع يحکم بصحّته  يردع عنه

واقعة في الخارج أمرها دائر بين الوجود والعدم   يّـةجزئ يـّةبما أنّها أعمال خارج

وليس لها لسان ولفظ  حتّى يقال بانصرا  ما في لسانها من الإطلاق ّلى بعض 

 .والتدبّر  فتدبّر تدبّرا  دقيقا  عميقا  المصادي  دون البعض  وذلك يعلم بالدقّة 

ويشهد لها ثالثا : الروايات الواردة في جواز بيع الميتة المختلط بالمذکّى ممنّ 

يستحلّ الميتة  فإنّ المنساق منها هو جواز بيعها ممنّ يستحلّ الميتة فيما کان بيعها 

هد على أنّ ثمن الميتة فالتقابل بينهما يش ؛ممنّ لا يستحلّها سحتا   وهو البيع للأکل

ليس بسحت  نّـهسحت ّذا بيعت لما تباع المختلط له  وهو البيع للأکل  وعلى أ

 .ّذا بيعت لغير مثل الکل المحرّم من المنافع المحلّلة

وا  یأکلها، ا»وأمّا صحيحة أحمد بن أبي نصر البزنطي  فالظاهر من قوله: 

 قطوعة من المذکّى  وهو البيع للأکل.يبيعها کبيع الإلية الملا    أن«بیعهای

لبيّن تلك  ّلّا والشاهد على ذلك: أنّ السائل لم يخطر بباله منفعة غير الکل  و

یذیبها »: ّلى بيان منفعة اأخرى له  فقال المنفعة  ولذلك اضطرّ الإمام

  ولا من شأن   مع أنّ بيان الموضوع ليس من شأن الإمام«ویسّج بها

  من شأن المقننّين.الفقهاء  ولا

وّن أبيت عن ذلك  فنقول: ّنّ النهي عن بيعها محمول على ما هو المتعار  

 عمّ بيعها لغير الکل من المنافع الموجبة لماليّتها.فلا يفي بيعها  وهو البيع للأکل  

أنّ القوى جواز بيع الميتة فيما کان لها منفعة محلّلة موجبة  فتلخّص مماّ ذکرنا:

                                                           

 .543ة: . تقدّم تخريجها في الصفر1

 . نفس الِصدر.5
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 وبيع لذلك. ـةيّ للمال

 :قال النصاري لّامةعوّن بقي مع ذلك في نفسك  ء  فانظر ّلى کلام ال

تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس 

 نّـه...  ولکنّ الإنصا : أئلة على المعرو  من مذهب الصحابالسا

ة  کالاستقاء بها ّذا قلنا: بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصود

يصلح لا  للبساتين والزرع ّذا فرض عدّه مالا  عرفا   فمجرّد النجاسة

لنّ  ؛علّة لمنع البيع  لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطل 

 المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة  لا مجرّد النجاسة.

نجس  فإنّ هذا کلام  وّن قلنا: ّنّ مقتضى الدلّة حرمة الانتفاع بکلّ 

 آخر سيجيء بما فيه بعد ذکر حکم النجاسات.

لکناّ نقول: ّذا قام الدليل الخاصّ على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء 

لنّ ما دلّ على المنع عن بيع  ؛من النجاسات  فلا مانع من صحّة بيعه

فاع  فإنّ والإجماع ـ ظاهر في کون المانع حرمة الانت النجس ـ من النصّ 

رواية تحا العقول المتقدّمة  قد علّل فيها المنع عن بيع  ء من وجوه 

 النجس  بکونه منهياّ  عن أکله وشربه...  ّلى آخر ما ذکر فيها.

ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة أيضا   ّناطة جواز البيع وعدمه 

 بجواز الانتفاع وعدمه.

ات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاس

                                                           

 ومابددها. 541وما بددها، وأيضاً الصفرة  134. مرّ الكلام في الإجماعا  الِدّعاة في الصفرة 1

 وما بددها. 144، و 41ـ  11. وهو النصوص الدامّة، وقد تقدّم الكلام ليها في الصفرة 5
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 حلّ الانتفاع بها.

أذن في  ع الزيت النجس  بأنّ النبيّ ـدلّ أيضا  على جواز بيـواست

. ال: وهذا يدلّ على جواز بيعه لذلكـالسماء  ق الاستصباح به تحت

 انتهى.

آخره: أنّ المانع من البيع منحصر في حرمة و فقد ظهر من أوّل کلامه

من الاستدلال   الغنيةيجوز مع عدمها. ومثل ما ذکرناه عن  نّـهوأالانتفاع  

الدالّ على ّذن  يّ کلام الشيخ في الخلا  في باب البيع  حيث ذکر النبو

 . انتهى.في الاستصباح  ثمّ قال: وهذا يدلّ على جواز بيعه النبيّ 

    والفاضل المقداد في التنقيحوعن فخرالدين في شرح الإرشاد

محرّم الانتفاع  وکلّ ما کان  نّـهالاستدلال على المنع عن بيع النجس بأ

 کذلك لا يجوز بيعه.

 حلّيّته بعد اشترا  الطهارة.و نعم  ذکر في التذکرة شر  الانتفاع

واستدلّ للطهارة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة 

 . الميتة

 فتأمّل. والإنصا  ّمکان ّرجاعه ّلى ما ذکرنا 

ويؤيّده أنّهم أطبقوا على بيع العبد الکافر  وکلب الصيد  وعلّله في 

                                                           

 .455: 1. غنية النزوع 1

 .315، الِستلة 141: 3. الخلاف 5

 .55: 15الكرامة  . )مخطوط(، ولكن حكاه عنه السيّدالداملي في مفتاح55إرشاد الأذهان: . حاشية 3

 .4: 5. التنقيح الرائع 5

 .34و  54: 14. راجع: تذكرة الفقهاء 4
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التذکرة بحلّ الانتفاع به  وردّ من منع عن بيعه لنجاسته: بأنّ النجاسة 

لنّ المقتضي ـ وهو  ؛غير مانعة  وتعدّى ّلى کلب الحائط والماشية والزرع

 .النفع ـ موجود فيها

أنّ الميتة ّذا کانت لها منفعة محلّلة موجبة لماليّتها جاز  فتحصّل مماّ ذکرناه،

 بيعها. هذا بالنسبة ّلى الميتة من ذي النفس السائلة.

 بیع المیتة من غير ذى النفس السائلة 

وأمّا الميتة من غير ذي النفس السائلة  فيجوز المعاوضة عليها  ّذا کانت مماّ 

لوجود  ؛الميتة للإسراج والتدهين ينتفع بها أو ببعض أجزائها  کدهن السمك

المقتضي  وهو عمومات العقود وّطلاقاتها على العموم أو على الخصوص  وعدم 

أدلّة عدم الانتفاع بالميتة  ّلّا المانع  حيث ّنّ ما يمکن أن يکون دليلا  على المنع ليس 

اهر   والظ وحرمة بيعها  وهي مختصّة بالنجسة منها  وصّرح بما ذکرناه جماعة

 خلا  فيه.لا  مماّ نّـهأ

ّنّ الروايات الدالّة على حرمة بيع الميتة مطلقة  تشمل الميتة من ذي  إن قلت:

 النفس السائلة وغير ذي النفس السائلة کليهما.

ن أنّها ناظرة ومنصرفة ّلى ما هو المتعار  م ّلّا ّنّها  وّن کانت مطلقة   قلت:

من ذي النفس السائلة  وأمّا غيرها فلقلّتها  بيعه  وهو الميتة النجسة  أي الميتة 

بل ندرة بيعها  لم يکن متعارفا   فکان الإطلاق منصرفا  عنه.

                                                           
 .54ـ  51: 14. تذكرة الفقهاء 1

 .34ـ  31: 1. الِكاسب 5

؛ 44: 15 في مفتاح الكرامة ؛ والسيّد الداملي11: 14. كالِردّث البرراني في الحدائق الناضرة 3

 .11: 55والشيخ حسن في جواهر الكلام 



 

 

 

 

 

 

 بیع الکلاب

 تقسیم الکلاب باعتبار الحکم

ّنّ الکلاب  باعتبار الحکم  وشمول الروايات والدلّة  وفتاوى الصحاب  

 تنقسم ّلى أقسام خمسة:

ي  وهو من أجود الکلاب وأخفّها  ويقال کلب الصيد السلوق أحديا:

 «.تازى: »يّـةبالفارس

لنّ الغالب  ؛والسلوق ـ کما قيل ـ قرية باليمن  نسبت ّليها کلاب الصيد

 في کلابها کونها صيودا .

التي ينتفع بها انتفاعا  عقلائيّا  للتصيّد  أو  يّـةالکلاب غير السلوق ثانیها:

و الحائط والبستان  أو الزرع  ونحوها  أو لمنافع لحراسة الماشية  أو الدور  أ

اأخر  کما يستعمل في زماننا بعض النواع منه لکشا الرائم والتفتيشات 

 وکشا الموادّ المخدّرة.

الکلاب التي يتّخذ لصِر  اللعب والتفريح والاأنس به  کما هو  ثالثها:

 المتعار  عند أقوام.

 ديقة الوحش لنزاهة الناظر والاکتساب بها.الکلاب التي يحفظ بها في ح رابعها:

                                                           

 .1134: 5؛ الصراح 4:141؛ مجمع البررين 455. القاموس الِريط: 1
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ينتفع بها  ّمّا لصيرورته عقورا  هراشا   أو لما أصاب لا  الکلاب التي خامسها:

ل ب  وهو داء يشبه النون  يعرض الکلاب فتعضّ الناس  فيسري  به من داء الک 

رتها   وّمّا لذهاب ملکة التکالب عنه  أو لصيروّلى من عضّه  فيکلب هو أيضا  

 .ة والشوارعـضعيفة فيه  کالکلاب المهملة التي تعيش في الزقّ 

 بیع کلب الصید السلوقي

وهو الکلب الصيد السلوقي  فلا ّشـکال في جـواز المعاوضـة أمّا القسم الأوّل: 

عليه  وهو القدر المتيقّن من الخبار  وفتاوى الصحاب  والإجماعات الدالّـة عـلى 

  ق العـمّاني مـن القـول بعـدم جـواز بيـع الکـلابالواز. وما عن ظـاهر ّطـلا

ـ عـلى الکلـب   ـ کما أفاده الشيخ العظـم   محمول  کإطلاق کثير من الخبار

شمل بيع الکلب الصيد السلوقي  ومع الشمول مخدوش بمخالفته فلا ي  الهراش

.للأخبار  والإجماعات  وفتاوى الصحاب  والقواعد

                                                           
 .415. راجع: الِنجد:1

 «.ولّ مخالف سوى الحسن الدمّني، على ما حكي: »15: 15. قال السيّد الداملي في مفتاح الكرامة 5

 وما بددها. 511رة: . سيتتي ذكرها في الصف3

 .41: 1. راجع: الِكاسب 5

 بیع کلب الهراش

ل ب  والذي ذهب  ا القسم الخامس:وأمّ  وهو الکلب الهراش  والذي به داء الک 

أو ضعا عنه ملکة التکالب  فلا ّشکال في عدم جواز المعاوضة عليه  وهو 

لما فيه من الخطر  ؛القدر المتيقّن من الخبار  ومعاقد الإجماعات على عدم الواز

باطلة عرفا   فلا  يّـةما سفهوالجمر  أو عدم النفع  والمعاملة مع وجود کلّ منه
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 .تکون جائزة قطعا   ولا کلام في عدم جوازه  کما لا کلام في جواز القسم الوّل

 غير الهراشو بیع الکلب غير السلوقي

وّنّما الکلام في القسام الثلاثة الاأخر  والبحث فيها يتمّ بملاحظة روايات 

 :تلك الخبار على طائفتينو الباب وأخبارها المتضمّنة للمنع عن بيع الکلب.

نحوهما مماّ يمکن و ما لم يذکر فيها قيد الصيد والاصطياد الطائفة ااوُلى:

 :ةـدعوى الإطلاق فيها  وهي ستّ 

السحت ثمن المیتة، »  قال: ة السکوني  عن أبي عبداللهـموثّق أحديا:

 .«ن، وثمن الخمر، ومهر البغيّ، والرشوة في الحکم، وأجر الکايوثمن الکلب

عن أبيه  جميعا   عن جعفر بن   اية حّماد بن عمرو وأنس بن محمّدرو ثانیها:

من  !عليّ یا »: ـ قال لعليّ  النبيّ  يّـةـ في وص   عن آبائهمحمّد

السحت ثمن المیتة، وثمن الکلب، وثمن الخمر، ومهر الزانیة، والرشوة في 

 .«الحکم، وأجر الکاين

ئل أبو الحسن الرضاحسنة حسن بن ع ثالثها: عن  لّي الوشّاء  قال: سأ

 ن کلب،ـة تلهیه، وما ثمنها إاّ ثمـل الجاریـقد تکون للرج»شراء المغنيّـة  قال: 

 .«وثمن الکلب سحت، والسحت في النار

                                                           
، باب الِكاسب، الحديث 344/1441: 4 ؛ التهذيب 5، باب السرت، الحديث 154: 4 . الكافي1

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 13: 11؛ وسائل الشيدة 145

، كتاب التجارة، أبواب 15: 11يدة ؛ وسائل الش5، باب النوادر، الحديث 545/455: 5. الفقيه 5

 .1، الحديث 4ما يكتسب به، الباب 

، باب 1411/  341: 4؛ التهذيب 5، باب كسب الِغنيّة وشراءها، الحديث 154: 4. الكافي 3

؛ وسائل الشيدة 5، باب أجر الِغنيّة، الحديث 41/545 :3؛ الّستبصار 154كاسب، الحديث الِ

 .4، الحديث 14ما يكتسب به، الباب  ، كتاب التجارة، أبواب155: 11
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القاساني  عن  عليّ وفي الوسائل رواية اأخرى بهذا السند  عن حسن بن 

 .«ب سحتوثمن الکل»ـ في حديث ـ قال:  الرضا

 الوشّاء: بعد نقل حسنة حسن بن عليّ  M قال سيّدنا الاأستاذ

وقد أوردها في الوسائل في باب تحريم بيع الکلاب أيضا   مع تقطيع  

بالقاساني  وهو من اشتباه النسخة  أو قلمه  عليّ وتوصيا الحسن بن 

لکافي لعدم رواية لغير الوشّاء في المقام في ا ؛الشريا  والصحيح: الوشّاء

القاساني في الرجال  فهي  عليّ وعدم ذکر من الحسن بن   الشريا

 عين الرواية المتقدّمة.

   في ذلك الباب  وهو عين صحيحة ابن الوشّاء.رواية العيّا رابعها: 

: قلت لبي الحسن الوّل»ة ّبراهيم بن أبي البلاد  قال: صحيح خامسها:

ك عنده جوار مغنيّات  قيمتهنّ أربعة عشر ألا جعلت فداك ّنّ رجلا  من موالي

ة ـن الکلب والمغنّیـحاجة لي فیها، إنّ ثم ا»ال: ـل لك ثلثها  فقـدينار  وقد جع

 .«سحت

وما يشبهها مماّ هي في مقام عدّ جملة من السحت أو  ويذه الروایات الخمسة

 .M ا الاأستاذعنه  مماّ يمکن ّنکار الإطلاق فيها  کما أفاده سيّدن يّ المنه

                                                           

 .5، الحديث 15، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11. وسائل الشيدة 1

 .5، كتاب الِديشة، باب كسب الِغنيّة وشرائها، الحديث 154: 4. الكافي 5

 .11 :1. الِكاسب الِررّمة 3

 .111ديث ، تفسير سورة الِائدة، الح351: 1. تفسير الديّاشي 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 153: 11؛ وسائل الشيدة 1141، الحديث 535 . قرب الإسناد:4

 .5، الحديث 14يكتسب به، الباب 
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أمّا الرواية الاأولى والثانية  أي موثّقة السکوني ورواية حّماد بن عمرو وأنس 

ان ـة من السحت  لا في مقام بيـه بهما  فلأنّهما في مقام عدّ جملـبن محمّد وما يشب

 المعدود.

 :M قال سيّدنا الاأستاذ

بل بصدد ّنّها ليست بصدد بيان حکم کلّ عنوان  حتّى يؤخذ بإطلاقها  

ّنّ في الشرع محرّمات: الکذب   :بيان عدّ ما هو سحت  نظير أن يقال

والغيبة  والتهمة  والرباء  ّلى غير ذلك  أو في الشرع واجبات: الصلاة  

الإسلام على خمس: الصلاة بني »والزکاة  والحجّ...  أو قوله: 

ّنّ الکذب لا يصحّ الخذ بالإطلاق فيها  فيقال:  نّـه  فإ...«والزکاة

لابإطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شكّ في جزئيّته أو و مطلقا  حرام 

 شرطيّته فيها.

والمقام من هذا القبيل  فإنّ قوله: من السحت کذا وکذا  في مقام عدّ 

أقسام السحت ّجمالا   لا بيان حکم الکلب والميتة  فالخذ بالإطلاق 

 .في نحوه مشکل

 Mاذـا الاأستـاء  فلأنّها ـ کما أفاده سيّدنـوشّ ال عليّ وأمّا حسنة حسن بن 

 :أيضا  ـ

شراء المغنيّة وثمنها  لا شراء الکلب وثمنه  بل الظاهر  بصدد بيان حکم

                                                           

ضل الصيام، ، كتاب الصوم، باب ل55/114: 5، باب دعائم الإسلام؛ الفقيه 14: 5. الكافي 1

، 13: 1؛ وسائل الشيدة 1، باب لرض الصيام، الحديث 514/  141 :5؛ التهذيب 1الحديث 

 .1أبواب مقدّمة الدبادا ، الباب 

 .14: 1. الِكاسب الِررّمة 5
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کون ثمن الکلب مفروض الحکم  وقد شبّه ثمن المغنيّة به  فلم تکن 

 .بصدد بيان حکم الکلب  فلا ّطلاق فيها  تأمّل

 البلاد  فلأنّ الظاهر منها ـ کما أفاده سيّدنا وأمّا صحيحة ّبراهيم بن أبي

 : ـ M الاأستاذ

أنّ ذکر الکلب مع عدم کونه مورد الکلام  لذکر التسوية بينهما  

بصدد بيان نحو تحقير عن ثمن المغنيّات وشرائها  بأنّ ثمنها  نّـهوکأ

 وثمن الکلب سواء  لا بصدد بيان حکم الکلب  من غير سب  سؤال

 .قتراحبمجرّد الاو

 بين الکلب الذيو الروايات المفصّلة بين الصيود من الکلاب الطائفة الثانیة:

 يصيد.لا 

عن ثمن الکلب  رواية أبي عبدالله العامري  قال سألت أبا عبدالله منها:

 .«بأس سحت، فأمّا الصیود فلا»يصيد  فقال: لا  الذي

 .لمتن بعينهمثل ذلك ا وعن الوليد العماري  عن أبي عبدالله

والظاهر أنّ أبا عبدالله العامري هو الوليد العامري  واشتبه في النسخة وعبّر 

وذلك  ؛عن العامري بالعماري  فأبوعبدالله کنية الوليد العامري  والرواية واحدة

.  لوحدة المتن والمنقول عنه  والمر سهل 

                                                           
 .11. الِكاسب الِررّمة: 1

 .144ـ  11. نفس الِصدر : 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 114: 11؛ وسائل الشيدة 4، باب السرت، الحديث 151:  4. الكافي 3

 .1، الحديث 15يكتسب به، الباب 

، كتاب 111: 11؛ وسائل الشيدة 141باب الِكاسب، الحديث  341/1444: 4ب . التهذي5

 .1، الحديث 15التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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    عن أبي عبداللهموثّقة محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله ومنها:

 .«وابأس بثمن الهرّ »  ثمّ قال: «ثمن الکلب الذي ا یصید سحت»قال: 

عن ثمن کلب الصيد؟  رواية أبي بصير  قال: سألت أبا عبدالله ومنها:

 .«يحلّ ثمنها  بأس بثمنه، والآخر ا»قال: 

ـ أنّ  ـ في حديث د اللهـن أبي عبـة اأخرى لبي بصير  عـرواي ومنها:

یصطاد من ا  ن الکلب الذيـن الخمر، ومهر البغيّ، وثمـثم»قال:  الله رسول

 .«السحت

 بیان ااحتماات في معنى کلب الصید

يصيد  هو لا  يصطاد  أولا  أنّ المراد من کلب الصيد  والکلب الذي أحديا:

 الکلب السلوقي  صيودا  کان  أم غير صيود  بأن يکون ذکر وصا الصيد في

الروايات ّثباتا  أو نفيا   صفة أو صلة  للإشارة ّلى موضوع الحکم  وهو الکلب 

السلوقي  من دون دخالة للوصا فيها  فيکون کلب السلوقي موضوعا  لعدم 

 سواء کان صيودا  أم غير صيود. ؛الحرمة

 وغيره موضوعا  للحرمة  صيودا  کان أو لا.

                                                           

، كتاب 111: 11؛ وسائل الشيدة 134، باب الِكاسب، الحديث 344/1411: 4. التهذيب 1

 .3، الحديث 15التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، 344/1414: 4؛ التهذيب 45، باب الِدايش والِكاسب...، الحديث 144/535: 3. الفقيه 5

التجارة، أبواب ما يكتسب به،  ، كتاب111: 11الشيدة  ؛ وسائل131الِكاسب، الحديث  باب

 .4، الحديث 15الباب 

؛ وسائل الشيدة 14، باب الغرور والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 134/411: 1. التهذيب 3

 .4، الحديث 15تاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، ك111: 11
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والدخالة  وحمله  يّـةظاهرة في الموضوع أنّ العناوين المأخوذة في الدلّة وفیه:

 خلا  الظاهر.  يّـةوالمشير يّـةعلى الآل

أن يکون العنوان دخيلا   لکن يکون المراد من الصيود  والذي يصيد  ثانیها:

لا  هو الکلب المعلّم للصيد والمتّخذ له  والمراد من مقابله ـ أي الذي لا يصيد أو

 .ـ غير المعلّم والمتّخذ له يصطاد

کون  يّـةلعدم الدليل والوجه لخصوص ؛بعيد عن ظاهر الروايات نّـهأ وفیه:

لشير ّليه  کما في روايات الصيد  ّلّا الکلب معلّما  للصيد ومتّخذا  له  و

  فإنّ الخبار الواردة في حکم الصيد وجواز أکله مشحونة بذکر والذباحة

  وأمّا في المقام  فلم يرد فيه خبر الکلب المعلّم  وکثر فيها التقييد بذلك العنوان

واحد مشعر بکون الکلب المذکور هو المعلّم للصيد والمتّخذ له  بل الظاهر من 

سلب قيد کونه معلّما  للصيد لا  يصطاد سلب الوصا لا  يصيد أولا  الذي

ومتّخذا  له مع ثبوت أصل الوصا  فالموضوع هناك هو الکلب المعلّم  بخلافه 

 في المقام.

ـ وهو الظهر ـ أن يکون المراد منها معناه الوصفي  من غير دخالة  لثها:ثا

يصيد  يکون لا  الذي نّـهفيه  فما ثبت له أ يّـةلوصا التعليم والاتّخاذ والسلوق

 يصطاد أو کان صيودا   ثمنه محلّل. نّـهثمنه سحتا . وما ثبت له أ

 ييد بشيء آخر.وذلك لظهور الوصا بما هو هو في الدخالة  من دون التق

والظاهر أنّ المبدأ في أمثال تلك الوصا  ّيجابا  وسلبا  مأخوذ على نحو الملکة  

 نّـهللصيد  يقال عرفا  لمن اشتراه واتّخذه: أ يّـة  فإنّ الکلب الذي له قابليّـةلا الفعل

أرسل کلب الصيد  فهو الموضوع  نّـهاشترى واتّخذ کلب الصيد  ولمن أرسله: أ

                                                           

 .1و1، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 354و 331: 53. وسائل الشيدة 1
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ثمنه في الخبار مطلقا   معلّما  کان أم لا  اتّخذها للاصطياد  أم للحراسة  أو  يّـةلحلّ 

 لوجود الملکة في جميع تلك القسام.  ؛اللعب والتفريح والنس به

وفي مقابله  الکلب الذي سلب عنه وصا کونه صيودا  وصائدا   وزالت 

ة والسواق  عنه ملکة الاصطياد والتکالب  کالکلاب المهملة التي في الزقّ 

 سحت. نّـهوهو الموضوع لحرمة ثمنه  وأ

 شمول عنوان الصیود ونحوه لمطلق الکلاب، غير المهملات

أنّ المراد من وصا الصيد  الموضوع للحکم نفيا  وّثباتا   بقرينة  وبالجملة،

يصيد ـ کما سيأتي وجهه ـ وبمناسبة الحکم والموضوع  لا  مقابلته مع الذي

کة الاصطياد وعدمه  فالکلاب المهملات التي زالت عنها اتّصا  الکلب بمل

ملکة الاصطياد تکون مماّ لا يصيد  وکلاب الحراسة  حراسة الغنام  أو الحائط 

 .والبستان والزرع  ونحوها  مماّ له ملکة الاصطياد تکون مصداقا  للذي يصيد

 جواز بیع جمیع الکلاب النافعة

جواز بيع کلـب الصـيد  بظهورهـا تشـمل وعلى هذا  فالروايات الدالّة على 

کلب الماشية والحائط والبستان والزرع والدار ونحوها  من دون احتياج في ذلك 

  وتنقيح المنا   حتّـى يشـکل ببأعـدها مـع عـدم يّـةالشمول ّلى ّلغاء الخصوص

 يّــةالإشارة في الخبار ّلى جواز  ء مـن تلـك الکـلاب النافعـة التـي لهـا المال

وذلك لما في موثّقة محمّد بـن مسـلم وعبـدالرحمن بـن أبي  شرعا .و رفا  والقيمة ع

  ولمـا في روايـة «یصـید سـحتا  ثمن الکلب الذي»: من قوله عبدالله

                                                           

 .514. تقدّم تخريجها في الصفرة: 1
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لا  يصـيد أولا  نحوه  فإنّ الظاهر مـن الکلـب الـذيوأبي بصير العامري

هملة في الزقّة يصطاد  هو الکلب الذي زالت عنه ملکة الاصطياد  کالکلاب الم

والشوارع  والکلاب التي أخذت للأنس واللعب بهـا  التـي زالـت عنـه ملکـة 

 الاصطياد  فيکون مقابله  الکلب الذي له ملکة الاصطياد.

وذلك  لنّ العناوين والمشتقّات مختلفة في ّفادة المعنى عرفا   ألا ترى أنّ المـاء 

 ه عن منبع تحت الرض ونحـوه على ما يکون جريان ّلّا يصدق عرفا  لا  الاري

صدق على الماء الذي جرى من کوز وجرّة ونحوهما  مع صدق جـرى المـاء ولا ي

 ويجري منه  وهکذا في کثير من المشتقّات.

يصـدق عـلى کلـب الماشـية لا  وفي المقام  فرق بين عنوان کلب الصيد الـذي

لـذي يصـيد لنّ شغل الحراسة غير شغل الصيد  وبين کلب ا ؛والزرع ونحوهما

يصيد يتوقّا عرفا  على عدم اقتـدار لا  يصيد  فإنّ صدق عنوان الذيلا  والذي

الکلب على الاصطياد  أو على عدم اقتضائه فيه  والکلب الذي لـو أغـرى عـلى 

يصـطاد  بمجـرّد عـدم لا  يصـيد أو هـو الـذيلا  نّـه: ّلايقـال الصيد يصيده.

موجبـة سـالبة  يّــةکـون القض استعمال صـاحبه لـه أو عـدم ّغرائـه  سـيّما مـع

متوقّفا  على سلب الملکـة  يّـةالمحمول  وفي مثلها يکون صدق ثبوت الصفة السلب

 بنظر العر .

ثمّ ّنّ ما عليه بناء المسلمين الظاهر في بيع هذه الکلاب النافعـة يکـون حجّـة 

ودليلا  آخر عـلى المختـار  حيـث ّنّ هـذا البنـاء والعمـل متّصـل ّلى العصـار 

  يّــةلها منـافع عقلائ يّـةلنّها أموال عقلائ ؛وقبله يّ تقدّمة  حتّى عصر النبالم
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سيّما في محيط تربية الغنام والجمال  وما کان کذلك  لابدّ من مقابلتـه بالمـال في 

 أن يمنع عنه مانع. ّلّا العصار والمصار  

على تلك  ـةيّ والمال يّـةهذا کلّه مضافا  ّلى ما قالوا من ترتيب آثار الملک

بها وجعلها مهرا  للنکاح وعوضا   يّـةمن ّجارتها وهبتها ووقفها والوص ؛الکلاب

 يّـةعن الخلع وغرامة قيمتها  وّن قدّرها الشارع  والتقدير لا يدلّ على عدم الملک

 يکون في کلب الصيد أيضا . نّـهل ؛يّـةوالمال

 الطائفة الاأولى من الروايات على تسليم الإطلاق في نّـهيخفى عليك ألا  نّـهثمّ ّ

ـ أي الدالّة على أنّ ثمن الکلب سحت ـ بما أنّ ّطلاقها محکوم ومفسّر بالطائفة 

يصيد من لا  الثانية ـ أي الروايات المفصّلة الدالّة على أنّ ثمن الصيود والذى

يصيد  المؤيّدة بما ذکرناه من الوجهين  فلا دلالة لا  الکلب لا بأس به ـ دون ما

 فيها على حرمة بيع الکلاب مطلقا .

تحصّل مماّ ذکرناه  جواز بيع جميع الکلاب  نّـهيخفى عليك أيضا  ألا  کما

النافعة  وينحصر عدم الواز بالکلب الهراش  والمهملة التي لا نفع فيها أصلا   

أو الذي فيه النفع المحرّم  کاللعب بها  بل من الممکن استظهار ذلك من ّجارة 

   قال:الخلا 

... دليلنا: أنّ صيد للصيد  وحفظ الماشية  والزرعيصحّ ّجارة کلب ال

الصل جوازه  والمنع يحتاج ّلى دليل  ولنّ بيع هذه الکلاب يجوز 

 .عندنا  وما يصحّ بيعه يصحّ ّجارته بلا خلا 

  کلاب الصيد والماشية والزرع  لا کلب «هذه الکلاب»فإنّ الظاهر من قوله: 

ّلخ. مشعر « کلب الصيد للصيد...»لقال هذا الکلب  وقوله:  ّلّا قط  والصيد ف
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ّذ  ؛بما أسلفناه من أنّ الکلب الذي يحفظ الماشية وغيرها  من الکلاب الذي يصيد

 ـ استثناء کلب الصيد فقط  وّن جعل للحفظ.  ولو بقرينة الذيل ليس مراده ـ

من الکلب سحت  بالکلب ّنّ انحصار الروايات الدالّة على أنّ ث :یقـال ا

الروايات  فإنّ الکلاب المهملة والهراش لم تکن  يّـةالمهملة والهراش يوجب لغو

موردا  للبيع والشراء  حتّى تمنع الروايات عن بيعها وشراءها  فالمنع عن بيعها 

وشراءها  ّن لم يکن لغوا   فلا أقلّ من کونه خارجا  عن الفصاحة والظرافة في 

. وبالملة  تقييد ّطلاقات الطائفة الاأولى بالطائفة الثانية مستلزم تشريع القوانين

 للوهن في النهي  بل وللتخصيص المستهجن أيضا .

من  ؛ـ مضافا  ّلى کون هذا الإشکال مشترکا  بين المبنى المختار لأنّا نقول:

شمول الروايات الدالّة على جواز بيع کلاب الصيود لکلب الماشية والحائط 

تان والزرع والدار  وبين مبنى من ألح  کلب الماشية والحائط والبستان والبس

يبقى تحت روايات لا  على المبنيّين نّـهوالزرع والدار  بکلب الصيد حکما   فإ

الکلاب المهملة التي زالت عنها ملکة التکالب  ولم تکن لها  ّلّا الطائفة الاأولى 

ئفة من الخبار  کما کانت صادقة على نفع محلّل من الاأنس وغيره ـ أنّ تلك الطا

الکلاب المهملة  فکذلك تکون صادقة على ما يلعب بها من الکلاب  مماّ کان 

لعبه وبيعه للعب شائعا  ورائجا   والروايات تکون للنهي عن ذلك البيع الرائج  

 فلا وهن ولا استهجان  کما لا يخفى.

 ردّهو مسلك مصباح الفقاية

سلکا  خاصّا  به  وهو اختصاص الحرمة ببيع کلب وفي مصباح الفقاهة م

 الماشية وکلب الحائط وکلب الزرع  دون غيره من المعاملات الاأخرى  قال:
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المستفاد من أخبار الباب ّنّما هو حرمة بيع کلب الماشية وکلب الحائط 

وکلب الزرع  وأمّا المعاملات الاأخرى ـ غير البيع ـ فلا بأس في ّيقاعها 

بناء على عدم جريان أحکام  ؛جارتها وهبتها  والصلح عليهاعليها  کإ

البيع عليه ّذا کانت نتيجته المبادلة بين المالين  فإنّ المذکور في تلك 

الخبار هي حرمة ثمن غير الصيود من الکلاب  ولا يطل  الثمن على 

 .ما يؤخذ بدلا  بغير عنوان البيع من المعاملات

ن التفري  بين البيع وسائر المعاملات  مخالا للقواعد أنّ ما قاله م ویرد علیه:

  .والعمومات والفهم العرفيّ 

أمّا المخالفة للقواعد  فلأنّ المنشأ لحرمة البيع ّن کان هو النجاسة  فالقاعدة 

لا  تقتضي حرمة جميع التقلّبات في هذه الکلاب الثلاثة  کسائر النجاسات 

في  يّـةئر التقلّبات  بالحرمة في الوّل والحلّ خصوص بيعها  فالتفري  بين البيع وسا

 .الثاني مخالا لقاعدة حرمة جميع التقلّبات في النجس

وّن کان المنشأ لها شدّة الحرمة  کشدّة الحرمة في الخمر  فهي أيضا  تقتضي 

 خصوص البيع.لا  حرمة جميع التصّرفات والتقلّبات فيها 

من البيع ّلى مطل   يّـةهم الخصوص  فلإلغائوأمّا المخالفة للفهم العرفيّ 

التجارات والعقود الموجبة للمبادلة بين الکلب والثمن  وّن کانت المبادلة بغير 

البيع  حيث ّنّهم يفهمون من المناسبة بين الحکم والموضوع کون المنا  في جواز 

 للبيع. يّـة  من دون خصوصيّـةالبيع الانتفاع التجاري والمبادلة المال

أنّ التفري  بين البيع وسائر المعاملات في کلب الماشية والحائط والقول ب

لابدّ للشارع  نّـهوالزرع  حکم تعبّديّ لحرمة البيع دون سائر المعاملات  ففيه: أ
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مثل ما نحن فيه  من حرمة بيع تلك الکلاب  مع  ـ يّـةالقدس في الاأمور التعبّد

قواعد والعمومات والاعتبارات  من   المخالفة لل ـ ما فيها من المنافع المحلّلة

بيان الحکم بروايات کثيرة واضحة الدلالة  حتّى لا يختلا الفقهاء والمتشّرعة 

  يّـةيعتمدون في مثل هذه الاأمور التعبّدلا  لنّ العقلاء ؛لخلّ بغرضه ّلّا فيه  و

قشة المخالفة للقواعد والاعتبارات على رواية واحدة أو روايتين  مع ّمکان المنا

 في دلالتها  وحملها على ما يواف  القواعد.

 

 



 

 

 

 

 

 بیع الخنزیر البّري

 البحث في الخنزير البّري يقع في جهات ثلاثة:

لا ّشکال في  نّـهحرمة بيعه وحلّيّته وضعا   وأمّا التکليفي  فالظاهر أ ااوُلى:

صودا  يکون مقلا  عدمها  حيث ّنّ النهي عن بيعه ـ کالنهي عن بيع غيره مماّ

بالصالة  بل يکون مقصودا  بالعرض وللغير ـ ظاهر عرفا  في الإشارة ّلى عدم 

 حصول المقصود الصلي. 

يشتر  فيه الطهارة  مثل تربية الدوابّ  فإنّ لا  جواز الانتفاع به فيما الثانیة:

لسمنها أو  المسموع  بل لعلّه المعرو  بين أهله أنّ اأنس الخيل بالخنزير موجب  

 ا  وعدمه.کماله

 جواز الانتفاع بأجزائه وعدمه. الثالثة:

 ية بیع الخنزیر البرّ حرم

بمعنى  ؛بمعنى عدم صحّته  وحرمة ثمنه ؛لا شبهة ولا کلام في حرمة بيعه

القدر  نّـهکونه من المأخوذ بالبيع الفاسد  ّذا بيع للانتفاع المحرّم  وهو أکله  فإ

المتيقّن من الإجماع على الحرمة.

 :لشيخقال ا

ّجماعا   على الظاهر  ؛يحرم التکسّب بالکلب الهراش والخنزير البّريّين

عن جماعة  وکذلك أجزاؤهما. نعم  لو قلنا بجواز  يّ المصّرح به في المحک
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 . استعمال شعر الخنزير وجلده  جاء فيه ما تقدّم في جلد الميتة

من جهة تلك  ةيّ لمالوذلك  لنّ حرمة منفعة  ء ملازم لسقو  ذلك الشيء عن ا

 .ةيـّبالکلّ  ةيـّالمنفعة  کما أنّ حرمة جميع منافع  ء ملازم لسقو  ذلك الشيء عن المال

من هذه  يّـةوفي المقام ّذا حرم أکل لحم الخنزير  فقد سقط الخنزير عن المال

الهة  فإذا بيع لهذه المنفعة المحرّمة  فقد بيع ما ليس بمال  ويکون أکل المال 

 ه أکل المال بالباطل  ويکون بيعا  فاسدا .بإزائ

إنّ الله إذا حرّم شیئا  »: يّ مؤيّدة بالنبو يّـةثمّ ّنّ هذه الملازمة والقاعدة الکلّ 

 .«حرّم ثمنه

ففيه الدلالة على أنّ الله ّذا حرّم شيئا  حرّم ثمنه فيما ّذا بيع للانتقاع بتلك 

 مأخوذ بالبيع الفاسد. نّـهه من حيث ّالمنفعة المحرّمة  الظاهر في کون حرمة ثمن

ذکرها  حيث عدّ من وجوه الحرام  البيع  وبرواية تحا العقول  التي مرّ 

 والشراء للميتة أو الدم أو لحم الخنزير  وحکم بکونها مماّ فيه الفساد.

  بـن أبي طالـب عـليّ وبما في کتاب التفسير من العفريّات  بإسناده عـن 

رواه عنـه في . و«ن المیتة وثمن اللقـاح... وثمـن الخنزیـر...من السحت ثم»قال: 

 .المستدرك

وبما في دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد  عن أبيـه  عـن آبائـه  عـن 

                                                           

 .51: 1. الِكاسب 1
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: 13؛ مستدرك الوسائل 1534، الحديث 511. الجدفريّا  )الِطبوع في ضمن قرب الإسناد(: 5

 .1، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41
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نّى عن بیع الأحرار، وعن بیع المیتـة والـدم والخنزیـر  أنّ رسول الله»: عليّ 

 .. ورواه عنه في المستدرك«والأصنام

  وظاهره حرمة قه الرضا  الذي عدّ مماّ فيه الفساد لحم الخنزيروبما في ف

 بيعه مطلقا .

سمع  نّـهوبما في الخبار من رواية البيهقي  بإسناده عن جابر بن عبدالله  أ

إنّ الله ورسوله حرّم بیع الخمر »يقول عام الفتح  وهو بمکّة:  الله رسول

 .«والمیتة والخنزیر والأصنام

، يّ السحت: الرشوة في الحکم، ومهر البغ»ه عن ابن عبّاس  قال: وبإسناد

 .«وثمن الکلب، وثمن القرد، وثمن الخنزیر، وثمن الخمر...

إنّ الله )جلّ ثنائه( حرّم »قال:  وبإسناده عن أبي هريرة  أنّ رسول الله

 .«الخمر وثمنها، وحرّم المیتة وثمنها، وحرّم الخنزیر وثمنه

ار کلّها  وّن کانت ضعيفة من حيث السند ويمکن المناقشة في وهذه الخب

لکونها في مقام بيان عدّ المحرّمات والمنهيّات وما فيه الفساد  وعدّ ما  ؛ّطلاقها

يکون ثمنه سحتا   لا في مقام بيان المعدود  فلا ّطلاق فيها  لکن ما ذکرناه هو 

 القدر المتيقّن منها  کما هو الواضح الظاهر.

                                                           

: 13؛ مستدرك الوسائل 53، الحديث 5، ذكر ما نّي عن بيده، الفصل 14: 5سلام . دعائم الإ1

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11
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 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           226

 

 

 وایات الظايرة في صحّة بیع الخنزیرالر

 وفي المقام روايات  ظاهرها صحّة بيعه وشرائه لخذ ثمنه عوض الدين:

: في رجل کان له على رجل صحيحة محمّد بن مسلم  عن أبي جعفر منها:

ا بأس به، أمّا للمقتضي » دراهم  فباع خمرا  أو خنازير  وهو ينظر  فقضاه  فقال:

 .«ع فحرامفحلال، وأمّا للبائ

: في الرجل يکون لي عليه الدراهم  صحيحة زرارة  عن أبي عبدالله ومنها:

 .«خذيا»   أو قال:«ا بأس» فيبيع بها خمرا  وخنزيرا   ثمّ يقضي عنها؟ قال:

عن الرجل  رواية محمّد بن يحيى الخثعمي  قال: سألت أباعبدالله ومنها:

ا بأس به، لیس »والخنازير  فيقضينا  فقال: يکون لنا عليه الدين  فيبيع الخمر 

 .«علیك من ذلك شيء

عن الرجل يکون له على  رواية أبي بصير  قال: سألت أبا عبد الله ومنها:

 .«ا بأس به»الرجل مال  فيبيع بين يديه خمرا  وخنازير  يأخذ ثمنه؟ قال: 

ن بدلالة الملازمة  ودلالة هذه الروايات على صحّة بيع الخمر والخنازير تکو

                                                           

، باب الغرر 131/444: 1؛ التهذيب 1، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 531: 4. الكافي 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 535: 11؛ وسائل الشيدة 11لة وشراء السرقة...، الحديث والِجاز
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يکن  ّذ لو لم ؛حيث ّنّ جواز أخذ الدراهم والثمن  ملازم لصحّة البيع والشراء

البيع صحيحا  کان الدراهم ملکا  للمشتري  ولم يکن ينتقل ّلى البائع  فلا يجوز 

أخذه من البائع قضاء  لدينه  فجواز الخذ يدلّ على صحّة البيع وانتقال الدراهم 

 ّلى البائع.

 لجواب عن الروایاتا

  بأن بأنّها محمولة على کون المتبايعين ذمّيّين M وأجاب عنه سيّدنا الاأستاذ

يکون البائع والمشتري من أهل الکتاب  فإنّ حرمة أکل الخنزير  کغيره مماّ 

يحلّونه  بما أنّهم من القاصرين  لم يکن فعليّا  لهم ولم يتجاوز مرتبة الإنشاء  

تفصيل  لهم حلالا  وذي منفعة محلّلة  فبيعه جائز لهم  وقد مرّ فيکون الخنزير 

 . ذلك في مسألة بيع المذکّى  المختلط بالميتة ممنّ يستحلّ الميتة

: لي على رجل رواية منصور  قال: قلت لبي عبدالله ویشهد لذلك الحمل،

إنّما لك » ال:ذمّي دراهم  فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر  فيحلّ لي أخذها؟ فق

 .«علیه درايم، فقضاك دراهمك

حيث کان السؤال والواب عن بيع الذمّيّ  الخمر والخنزير  وعن أخذ 

الدراهم منه  وهذه الرواية تؤيّد أنّ الروايات السابقة أيضا  الموافقة لهذه الرواية 

 مضمونا   کان السؤال والواب عن بيع وشراء الذمّيّين.

                                                           

 .111: 1. الِكاسب الِررّمة 1

 وما بددها. 143. مرّ في الصفرة: 5

 .1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144ـ  11: 11. راجع: وسائل الشيدة 3

، كتاب 535: 11؛ وسائل الشيدة 14، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 535: 4. الكافي 5

 .1، الحديث 44أبواب ما يكتسب به، الباب التجارة، 
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وقوع بيع الخمر والخنزير  يد جدّا  في عصر الإمام الصادقبع نّـههذا  مع أ

 من ناحية المسلم في سوق المسلمين.

حمل الروايات على بيع وشراء الذمّيّين  الذين لم يکن حرمة بيع  :یقـال ا

الخمر والخنزير في حقّهما فعليّا   مخالا لما في صحيحة محمّد بن مسلم  حيث 

 .«وأمّا للبائع فحرام أمّا للمقتضي فحلال،»: قال

  فإن «ا بأس به»لقوله:  منا    «وأمّا للبائع فحرام»: ّنّ قوله یقال: نّـهلأ

کان البيع حراما  ففي الثمن بأس  وّن لم يکن في الثمن بأس  فلم يکن البيع 

للبائع حراما   فبين الصدر والذيل تعارض وتهافت  وهذا الإشکال غير مختصّ 

 يذا أوّا .بل هو جار على جميع المباني.  بما ذهبنا ّليه 

أنّ مورد الصحيحة أيضا  هو البيع والشراء من الذمّيّين  وما فيه من  وثانیا :

 يّـةالغير المنجّزة الغير المنافية مع الحلّ  يّـةالحرمة للبائع محمولة على الحرمة القانون

حرام على القاصرين  دفعا  للتعارض بينهما  فإنّ بيع الخمر والخنزير ؛للمقتضي

قانونا   وّن لم تکن الحرمة منجّزة في حقّهم  وّنّما ذکر للإشارة والتنبيه على 

 .منها يّـةالقانون

وّن أبيت عن ذلك فلابدّ من طرح الملتين للتعارض  الموجب للتساقط 

  ولا مانع من الخذ ببعض الرواية «ا بأس به»: والخذ بما قبلهما من قوله

 کما حقّ  في محلّه  وعليه العمل في الفقه. هذا. دون بعض 

 استدال بعض الأعاظم بالروایات

وفي مصباح الفقاهة  الاستدلال على حرمة بيع الخنزير وضعا  وتکليفا  بروايات  

                                                           

 .544. تقدّم تخريجها في الصفرة: 1
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کيا اقتصر في الاستدلال على حرمة بيع  ه نّـبأ ثمّ استشکل على الشيخ

 يات.الخنزير بالإجماع فقط  ولم يتعرّض للروا

 أمّا الروایات التي استدلّ بها:

سألته عن    قال:بن جعفر  عن أخيه موسى بن جعفر عليّ رواية  منها:

رجلين نصرانيّين باع أحدهما خنزيرا  أو خمرا  ّلى أجل  فأسلما قبل أن يقبض 

 .«إنّما له الثمن، فلا بأس أن یأخذه»الثمن  هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: 

  مصباح الفقاهة:قال في

فإنّ مفهومه أنّ غير أخذ الثمن لا يجوز له بعد الإسلام  وعليه  فيستفاد 

لکان  ّلّا من الرواية أمران: الوّل: حرمة بيع الخنزير بعد الإسلام  و

لکان  ّلّا الحصر فيها لغوا   والثاني: صحّة المعاملة عليه قبل الإسلام  و

 .للمال بالباطل أخذ ثمنه بعد الإسلام حراما  وأکلا  

من أداة الحصر غير معلوم وموردا  للخلا   « ّنّما»أنّ کون  ویرد علیه أوّا :

حتّى يتّضح لنا دلالته على الحصر  فيکون بمنزلة  يّـةليس له مراد  بالفارس نّـهفإ

للتحقي  والتأکيد  وهو المناسب مع السؤال  فإنّ السائل لماّ کان في شكّ من « أنّ »

الثمن بعد الإسلام  وبعد ما کان على علم بحرمة المثمن بعد الإسلام   ةيّـحلّ 

بعد الإسلام على التحقي  والتأکيد  المستفاد من کلمة  يّـةبالحلّ  فأجابه الإمام

   فالرواية تدلّ على الحرمة بعد الإسلام  لکن من جهة التقرير  لا الحصر.«ّنّما»

« ما»عن « ّنّ »  بانفصال «ماله الثمن ّنّ »يحتمل أن تکون الرواية:  وثانیا :

                                                           

، 535: 11؛ وسائل الشيدة 135؛ مسائل علّي بن جدفر: 1441، الحديث 515. قرب الإسناد: 1

 ، مع تفاو  يسير.1، الحديث 41كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .131و  134: 1. مصباح الفقاهة 5
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اسم له  وکان المعنى: أنّ الثمن ماله  دون « الثمن»و خبر ّنّ « ماله»بکون 

لصحّة البيع الواقع سابقا   لعدم کون الرواية مقروّا  علينا  فلعلّ النسّاخ  ؛المثمن

 بعد ما يکون منفصلا .« ّنّ »بـ « ما»وصل لفظة 

لرواية  وّن کانت تدلّ على حرمة بيع الخنزير  لکن لا أنّ ا فتحصّل مماّ ذکرنا،

 لما ذکره من الحصر  بل لما بيّناّه من الوجهين  الراجع ّلى التقرير.

  قال: سألته مرسلة ابن أبي عمير  عن بعض أصحابنا  عن الرضا ومنها:

أسلم وعنده خمر وخنازير  وعليه دين  هل يبيع خمره وخنازيره  عن نصرانيّ 

 .«ا»دينه؟ قال: ويقضي 

أو خنازير ّلى  باع خمرا   رواية ّسماعيل بن مرار  عن يونس في مجوسّي  ومنها:

  وقال: ّن أسلم رجل «له دراهمه»أجل مسمّى  ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال  قال: 

یبیع دیّانه أو ولي له »وله خمر وخنازير  ثمّ مات وهي في ملکه  وعليه دين  قال: 

 .«ه وخنازیره ویقضي دینه، ولیس له أن یبیعه ويو حيّ، وا یمسکهغير مسلم خمر

في رجل کانت له على  صحيحة محمّد بن مسلم  عن أبي جعفر ومنها:

ا بأس به، أمّا »رجل دراهم  فباع خمرا  أو خنازير وهو ينظر فقضاه  فقال: 

 .«للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام

                                                           
، كتاب 554 :11؛ وسائل الشيدة 15، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 535: 4لكافي . ا1
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 روايات الثلاثة:عن هذه ال ویمکن الجواب

الواب عنها  بأنّها تکون محمولة على کون البائع  أمّا الصحيحة  فقد سب 

دفعا   ؛الغير المنجّزة يّـةوالمشتري ذمّيّين  والحرمة للبائع هو الحرمة القانون

للتعارض والتنافي  حيث ّنّ الحرمة المنجّزة ملازم لبطلان البيع عرفا  وعقلاء   

تض لکون الدراهم ملکا  للمشتري لا البائع  فکما يکون للبائع وبطلان البيع مق

لکونه تصّرفا  في مال الغير بدون ّذن منه   ؛حراما  فکذلك للمقتضّي أيضا  

جمع بين المتنافيين  کما أنّ الحلّ له  للمقتضّي  يّـةفالحکم بالحرمة للبائع والحلّ 

لحدهما التلازم  يّـةرمة والحلّ لما بين الح ؛يخفىلا  مقتض للحلّ للبائع أيضا   کما

والحرمة للآخر  وّمّا تکون مطروحة للتعارض بين الملتين   يّـةمع الحلّ 

 الموجب للتساقط.

ومماّ ذکرنا يستکشا أنّ الصحيحة متضمّن لبيان حکم بيع الذمّيّين  فلا 

 تعرّض لها لواز بيع المسلم وحرمته.

ل بن مرار  وّن دلّتا على حرمة بيع وأمّا مرسلة ابن أبي عمير  ورواية ّسماعي

 تدلانّ على حرمة بيع الخمر والخنزير مطلقا   بل علىلا  أنّهما ّلّا الخمر والخنزير  

حرمة بيعهما للانتفاع بالمنافع المحرّمة  دون ما ّذا بيعا لجل ما فيهما من المنافع 

 المحلّلة.

أسلم أو مات  ومن  أنّ السائل سأل عن کونه نصرانيّا   ثمّ  والشايد علیه:

 .المعلوم أنّ البيع لو وقع حال الکفر ّنّما يقع لجل الشرب والکل المحرّم

وحرمة البيع لجل المنافع المحرّمة هو القدر المتيقّن من الإجماع  ولا ّشکال 

فيه  وّنّما الکلام والبحث من العاظم والشيخ )قدّس الله أسرارهم( في الحرمة 

                                                           

 .544ـ  541. سبق الجواب عنها في الصفرة: 1
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 بهما ّنّما يکون لخصيّتهما من المدّعى. دلال الشيخالمطلقة  فعدم است

ّنّ رواية يونس ظاهرة في عدم جواز البيع والإمساك مطلقا   حيث  :ایقـال

 .«ولیس له أن یبیعه ويو حيّ، وا یمسکه»قال: 

 بجهالة ّسماعيل بن مرار. ؛ّنّها ضعيفة سندا   یقال أوّا : نّـهلأ

  فلعلّ کان الواب حيث لم يسنده ّلى المعصوم ؛ةّنّ الرواية مقطوع وثانیا :

 ّلّا  يّـةيروي الحکام الشرعلا  أن يقال: ّنّ مثل يونس ّلّا من يونس أو فقيه آخر  

 .عن الإمام المعصوم

ّنّ عدم جواز البيع والإمساك فيها  ناظر ّلى البيع والإمساك للانتفاع  وثالثا :

لمتعار  في بيع الخمر والخنزير وّمساکهما  وليس بهما في المنافع المحرّمة التي هي ا

تکون مشروطة بالطهارة  لا  بناظر للأعمّ منه ومن الانتفاع بهما في المنافع التي

کالتخليل في الخمر  ونحو تربية الدوابّ في الخنزير  مماّ تکون حلالا  بالصل 

حتّى بالنسبة ّلى دلّ الرواية على الحرمة مطلقا   فلا توعدم الدليل على الحرمة  

 بيعهما للمنافع المحلّلة  المورد لبحثهم عن الخنزير ظاهرا .

 جواز اانتفاع بأجزاء الخنزیر

وأمّا جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير  فالقوى جوازه  بل أجزاء الکلب أيضا   

للأصل  والروايات الواردة في جواز الانتفاع من شعر  ؛نحو جلدهما وشعرهما

 .الخنزير

 يخفى.لا  وبذلك يظهر جواز بيعهما لذلك أيضا   کما

                                                           

 . تقدّم تخريجها في الصفرة السابقة.1

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 554ـ  551: 11. وسائل الشيدة 5
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وفيما ذکرناه کفاية  فلا نطيل  يذا کلّه في الجهات الثلاثة في الخنزیر البّري.

ريد التفصيل  المراجعة ّلى اشتغالا  بالهمّ من ذلك  وعلى م ؛البحث فيها

.M سيّدنا الاأستاذمکاسب

                                                           

 .114: 1. راجع: الِكاسب الِررّمة 1



 

 



 

 

 

 

 

 ئعبیع الخمر والفقّاع وکلّ مسکر ما

وکلّ مسکر مائع لا شبهة ّجمالا  في حرمة بيعها وثمنها وسقو   الخمر والفقّاع

: وفي مکاسب الشيخ العظم ماليّتها.

. يحرم التکسّب بالخمر وکلّ مسکر مائع والفقّاع  ّجماعا   نصّا  وفتوى 

 انتهى.

لخمر  ويدلّ على تلك الحکام ـ أي حرمة بيعها وثمنها وسقو  ماليّتها ـ في ا

 .نـّةالکتاب والس

مْرُ وَالْمَیْسُِّ وَالأفقوله تعالى:  أمّا الکتاب، مَا الْخَ زْامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ نْصَابُ وَالأإنَِّ

یْطَانِ   .الشَّ

وفي المر بالاجتناب عنه ّشعار  بل ظهور ودلالة على الحکام الثلاثة فيه  

 ّلّا ا  لا يتحقّ  امتثاله وترك عصيانه فإنّ الاجتناب عنه مطلقا   الذي يکون واجب

 يّـةبالاجتناب عن بيعه وعن ثمنه وعن مطل  الانتفاع به  مماّ يوجب سلب المال

ر  ـلما يرى الع ؛ة عليهاـه من عمل الشيطان أيضا  دلالـه  کما أنّ في کونـعن

 الملازمة بينهما.

 فروايات: ،نّـةوأمّا الس

                                                           

 .55: 1. الِكاسب 1
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في الخمر  الله لعن رسول»قال:   رواية جابر  عن أبي جعفر منها:

عشرة: غارسها وحارسها وبائعها ومشتريُّا وشاربها والآکل ثمنها وعاصريا 

 .«وحاملها والمحمولة إلیه وساقیها

ـ في حديث    عن آبائهرواية حسين بن زيد  عن الصادق ومنها:

وقال: لعن نّى أن یشترى الخمر، وأن یسقى الخمر،  إنّ رسول الله» : المناهي ـ

الله الخمر وغارسها وعاصريا وشاربها وساقیها وبایعها ومشتريُّا وآکل ثمنها 

 .«وحاملها والمحمولة إلیه

  قال سألته عن ثمن الخمر؟ فقال: رواية أبي بصير  عن أبي عبدالله ومنها:

 راویة من خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع، فلمّا  اُيدي إلى رسول الله»

من خلفه: یا صاحب الراویة: إنّ الذي قد  أدبر بها الذي یبیعها ناداه رسول الله

حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعید، وقال: ثمن الخمر ومهر 

 .«یصطاد من السحتا  وثمن الکلب الذي يّ البغ

 ودلالة هذه الخبار على الحرمة واضحة غير محتاجة ّلى البيان.

 فتدلّ عليه روايات: وأمّا حرمة الثمن بخصوصه،

من أکل السحت ثمن »: رواية جراح المدائني  قال: قال أبو عبد الله منها:

                                                           
، باب 514/11؛ ثواب الأعمل وعقاب الأعمل: 5، باب النوادر، الحديث 551: 4في . الكا1

، كتاب التجارة، أبواب ما 555: 11عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا؛ وسائل الشيدة 

 ، وليهم تقدّم وتتخّر في ألفاظها.5، الحديث 44يكتسب به، الباب 

، 54/131؛ و ص 1، الحديث كر جمل من مناهي النبيّ ، باب ذ5/1: 5. من لّ يحضره الفقيه 5

. مع تفاو  في التقديم والتتخير في 3باب حدّ شرب الخمر وما جاء في الغناء والِلاهي، الحديث 

 .4، الحديث 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 555: 11الألفاظ؛ وسائل الشيدة 

؛ وسائل الشيدة 14جازلة وشراء السرقة...، الحديث ، باب الغرر وال411ِ/ 134: 1. التهذيب 3

 ، مع تفاو  يسير.4، الحديث 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 554: 11
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 .«الخمر، ونّى عن ثمن الکلب

عن الغلول  قال:  رواية عمّار بن مروان  قال: سألت أبا عبد الله ومنها:

تیم وشبهه سحت، والسحت کلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت، وأکل مال الی»

أنواع کثيرة، منها: اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبیذ المسکر والربا بعد البیّنة، فأمّا 

 .«الرشا في الحکم فإنّ ذلك الکفر بالله العظیم وبرسوله

السحت أنواع کثيرة، منها: » :رواية سماعة  قال: قال أبو عبدالله ومنها:

وأجر الزانیة وثمن الخمر، فأمّا الرشا في الحکم، فهو کسب الحجّام إذا شارط، 

 .«الکفر بالله العظیم

السحت ثمن المیتة، وثمن »  قال: موثّقة السکوني  عن أبي عبداللهومنها: 

 .«، والرشوة في الحکم، وأجر الکاينيّ الکلب، وثمن الخمر، ومهر البغ

 ا: کسب الحجّام،ـکثيرة، منهالسحت أنواع »ال: قال: ـة سماعة  قـرواي ومنها:

 .«وأجر الزانیة، وثمن الخمر

                                                           

؛ وسائل الشيدة 11، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 444/  134: 1. التهذيب 1

 .1، الحديث 44اب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الب554: 11

، باب الِكاسب، الحديث 344/1445: 4؛ التهذيب 1، باب السرت، الحديث 154: 4. الكافي 5

 .1، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11؛ وسائل الشيدة 143

ا ، كتاب التجارة، أبواب م15: 11؛ وسائل الشيدة 3، باب السرت، الحديث 151: 4. الكافي 3

 .5، الحديث 4يكتسب به، الباب 

، باب الِكاسب، الحديث 1441/  344: 4؛ التهذيب 5، باب السرت، الحديث 154: 4. الكافي 5

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 13: 11؛ وسائل الشيدة 145

، باب 41/114: 3؛ الّستبصار 135، باب الِكاسب، الحديث 1413/  344: 4. التهذيب 4

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 13: 11؛ وسائل الشيدة 4كسب الحجام، الحديث 

 .4، الحديث 4
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 ـ في حديث ـ أنّ رسول الله رواية أبي بصير  عن أبي عبدالله ومنها:

 .«السحت یصطاد منا  ، وثمن الکلب الذييّ ثمن الخمر، ومهر البغ» قال:

ي أجر الزانیة سحت، وثمن الکلب الذ»: مرسلة الصدوق  قال: قال ومنها:

لیس بکلب الصید سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الکاين سحت، وثمن المیتة 

 .«سحت، فأمّا الرشا في الحکم، فهو الکفر بالله العظیم

رواية حّماد بن عمرو وأنس بن محمّد  عن أبيه  جميعا   عن جعفر بن  ومنها:

لسحت ثمن من ا !عليّ یا »ـ قال:  عليّ ل يّ النب يـّةمحمّد  عن آبائه ـ في وص

 .«المیتة، وثمن الکلب، وثمن الخمر، ومهر الزانیة، والرشوة في الحکم، وأجر الکاين

ما روي في معاني الخبار  عن الحسن بن محبوب  عن أبي أيّوب  عن  ومنها:

کلّ شيء غلّ »: عن الغلول  فقال عمّار بن مروان  قال: سألت أبا عبد الله

الیتیم سحت، والسحت أنواع کثيرة، منها: ما  من الإمام فهو سحت، وأکل مال

 ن الخمرـواجر، وثمـأصیب من أعمال الواة الظلمة، ومنها اُجور القضاة، واُجور الف

 والنبیذ والمسکر، والربا بعد البیّنة، فأمّا الرشوة ـ یا عمّار ـ في الأحکام، فإنّ ذلك الکفر

 .«بالله العظیم ورسوله 

                                                           

؛ وسائل الشيدة 14، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 134/411: 1. التهذيب 1

 .1، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11

، باب الِدايش والِكاسب والفوائد والصناعا ، الحديث 534/  144: 3لّ يحضره الفقيه. من 5

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11؛ وسائل الشيدة 43

، كتاب التجارة، 15: 11، باب النوادر؛ وسائل الشيدة 455/  545: 5. من لّ يحضره الفقيه 3

 .1، الحديث 4الباب  أبواب ما يكتسب به،

، كتاب التجارة، 14: 11، باب مدنى الغلول والسرت؛ وسائل الشيدة 314. مداني الأخبار: 5

 ، مع تفاو  يسير.15، الحديث 4أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 مع اختلا  يسير في العبارة. الومثل ذلك ما في الخص

من الکتاب ـ يدلّ عليه أخبار تحريم  ـ فمضافا  ّلى ما مرّ  وأمّا بطلان البیع

 بيعه وکون ثمنه سحتا .

أمّا أخبار الحرمة  فمن حيث ّنّ الحرمة المتعلّقة بنفس المعاملة ملازمة مع 

 يخفى.لا  البطلان  کما

 ت فيه ّشعار  بل ظهور على البطلان أيضا .هذا  مع أنّ سياق تلك الروايا

وأمّا أخبار السحت  فلملازمة السحت مع البطلان  بناء  على الخذ بظاهر 

ّذا کان سحتا  فلا يجوز دفعه ّلى  نّـهل ؛يّـةالحديث وظهور العنوان في الموضوع

البائع  وهذا ملازم مع البطلان  وأمّا بناء  على کون الثمن سحتا  من باب 

 تصّر  في مال الغير وبطلان المعاملة  فتدلّ على البطلان بالمطابقة.ال

 حرمة أنواع المسکرات

لاحتمال  ؛وأمّا سائر المسکرات  فالظاهر کونها بحکمها في الحکام الثلاثة

صدقها عليها ولو ببعض المناسبات  ولعموم التنزيل في روايات عديدة  کرواية 

  «لخمر فکلّ مسکر من الشراب إذا أخمر فهو خمر...أمّا ا»... الارود  وفيها: أبي

 .الحديث

کلّ »:   قال: قال رسول اللهورواية عطاء بن يسار  عن أبي جعفر

                                                           

 .345/54. الخصال: 1

 .514. مرّ في الصفرة: 5

 وما بددها. 514. مرّ  الروايا  في الصفرة: 3

، كتاب الأطدمة والأشربة الِررّمة، أبواب 544: 54؛ وسائل الشيدة 144: 1 . تفسير القمّي5

 .4، الحديث 1الأشربة الِررّمة، الباب 
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 .«مسکر حرام وکلّ مسکر خمر

إنّ الله عزّ وجلّ لم »  قال: بن يقطين  عن أبي الحسن الماضي عليّ وصحيحة 

اقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرّمها لع نـّهيحرّم الخمر اسمها، ولک

 ّلى غير ذلك.. «خمر

لإطلاق التنزيل  ولنّ  ؛تکاد تخفىلا  على المطلوب ودالة يذه الأخبار

الحمل يقتضي الاتّحاد  وبعد عدم کونه تکوينا  لابدّ من تصحيحه  وتصحيح 

 الدعوى کونهما متّحدا  من جميع الهات في التشريع.

لعدم وجاهة الحمل وصحّته  ؛الاتّحاد في بعض الآثار غير وجيهوالحمل على 

أن يکون سائر الآثار  ّلّا في حرمة الشرب مثلا    ّلّا مع اختلافهما في جميع الآثار 

بحکم العدم  فيحتاج ّلى دعوى اأخرى  وهي خلا  الظاهر  بل الحمل مع 

 موافقتهما في جملة الآثار يعدّ غير وجيه عرفا .

ت: ّنّ مقتضى تحکيم تلك الروايات على الروايات المشتملة على وّن شئت قل

  أنّ ما ثبت   وعلى أنّ ثمنها سحتالخمر وبائعها... لعن رسول الله

لها في تلك الروايات ثبت لسائر المسکرات  فإنّ هذه الروايات منقّحة 

                                                           

: 1؛ التهذيب 3، باب أنّ رسول الله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره، الحديث 544: 4. الكافي 1

؛ وسائل الشيدة 511، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّها من ذلك وما يحرم، الحديث 111/545

 .4، الحديث 14، كتاب الأطدمة والأشربة الِررّمة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 354: 54

، 115/544: 1؛ التهذيب 5، باب أنّ الخمر إنّم حرّمت لفدلها...، الحديث 515: 4. الكافي 5

، 355: 54يدة ؛ وسائل الش551باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم، الحديث 

 .1، الحديث 11كتاب الأطدمة والأشربة الِررّمة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 553: 11. راجع: وسائل الشيدة 3

 . راجع: نفس الِصدر والباب.5
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 لموضوعها  ومعه لا مجال للتشکيك في الدلالة.

لرواية سليمان بن جعفر  قال: قلت لبي  ؛فهو أوضح اع،وأمّا الأمر في الفقّ 

خمر مجهول یا سلیمان، فلا تشربه، »ما تقول في شرب الفقّاع؟ فقال:  الحسن الرضا

 .«ـ یا سلیمان ـ لو کان الحکم لي والدار لي لجلّدت شاربه ولقتلت بائعه نّـهأما أ

عن رسالة تحريم  يّـةيبعد أن تکون صحيحة  المحکلا  ورواية الوشّاء التي

أسأله عن الفقّاع   يعنى الرضا ؛قال: کتبت ّليه الفقّاع للشيخ الطوسي

  قال: وقال لي «حرام، ويو خمر، ومن شربه کان بمنزلة شارب الخمر»فکتب: 

 .«لو أنّ الدار لي لقتلت بائعه ولجلّدت شاربه»: أبوالحسن

مسکر مائع لا شبهة ّجمالا  في حرمة  مماّ مرّ  أنّ الخمر والفقّاع  وکلّ  قد ظهر

بيعها وثمنها وسقو  ماليّتها  ّنّما الکلام في أنّ تلك الحکام الثابتة للخمر 

 ؟مطل   حتّى ما اتّخذت للتخليل ونحوه  أو لا

حيث ّنّ الخبار قاصرة عن ّثبات الحکام  ؛والظاهر  بل الحّ  هو الثاني

 لنحو ذلك.

ساقيها وبائعها... ّلخ  فقصورها و الخمر ول اللهأمّا ما اشتملت على لعن رس

لما يعلم  ؛واختصاصها بما اتّخذت للحرام والمعصية الکبيرة ـ أي الشرب ـ واضح

                                                           

تاب التجارة، أبواب ما ، ك554: 11؛ وسائل الشيدة 14، باب الفقّاع، الحديث 553: 4. الكافي 1

 .1، الحديث 44يكتسب به، الباب 

، باب الفقّاع، 553: 4؛ الكافي 545. رسالة تحريم الفقّاع )الِطبوع في ضمن الرسائل الدشِّ(: 5

، باب الذبائح والأطدمة و...، الحديث 154/454: 1، مع تفاو  يسير؛ التهذيب 1الحديث 

؛ 4، باب تحريم شرب الفقّاع، الحديث 341 / 14: 5، مع تفاو  يسير؛ الّستبصار 514

، 54، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 344: 54وسائل الشيدة 

 ، مع تفاو  يسير.1الحديث 
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قطعا  عدم الحرمة للغارس والحامل والساقي ونحوها ّذا کان عملهم للخمر المتخّذ 

من الخمر حلالا    للتخليل ونحوه من المنافع المحلّلة  وکيا يکون المقصود الصليّ 

 .کما ترىکذلك  يـّةلکن مقدّماته کانت محرّمة؟ والمع بين الحرمة والحلّ 

أي الشرب.  ؛وعلى هذا  فالمراد من بائعها  البائع للمنفعة المحرّمة والفساد

 وکذلك المر في غيره من العناوين.

في بيع وأمّا ما دلّت على أنّ ثمنها سحت  فإنّها منصرفة ّلى ما تعار  وشاع 

 الخمر وسائر المسکرات مماّ توجب الفساد  لا المتّخذ للإصلاح.

ويشهد على ذلك  مناسبة الحکم والموضوع  والوثوق بأنّ التحريم ّنّما 

 للفساد المترتّب عليه.

وما ورد في الموارد العديدة من تجويز بيع المحرّم لاستفادة المحلّل والغرض 

عرفا   وأنّ الحکم للجامع في تلك الموارد   ـةيّ العقلائي المباح  بإلغاء الخصوص

وهو البيع والتکسّب لاستفادة المحلّل  کروايات وردت في تجويز بيع الکلب 

  الدالّة على جواز بيع غلا  السيو    ورواية أبي القاسم الصيقلالصيود

 من جلود الميتة.

  وممنّ ماءوما ورد في تجويز بيع الزيت المتنجّس للاستصباح تحت الس

 . يعمل صابونا  

                                                           
 ،15، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11. وسائل الشيدة 1

 .5، الحديث 34ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب 113: 11. وسائل الشيدة 5

 .4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11: 11. راجع: وسائل الشيدة 3

، ذكر طهارا  الأطدمة والأشربة؛ الجدفريّا  )الِطبوع في ضمن قرب 155: 1. دعائم الإسلام 5

اب ما يكتسب به، ، كتاب التجارة، أبو15: 13؛ مستدرك الوسائل 155، الحديث 51الإسناد(: 

 .5، الحديث 4الباب 
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  الظاهر منها جواز وما دلّت على جواز عمل الحبائل وغيرها بشعر الخنزير

 بيعها  ضرورة أنّ عملها ّنّما هو للمعيشة والتکسّب  کما يظهر من الروايات.

 . تأمّل. وما ورد في جواز بيع العجين من الماء النجس ممنّ يستحلّ الميتة

ما في بعض روايات الخمر شهادة عليه  کصحيحة جميل  قال: هذا  مع 

يکون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا   فقال:  قلت: لبي عبدالله

 .«خلا  : واجعلها عليّ خذيا ثمّ أفسديا. قال »

بقوله   واستشهد أبو عبدالله أميرالمؤمنين عليّ ويحتمل أن يکون المراد ب

نقل عنه بعض الرواة  ؛بن الحديد  أحد رواة السند عليّ راد ويحتمل أن يکون الم

 المتأخّر منه تفسيره للإفساد.

والظاهر منها  جواز أخذها في مقابل الدين  ووقوعها عوضه ّذا أخذها 

 للتخليل.

عن الرجل يأخذ  وعن عبيد بن زرارة في الموثّ   قال: سألت أبا عبدالله

 .«سا بأ»  قال: خلا  الخمر فيجعلها 

مرا   ثمّ ـر خـدم تعار  جعل العصيـلع ؛يرـه الخذ من الغـر منـوالظاه

  وليس المراد من الخمر  العصير المغلّى جزما   ومقتضى ّطلاقه جواز الخذ خلا  

                                                           

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 551: 11. وسائل الشيدة 1

 .1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11. وسائل الشيدة 5

، 13/344: 5؛ الّستبصار 553، باب الذبائح والأطدمة، الحديث 114/444: 1. التهذيب 3

، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب 311: 54؛ وسائل الشيدة 5ر يصير خلًا، الحديث الخم باب

 .4، الحديث 31الأشربة الِررّمة، الباب 

، كتاب الطهارة، 454: 3؛ وسائل الشيدة 3، باب الخمر تجدل خلًا، الحديث 554: 4. الكافي 5

 .5، الحديث 11أبواب النجاسا ، الباب 
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 ولو بشراء. تأمّل.

الحکم بحرمة التقلّب في الخمر  بصير  أنّ  الظاهر من ذيل صحيحة أبي بل

 لجل الفساد.

: فإنّي عالتها  وطيّنت رأسها  ثمّ کشفت عنها  فنظرت ّليها وفيها: قلت

ا بأس بذلك، إنّما »قبل الوقت  أو بعده فوجدتها خمرا   أيحلّ لي ّمساکها  فقال: 

 .«، ولیس إرادتك الفسادخلا  إرادتك أن تتحوّل الخمر 

 القول في العصير العنبي

واز بيعه مطلقا  وعدمه قد بقي البحث عن عصير العنبي  ففي ج نّـهثمّ ّ

مطلقا   أو التفصيل بعدم الواز في المغلّى بنفسه والواز في المغلّى بالنار  أو بعدمه 

لى ـل عـوه  بـتمالات ووجـالقول بعدمها اح ه والواز علىـول بنجاستـعلى الق

 من البحث فيه. ـ غيرالخير ـ قول وقائل  کما يظهر مماّ يأتي

 ه روايات لابدّ من التعرّض لها وحدود دلالتها.ونقول: قد وردت في

عن عدم جواز بيعه ّذا نشّ وغلا من   وقد نفى الريب صاحب مفتاح الکرامة

  ونسبه ّلى تنصيص الکثر خلا  بانقلابه  ّلّا طهر ولا ي يصير خمرا   نّـهل ؛قبل نفسه

 .امع المقاصد  والمحقّ  في ج في رهن التذکرة علّامة  والمن المتقدّمين

                                                           
، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، 315: 54الشيدة  ؛ وسائل441: 3. السرائر 1

 «.ليس أو بدده»، وليه: 11، الحديث 31الباب 

 يتتي آنفاً.س. 5

 .54: 15. مفتاح الكرامة 3

 .411؛ والشيخ الطوسي في النهاية: 543؛ والصدوق في الِقنع: 344. منهم: ابن مَزة في الوسيلة: 5

 .131: 13. تذكرة الفقهاء 4

 .41: 4. جامع الِقاصد 4
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 ؛ولعلّ مراده  تنصيصهم على خمريّته  أو على عدم جواز المعاوضة عليه

 لصيرورته خمرا .

 هذا فيما غلا بنفسه.

وأمّا ّذا غلى بالنار  ولم يذهب ثلثاه  فجعل الظاهر فيه عدم الواز أيضا   فهو 

 قائل بعدم الواز مطلقا .

بعدم الواز فيما ّذا غلى بنفسه التفصيل   لکنّ الظاهر من الشيخ العظم

 والواز فيما ّذا غلى بالنار  وقال بعد الاستدلال على الواز في الثاني:

 .من المعاصرين  ولم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحة  عدا جماعة

غلى بنفسه أم لا  أحرزت خمريّته أم لا  قلنا بنجاسته  ؛والقوى جوازه مطلقا  

اليّته وملکيّته عرفا   فيشمله عمومات البيع والعقود والتجارة  وذلك لم ؛أم لا

 لما سنبيّنه. ؛وعدم صحّة ما استدلّ به للمنع

استدلّ على عدم الواز والمنع فيما غلى بالنار ـ مضافا  ّلى  مفتاح الکرامة ففي

 خمر  کما صّرح به حينئذ   نّـهنحو ما استدلّ به لعدم الواز فيما غلى بنفسه من أ

ـ بکونه   أو کالخمر ّذا اعتدّ للتخليل  کما نصّ عليه المحقّ  الثاني جماعة

 مقتضى قواعد الباب.

                                                           

؛ والِرقّق 4: 55؛ والشيخ حسن في جواهر الكلام 15: 5. منهم: السيّد الداملي في مفتاح الكرامة 1

 .335: 5النراقي في مستند الشيدة 

 .43: 1. الِكاسب 5

الخمر وما جاء  ، باب حدّ شرب131 / 54: 5الفقيه  الصدوق في من لّيحضره . منهم: الشيخ3

؛ والسيّد الطباطبائي 115: 5؛ والبهبهاني في حاشية الِدارك 3الغناء والِلاهي، ذيل الحديث  في

 .545: 13في رياض الِسائل 

 .43: 4. جامع الِقاصد 5
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في خبر أبي کهمس  فيما رواه ثقة  وبکونه مشمولا  لإطلاق قول الصادق

 .«فإن غلى فلا يحلّ بیعه »...الإسلام: 

بصير  حيث سأله أيضا  فيما رواه الکليني  عن أبي  ولإطلاق مفهوم قوله

 ؛«إذا بعته قبل أن یکون خمرا  ويو حلال فلا بأس»...عن ثمن العصير أجاب: 

 هو حال الغليان.و ّذ مفهومه ثبوت البأس ّذا لم يکن حلالا  

إذا تغيّر عن حاله وغلى »...: ولنفي الخير في مرسل ابن هيثم  حيث قال

 .بيعه يّ  المنف  ومن الخير«فلاخير فیه، حتّى یذيب ثلثاه...

أمّا کونه خمرا  فمضافا  ّلى عدم العموم في التنزيل ـ على تسليمه ـ حيث  وفیه:

ّنّ المتفاهم منه التنزيل في حرمة الشرب الذي هو الثر الظاهر المتعار  فيه ـ 

 حجّة عليه.لا  نّـهأ

 أنّ مقتضاها الواز. وأمّا القواعد  فقد مرّ 

عن العصير   بي کهمس  قال سأل رجل أبا عبداللهوأمّا الخبار  فخبر أ

                                                           

، كتاب 534: 11؛ وسائل الشيدة 15، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 535: 4. الكافي 1

 .4ث ، الحدي41التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب الغرر 134/445: 1؛ التهذيب 3، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 531: 4. الكافي 5

، باب بيع الدصير، 144/341: 3؛ الّستبصار 13والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 

، كتاب التجارة، أبواب ما 551: 11؛ وسائل الشيدة «بدته»بدل: « بدت»، وليهم: 1الحديث 

 .5، الحديث 41باب يكتسب به، ال

، باب 154/411: 1؛ التهديب 5، باب الدصير الذي قد مسّته النار، الحديث 511: 4. الكافي 3

، كتاب 544: 54؛ وسائل الشيدة 545الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم، الحديث 

 .1، الحديث 5الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 

 .54: 15تاح الكرامة . راجع: مف5

 .111ـ  114. مرّ في الصفرة: 4
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فقال: لي کرم وأنا أعصره کلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي  قال: 

 نّـهيو ذا، نحن نبیع تمرنا ممنّ نعلم أ»، ثمّ قال: «ا بأس به، وإن غلى فلا يحلّ بیعه»

 .«یصنعه خمرا  

ـ أنّ الظاهر منه بقرينة ما في ذيله  ـ مضافا  ّلى ضعا سنده بأبي کهمس ففیه

من السؤال من بيع التمر بمن يجعله خمرا  کون نفي الحلّ ّذا غلى مربوطا  ببيعه 

لن يطبخ ويجعل بختجّا   وهو ـ على ما قيل ـ قسم من الخمر الذي يتّخذ من 

 العصير بعد الغليان وقبل أن يذهب ثلثاه  فيکون الخبر متعرّضا  لمسألة سيأتي

يجعله خمرا   وهي غير ما  نّـهالکلام فيها ّن شاء الله  وهي بيع العصير ممنّ يعلم أ

باع ممنّ  ؟نحن بصدده  وهو أنّ العصير ما هو حرام أو نجس هل يجوز بيعه أو لا

 عن مسألتنا. يّ أو دبسا   فهذا الخبر أجنب خلا  يجعله خمرا  أو 

فلا أقلّ من انصرافه ّلى بيعه  وّن أبيت عن کون الذيل قرينة على ما ذکرناه 

 عرفا . يّـةقضاء  لفهم العر  بعد ما کان له المال ؛ّلى ما کان الاشتراء للحرام

بن أبي حمزة  عليّ وخبر أبي بصير ـ مضافا  ّلى ما فيه من قصور السند ب

حيث ّنّ السؤال کان عن ثمن  ؛  ومن الاغتشاش في المتنيّ واقف نّـهفإ ؛البطائني

عن ثمن العصير قبل أن يغلي  ـ قال: سألت أبا عبدالله أن يغلي العصير قبل

إذا بعته قبل أن یکون خمرا  ويو حلال فلا »قال:  ن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟لم

حلّ بيعه في الواب بما قبل أن يکون خمرا  لا محلّ له  ومن    فتقييده«بأس

 التشويش لوجهين:

                                                           

 . تقدّم تخريجه في الصفرة السابقة.1

 وما بددها. 544. سيتتي في الصفرة: 5

 . تقدّم تخريجه في الصفرة السابقة.3
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 را  قبل الغليان.عدم ّمکان کونه خم أحدهما:

کون المفروض بيعه لمن يطبخه ويجعله خمرا   فالمفروض عدم کونه  ثانیهما:

 .کما ترىخمرا   فالتقييد بما قبل أن يکون خمرا  مخالا لمفروض السؤال  وهو 

 يّـةلنّ الصل في المل الشرط ؛لا ّطلاق في مفهومه نّـهوبذلك يظهر أ

مع وجود القرينة  ّلّا ونها في مقام بيان المنطوق  وغيرها مماّ لها المفهوم عرفا   ک

 والدليل على کونها في مقام بيان المفهوم أيضا .

نفي البأس في بيع العصير  ّلّا فعلى هذا  ليس مفهوم الشر  في ذلك الخبر 

المغلّى الحرام في الملة  فلا دلالة فيه على ثبوته  حتّى فيما باعه للحلال  کجعله 

 والقدر المتيقّن منه  البأس في بيعه للحرام  کجعله خمرا  مثلا .  خلا  دبسا  أو 

  قال: سألته عن العصير ومرسل ابن هيثم  عن رجل  عن أبي عبدالله

إذا تغيّر عن حاله »يطبخ بالنار  حتّى يغلي من ساعته  أيشربه صاحبه؟ فقال: 

مربوطا  بالشرب    فنفي الخير فيها يکون«وغلى فلا خير فیه، حتّى یذيب ثلثاه

 يخفى.لا  ومنصرفا  ّليه  کما

 هذا مضافا  ّلى ضعا السند بالإرسال.

 

                                                           

 .344. تقدّم تخريجه في الصفرة: 1



 

 

 

 

 

 الدين المتنجّسبیع 

لا ّشکال ولا کلام في جواز بيع الدهن المتنجّس  والمعاوضة عليه في الملة  

وکذا في جواز الانتفاع به في الملة  وهذا يکون من المستثنى عن حرمة بيع 

ما  ّلّا لحرمة الانتفاع به  ؛ناء  على کون الصل في النجس المنع منهالمتنجّس  ب

خرج بالدليل  أو لحرمة بيعه  وّن جاز الانتفاع به نفعا  مقصودا  محلّلا .

 وأمّا بناء  على ما عرفت من کون الصل فيه جواز البيع وجواز الانتفاع به فيما

 ة.يشتر  فيه الطهارة  فجوازهما فيه على القاعدلا 

الإجماع   وکيا کان  فلا ّشکال في جواز بيع الدهن المذکور  وعن جماعة

 ليه في الملة  ورواياته مستفيضة:ع

  قال: قلت له: جرذ صحيحة معاوية بن وهب  عن أبي عبدالله منها:

أمّا السمن والعسل فیؤخذ الجرذ وما »: مات في سمن أو زيت أو عسل  فقال

 .«هحوله، والزیت یستصبح ب

قع ت بّـةعن الفأرة والدا صحيحة الحلبي  قال: سألت أبا عبدالله ومنها:

                                                           
؛ 315، الِستلة 141: 3؛ والشيخ الطوسي في الخلاف 513: 1. منهم: ابن زهرة في غنية النزوع 1

 .555: 5وابن إدريس في السرائر 

، 11: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب الفترة تمو  في الطدام والشِّاب، الحديث 541: 4. الكافي 5

 .1، الحديث 4كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ربما  نّـهإن کان سمنا  أو عسلا  أو زیتا  فإ»فقال:  في الطعام والشراب  فتموت فيه؟

یکون بعض يذا، فإن کان الشتاء فانزع ما حوله وکُله، وإن کان الصیف فارفعه 

 الحديث. «حتّى تسّّج به...

عن الفأرة تقع في السمن  موثّقة أبي بصير  قال: سألت أبا عبدالله ومنها:

إن کان جامدا  فیطرحها وما حولها، ویؤکل ما »أو في الزيت  فتموت فيه  قال: 

 .«بقي، وإن کان ذائبا  فأسرج به، وأعلمهم إذا بعته

عيد قال: سأله س رواية ّسماعيل بن عبدالخال   عن أبي عبدالله ومنها:

العرج السمان  وأنا حاضر  عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة  

لمن تبیّن له فیبتاع للسّاج،  إاّ أمّا الزیت فلا تبعه »فتموت  کيا يصنع به؟ قال: 

، وإن کان جامدا  والفأرة في کان ذائبا  فهو کذلك فأمّا الأکل فلا، وأمّا السمن فإن

 .«ا، ثمّ ا بأس به، والعسل کذلك إن کان جامدا  أعلاه فیؤخذ ما تحتها وما حوله

في جرذ مات في  موثّقة معاوية بن وهب وغيره  عن أبي عبدالله ومنها:

 .«بعه وبیّنه لمن اشتراه، لیستصبح به»زيت  ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: 

                                                           

؛ 14لحديث ، باب الذبائح والأطدمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه، ا44/341: 1. التهذيب 1

، 53، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 114: 55وسائل الشيدة 

 .3الحديث 

؛ وسائل الشيدة 33، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 151/445: 1. التهذيب 5

 .3، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11

التجارة، أبواب ما يكتسب  ، كتاب14: 11؛ وسائل الشيدة 534، الحديث 111 د:. قرب الإسنا3

 .4، الحديث 4به، الباب 

؛ وسائل الشيدة 35، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 151/443: 1. التهذيب 5

 .5، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11



 111                                                                                                               الدهن المتنجّس          بيعالنوع الوّل/

 

بن جعفر  عن أخيه موسى بن  عليّ معارضة هذه الخبار مع رواية  وتويّم

تدين به، وا تبعه  ا»  قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: جعفر

 بعدم کونها معارضة لتلك الخبار.   مدفوع  «من مسلم

وذلك ـ مضافا  ّلى ما فيها من المخالفة للقواعد  حيث تدلّ على حرمة 

ـ  بين الدهن الامد والمائع الإدهان بالدهن المتنجّس  وما فيها من عدم التفصيل

أنّ من المحتمل عدم کون الحکم فيها کلّيّا  متوجّها  ّلى عامّة المکلّفين  بل کان 

بن جعفر سأل عن  عليّ لنّ  ؛بن جعفر بالخصوص عليّ حکما  شخصيّا  ناظرا  ّلى 

لم يجب کلّيّا  بأن يقول: لا تدهن به  ولا تباع به     والإماميّـةکلّ  يّـةقض حکم

تدين به، وا  ا»بن جعفر  وقال:  عليّ ّلى شخص بل جعل الخطاب متوجّها  

  وکلّما کان السؤال عامّا  والواب خاصّا   کان في ّعراض «تبعه من مسلم

عن الواب العامّ ّلى بيان وظيفة شخص السائل ّشعار  بل شهادة في  الإمام

 عمّ غيره. وفي المقام أنّ ولا ي فيه  يّـةلخصوص ؛أنّ الحکم يختصّ بشخص السائل

ابن  نّـهخاصّة تمتاز بها عن سائر الفراد  فإ يّـةاجتماع يّـةبن جعفر شخص عليّ ل

 يّـةقال: أنت مع هذه الموقع الإمام  وأخ الإمام  وعمّ الإمام  وکأنّ الإمام

 .«تدين به، وا تبعه من مسلم ا»: يّـةوالمکانة الاجتماع

  فقال: يّـةلخفّين تقوهذا نظير ما ورد عن زرارة  قال: قلت له: في مسح ا

. قال زرارة: «شرب المسکر، ومسح الخفّین، ومتعة الحجّ  :ثلاثة ا أتّقي فیهنّ أحدا  »

 . ولم يقل: الواجب عليکم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا  

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11؛ وسائل الشيدة 1411، الحديث 544. قرب الإسناد: 1

 .4، الحديث 1يكتسب به، الباب 

، باب حدّ الوضوء 34/14: 1؛ من لّيحضره الفقيه 5، باب مسح الخفّ، الحديث 3:35. الكافي 5

، باب صفة الوضوء والغرض منه، 345/1413: 1؛ التهذيب 4وترتيبه وثوابه، الحديث 
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 ّذا عرفت هذا  فالکلام والإشکال يقع في مواضع:

 أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشترا  الموضع الأوّل:

يشتر   ء منهما  أو لا  الاستصباح به صريحا   أو يکفي قصدهما لذلك  أو

التفصيل بلزوم قصد المنفعة المحلّلة ّذا کانت المنفعة الغالبة فيه المحرّمة  وعدم 

 .فيه وجوه   ؟لزوم القصد ّذا کانت الغالبة منه  المحلّلة

 والقوال في المسألة ثلاثة:

  على المشتري الاستصباح به صريحا   وهو جواز بيعه على أن يشتر أحديا:

 ظاهر الحلّي في السرائر على ما استظهره الشيخ العظم  حيث قال:

بعد ذکر جواز الاستصباح بالدهان  نّـهظاهر الحلّي في السرائر الوّل  فإ

 . المتنجّسة جمأ ع  قال: ويجوز بيعه بهذا الشر  عندنا

أن يکون نظره ّلى أنّ الواز مع الاشترا   لاحتمال ؛وفي الاستظهار کلام

  کما يظهر من قوله: عندنا  ولم يحرز الإجماع على الصحّة في غير الصورة  يّ ّجماع

يدلّ على وجود القائل لا  ولم يدلّ ذلك على أنّ مختاره لزوم الاشترا   بل

تدلّ على وجود لا  لنّ دعوى الإجماع على جوازه مع الاشترا  ؛بالاشترا 

الخلا  في غيره  ولعلّ الصحاب لم يتعرّضوا له  فلم يحرز الإجماع ولا 

  الخلا   تدبّر.

جواز بيعه مع قصد المتبايعين الاستصباح  من دون لزوم الاشترا    ثانیها:

 الخلا   حيث قال: يّ وهو الظاهر من محک

                                                                                                                                        

؛ 5، باب جواز التقيّـة في الِسح على الخفّين، الحديث 14/531: 1؛ الّستبصار 53الحديث 

 .1، الحديث 34، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 541: 1وسائل الشيدة 

 .155: 3؛ و 555: 5. السرائر 1

 .44: 1. الِكاسب 5
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 .جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء

بإجماع الفرقة وأخبارهم کونه ّجماعيّا    بل الظاهر من استدلاله على ذلك

 ونحوه مجرّدا  عن دعوى الإجماع عبارة المبسو   وزاد:

 .لذلك ّلّا لا يجوز  نّـهأ

 بعد ذلك:  وظاهره کفاية القصد. وفي مکاسب الشيخ العظم

 وهوظاهر غيره ممنّ عبّر بقوله: جاز بيعه للاستصباح  کما في الشرائع

 .يرهما  وغوالقواعد

جواز بيعه مطلقا  من غير اعتبار الاشترا  والقصد  وهو الظاهر من  ثالثها:

  بعدم اعتبار قصد الاستصباح  على ما نقله الشيخ العظم  تصريح جماعة

 في مکاسبه  فإنّ القصد ّذا لم يکن معتبرا   فالشر  غير معتبر بطري  أولى. 

 ّ  فيه يتمّ في أمرين:وتحقي  الح والبحث في يذا الموضع

 .في مقتضى القواعد أحدهما:

  .في مدلول أخبار الباب ثانیهما:

                                                           

 .315لِستلة ، ا141: 3؛ الخلاف 11: 15. حكی عنه السيّد الداملي في مفتاح الكرامة 1

 .141: 5. الِبسوط 5

 .3: 5. شرائع الإسلام 3

 .4: 5. قواعد الأحكام 5

؛ وبمدناهما عبارة الشهيد في اللمدة 31: 4؛ ومجمع الفائدة والبرهان 1: 5التنقيح الرائع  . كدبارة4

 .144: الدمشقيّـة

 .44: 1. الِكاسب 4

؛ وراجع 44: 15برر الدلوم في مفتاح الكرامة . حكاه السيّد الداملي عن اُستاذه الدلّامة السيّد 1

 .14: 14؛ والحدائق الناضرة 553: 1أيضاً: كفاية الأحكام 
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 أحدهما: مقتضى القواعد

فنبيّنه هنا على نحو يکون مفيدا  ونافعا  في المورد وفي أمثاله من المبيع  أمّا الأوّل،

 الذي حرمت منافعه.

کون له منافع محلّلة ونقول: ّنّ المبيع قد يکون جميع منافعه محرّمة  وقد ي

يبذل بإزائها المال  کالخمر للتسميد ونحوه  وقد يکون له منفعة لا  أيضا   لکن

محلّلة يبذل بإزائها مال  لکن تکون في جنب المنفعة المحرّمة مستهلکة مغفولا  

لجلها  کبعض آلات القمار العتيقة مرغوبا  فيها  يّـةتعدّ له ماللا  عنها  بحيث

ذل بإزائها عشرة آلا   وکانت مادّتها من خشبة تساوي قرانين  لدى طائفة يب

وقد يکون له منفعة محلّلة ومنفعة محرّمة  کلّ واحدة منهما ملحوظة متعارفة  

لکنّ الرغبة في المحرّمة أوفر وأکثر من الرغبة في المحلّلة  ولذا يبذل المال بإزائها 

نيّة التي تعر  صناعة الخياطة أيضا   أکثر مماّ يبذل بإزاء المحلّلة  کالارية المغ

وقد تکونان متساويين في الرغبة وبذل المال بإزائهما  وقد يکون الرغبة في المحلّلة 

 أوفر وبذل المال بإزائها أکثر  ّلى غير ذلك من الصور المتصوّرة في المقام.

 لسقو  المبيع ؛فنقول: لا ّشکال في بطلان المعاملة في الصورتين الوّلتين

 .يّـةالشرع يّـة  بسقوطه عن الماليّـةالعرف يّـةفيهما عن المال

الشيء وسببها  المنـافع  ومـع حرمتهـا يصـير ذلـك  يّـةوذلك  لنّ منا  مال

لعدم المنفعة لـه فيـه  کـما هـو الواضـح  ؛له يّـةماللا  الشيء في الشرع ومحيطه مماّ

فا  حکومـة  وتکـون حاکمـة الظاهر  وتکون أدلّة حرمة المنافع مسقطة لماليّته عر

يکون مالا  ليسـت بيعـا  ولا لا  البيع والتجارة  فإنّ مبادلة ما يّـةعلى أدلّة حلّ 

ا يبـذل لا  تجارة ولاعقدا   والمنافع المحلّلة النادرة في الصـورة الثانيـة بـما أنّهـ

عرفا  واقعـا   لا حکومـة  فـلا کـلام في  يّـةبإزائها المال فلم تکن موجبة للمال
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 تلك الصورتين. ن المعاملة فيبطلا

کما لا ّشکال في عدم الصحّة والبطلان في الصورة الثالثة ّذا کان البيع بنحو 

وما هو  يّـةله لا شرعا  ولا عرفا   لکون الموجب للمال يّـةلعدم المال ؛الإطلاق

ة الملحوظ في اعتبارها  المنافع المحرّمة کما هو المفروض  أو بلحاظ المنفعة المحلّل

بقيمة ملحوظة لجل المنفعة المحرّمة  لإسقا  الشارع ماليّته من هذه الهة  

  فإنّ ّعطاء ألا مليون يّـةبالقيمة الکذائ يّـةغير عقلائ يّـةوکون المعاملة سفه

أسقط الشارع ماليّتها بلحاظ صورتها   يّـةتومان في مقابل خشب آلة عتيقة لهو

 شمولا  لدلّة تنفيذ المعاملات. ولاميّـةغير عقلائ يّـةمعاملة سفه

لنّ سـقو  المنفعـة القـاهرة صـار  ؛نعم  صحّ بلحاظ مادّتها وبقيمة الخشب

المنفعة المقهورة  کما لو فرض السقو  تکوينا . فـاللوح المنقـوش  يّـةسببا  لملحوظ

تلاحـظ قيمـة خشـبه وقرطاسـه في ماليّتـه عنـد لا  العتي  البالغ سعره الآلا  

بعد محو النقش وسقوطه عـن خاصـيّته وماليّتـه يلاحـظ الخشـب  العقلاء  لکن

 والقرطاس  والبيع بلحاظهما صحيح عقلائيّ بالقيمة الملحوظة لجلهما.

ولعلّ مراد الشيخ العظم من عدم جواز البيـع  مـع قصـد الفائـدة النـادرة 

 ؛المحلّلـة لا على قصـد الفائـدة النـادرة»بقوله:  يّـةالمحلّلة الغير الملحوظة في المال

لمـا  ؛غـير هـذه الصـورة« يء مالا  ـيوجب کون الشلا  دة النادرةـلنّ قصد الفائ

 .يّـةالمنفعة المقهورة في المال يّـةعرفت من کون سقو  المنفعة القاهرة سببا  لملحوظ

من المثال. وکيا کان  فکلامه في المقام لا يخلو من  وتوضيحه يظهر مماّ مرّ 

 نوع تشويش. 

للمبيـع مـن جهـة المنفعـة  يّــةلما فيها مـن المال ؛سائر الصور  فصحيحةوأمّا 

                                                           

 . مرّ آنفاً.1
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حيث ّنّ  ؛من جهة المنفعة المحرّمة يّـةالمحلّلة  وّن کانت تلك المنفعة أقلّ من المال

الحاصـلة مـن جهـة  يّــة  وّن کانت أقلّ مـن الماليّـةالمعتبر في الصحّة مطل  المال

 المنافع المحرّمة.

ا  صحّة البيع فيها باشترا  الانتفاع بالمحلّل في ضمن والظاهر عدم اشتر

البيع  وقد مرّ من  يّـةلعدم دليل عليه  ولعموم أدلّة الوفاء بالعقود وحلّ  ؛العقد

  بل استظهار ادّعائه الإجماع الشيخ استظهاره الاشترا  من الحلّي في السرائر

راز الخلا  والإجماع  الکلام في کلا الاستظهارين وعدم ّح عليه  لکن مرّ 

 ولعلّ الصحاب لم يتعرّضوا للاشترا  أصلا .

 اشتراط اانتفاع بالمحرّم في ضمن العقد

هل يصحّ البيع مع اشترا  الانتفاع بالمحرّم في ضمن العقد  کما ّذا باع 

 وجهان  بل قولان:  ؟الدهن المتنجّس بشر  الانتفاع به في الکل المحرّم  أم لا

ـ تبعيّته لقاعدة أنّ  M حقي  ـ وفاقا  لما ذهب ّليه سيّدنا الاأستاذوالوف  بالت

فعلى کونه مفسدا   يقع البيع  ؟الشر  الفاسد هل يکون مفسدا  للعقد أم لا

باطلا   وعلى عدم کونه مفسدا   ففساده غير موجب لفساد البيع  فالبيع معه 

نتفاع خاصّ محرّم لنّ المعاوضة وقعت على العينين  وشر  ا ؛يکون صحيحا  

 . خارج عن حقيقة المعاوضة

 قال:  هذا  ولکنّ الشيخ العظم

                                                           

 .155: 3؛ و555: 5؛ السرائر 44: 1. راجع: الِكاسب 315. مرّ في الصفرة: 1

 .313ـ  315. مرّ في الصفرة: 5

 .135: 1. الِكاسب الِررّمة 3
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لنّ مرجع  ؛الفساد  وّن لم نقل بإفساد الشر  الفاسد بل يمکن

الاشترا  في هذا الفرض ّلى تعيين المنفعة المحرّمة عليه  فيکون أکل 

بإزاء ثمنه هو لنّ حقيقة النفع العائد ّلى المشتري  ؛الثمن أکلا  بالباطل

 .النفع المحرّم  فافهم

يقع بإزاء المنافع  حتّى يقال: النفع العائد ّلى لا  أنّ الثمن في البيع وفیه:

المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم  بل الثمن يقع بإزاء نفس المبيع  والشر  

 ذکرناه.التزام في الالتزام  لا أزيد من ذلك  ولعلّ أمره بالفهم ّشارة ّلى ما 

 اشتراط ترك اانتفاع بالمنافع المحلّلة

هذا کلّه ّن لم يرجع ّلى اشترا  ترك الانتفاع بالمنافع المحلّلة وحصر الانتفاع 

بالمحرّم أو شر  ما يوجب عدم ّمکان الانتفاع بالمحلّل  کما لو شر  أکل الزيت 

 ؟أو يقع باطلا   النجس مثلا   فهل يقع البيع صحيحا  

  يـّةلنّ المبيع قد سقط عن المال ؛  عدم الصحّةM ا  لسيّدنا الاأستاذوفاق ؛الحّ  

الحاصلة من تلك  يـّة  لنّ الشارع بتحريمه بعض منافعه قد أسقطه عن الماليـّةالمال

 يـّةالمنافع المحرّمة  کما أنّ المالك باشتراطه عدم الانتفاع بالمحلّل قد أسقطه عن المال

  وفي مثله لا يّـةبالکلّ  يّـةضا   فصار المبيع ساقطا  عن المالبالنسبة ّلى المنافع المحلّلة أي

في الشياء  المعتبرة في حقيقة  يّـةبيع من رأس  فإنّ المال تقع مبادلة مال بمال  فلا

البيع والعقود متقوّمة بالمنافع کما هو الواضح  والمفروض انتفاء جميع منافع المبيع 

  عن أن يصحّ.شرعا  وعرفا   فکيا يقع البيع  فضلا  

                                                           

 .11: 1. الِكاسب 1

 .134و  135: 1الِكاسب الِررّمة  .5
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ّذ هو يخرجه عن کونه  ؛وبعبارة اأخرى: هذا الشر  مخالا لمقتضى العقد

 مبادلة مال بمال.

ما الفرق بين اشترا  المنفعة المحرّمة واشترا  ترك المنفعة المحلّلة   إن قلت:

حتّى يقال في الصورة الاأولى: ّنّ صحّة البيع وفساده مبنيّ على کون الشر  

سواء قلنا  ؛وعدمه  وفي الصورة الثانية: ّنّ البيع يقع باطلا  مطلقا   الفاسد مفسدا  

 بکونه مفسدا  أم لا.

لکونه  ؛الشر  في الصورة الاأولى فاسد  ولا يجوز الوفاء والعمل به قلت:

 مخالفا  للشرع القدس  ففساد البيع والعقد تابع لکونه مفسدا  أم لا.

لعدم کونه  ؛صحيحا   يجب الوفاء بهوأمّا في الصورة الثانية  کان الشر  

مخالفا  للشرع  لنّ الانتفاع بالمنافع المحلّلة ليس واجبا  حتّى يکون اشترا  ترکه 

مخالفا  للشرع  ومع صحّة الشر  لا يجوز الانتفاع به بالمنافع المحلّلة بحکم 

افعه الشر   ولا يجوز الانتفاع بالمنافع المحرّمة بحکم الشرع  وما سقط جميع من

 يقع المعاوضة والمبادلة عليه.لا  ليس مالا   وما ليس مالا  

 عدم اعتبار قصد المنفعة المحلّلة

هل يعتبر في صحّة البيع قصد المنفعة المحلّلة  أو يعتبر عدم قصد المنفعة 

کانت منفعته الرائجة والغالبة محرّمة  فيعتبر قصد  المحرّمة  أو يفصّل بين ما ّذا

کانت منفعته المحلّلة غالبة  لة أو عدم قصد المنفعة المحرّمة  وما ّذاالمنفعة المحلّ 

 ؟يعتبر  ء من ذلك مطلقا  لا  عتبر  أوفلا يأو متساوية مع المنفعة المحرّمة  

مقتضى القواعد عدم اعتبار قصد المنفعة المحلّلة في صحّته في جميع الصور  

م دليل على اعتبار ذلك  فإنّ لعد ؛فضلا  عن اعتبار عدم قصد المنفعة المحرّمة
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ّطلاقات العقود والشرو   والبيع والتجارة  خالية عن اعتبار قصد و عمومات

قصد المنفعة المحرّمة  بل سيرة المتشّرعة يدلّ على  يّـةالمنفعة المحلّلة  وعن مانع

يشترون ما له منفعة محرّمة و عدم اعتبار  ء من ذلك  فإنّ المسلمين يبيعون

سواء کانت منفعته  ؛من دون قصدهم ذلك  بل مع الغفلة عن القصد ومحلّلة 

 المحرّمة أکثر أو أقلّ.

 قصد المنفعة المحرّمة یـّةما استدلّ به على مانع

 :قصد المنفعة المحرّمة بوجوه   يّـةواستدلّ على مانع

  من الاستدلال بآية:  من الشيخ العظم M ما نقله سيّدنا الاأستاذ منها:

 َارَة  عَن تَرَاض م بَیْنکَُم باِلْبَاطلِِ إاِّ أْکُلُوا أَمْوَالَکُ وا ت   على اعتبار أَن تَکُونَ تِجَ

 :M ثمّ قال . قصد المنفعة المحرّمة يّـةمانع

 .ولا يخلو کلامه في المقام من نوع تشويش

  وّذا أنّ قصد المنفعة المحرّمة في البيع معصية ومحرّم شرعا   تقریب ااستدال:

کان قصد المنفعة المحرّمة حراما   فالبيع المشتمل على هذا القصد أيضا  يکون 

حراما   وما کان من البيع حراما  يکون باطلا   وّذا کان البيع باطلا  ينطب  عليه 

 أکل المال بالباطل  فتشمله الآية.

 ليل.ما خرج بالد ّلّا المعصية ليست بمعصية  يّـةأنّ ن ویرد علیه أوّا :

 يوجب اتّصا  البيع بالحرمة.لا  المعصية محرّما   يّـةأنّ کون ن وثانیا :

                                                           

 . 51(: 5. النساء )1

 . 11: 1  ؛ وراجع: الِكاسب للشيخ الأعظم133: 1. الِكاسب الِررّمة 5

 .135: نفس الِصدر. 3
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فلا کون من أکل المال بالباطل  فلا ييوجب بطلانه  لا  أنّ حرمة البيع وثالثا :

 شمله الآية.ت

بين حرمة البيع  يّـةوالعقلائ يّـةمنك وجود الملازمة العرف قد سب  إن قلت:

 وبطلانه.

اه سابقا  راجع ّلى الحرمة المتعلّقة بعنوان البيع ونفسه  لا المتعلّقة ما قلن قلت:

  والحرمة في المقام ّنّما تعلّ  بقصد المنفعة بما هو خارج عن البيع ومقدّمة له

 خارج عنه.و المحرّمة الذي هو مقدّمة للبيع

ذة في وهو العمدة: أنّ المراد بالباطل والتجارة وسائر العناوين المأخو ورابعا ،

  لا ما هو باطل بحکم الشرع  أو تجارة يّـةالآية الشريفة هو العناوين العرف

صحيحة بحکمه  ولهذا ترى أنّ الفقهاء تمسّکوا بها لصحّة التجارة في الموارد 

المشکوك فيها من جهة احتمال اعتبار شر  أو مانع  ولو کان المراد بالآية الشريفة 

 في  ء من الموارد. ما ذکر  لما صحّ الاستدلال بها

فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض  نحو السرقة والخيانة والبخس 

  ومن التجارة هي تفسيره ببعضها والقمار والظلم  کما عن أبي جعفر

 .يّـةالتجارة العرف

فعليه  يصحّ الاستدلال بها لصحّة البيع  ولو مع قصد المنفعة المحرّمة  بعد ما 

لعدم ّسقا  الشارع ماليّته  حتّى  ؛بلحاظ المنفعة المحلّلة يّـةعرف يّـةبيع مالکان للم

 البيع والتجارة والوفاء بالعقود. يّـةيقال بتحکيم دليل الإسقا  على أدلّة حلّ 

تسقط ماليّته بإسقا  لا  فإنّ الشيء ّذا کان ذا منفعة محرّمة ومنفعة محلّلة

                                                           

 .51. سبق في الصفرة: 1

 .114، الحديث 515: 1؛ ونور الثقلين 41: 3ـ  5. راجع: مجمع البيان 5
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في محيط الشرع والملتزمين بالشريعة والقانون   المنفعة المحرّمة  بل تقلّ ماليّته

المحلّلة  فيکون مالا  في الشرع والعر   والتجارة به  ّلّا منفعة له لا  نّـهفيصير کأ

 تجارة کذلك.

التجارة  بل الانتفاع به  يّـةدخل له بماليّته  ولا بماهلا  وقصد الانتفاع بالمحرّم

 من متفرّعات التجارة ومتأخّر عنها.

يوجب ذلك لا  اشترى أحد سکّينا  بقصد قتل المؤمن  وباع البائع لذلكفلو 

فساد المعاوضة وصيرورة أخذ المال بإزائه أکلا  له بالباطل  بل يصحّ بيعها ويحرم 

 على المشتري الإقدام على القتل.

المبيع  يّـةأنّ البائع قصد المنفعة المحرّمة  وقصده ذلك يوجب قصر مال ومنها:

نّ الشارع قد أسقط تلك المنافع  فالبيع يقع على ما حيث ّالمحرّمة  و في المنافع

 ليس بمال  فيکون بيعه من أکل المال بالباطل.

باعتبار المنافع لا  الشيء ّنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة  يّـةأنّ مال ویرد علیه:

يوجب  لا المحرّمة  ولاباعتبار المنافع التي قصده شخص البائع  فقصد البائع

 المبيع. يّـةعدم مال

أنّ قصد المنفعة المحرّمة في البيع من الإعانة على الإثم والعدوان  وهي  ومنها:

 .وَا تَعَاوَنُوا عَلَى ااْ ِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  منهيّ عنها بقوله تعالى:

أنّ قصد المنفعة المحرّمة من دون اشترا   ليس من الإعانة على  ویرد علیه:

 يذا أوّا . والعدوان الإثم 

ـ على تسليم صدق الإعانة ـ الحرمة متعلّقة بأمر خارج عن البيع   وثانیا :

 وهذا غير موجب للبطلان.

                                                           

 .5(: 4. الِائدة )1
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وما قيل: ّنّ المحرّم بحسب الآية الشريفة ّنّما هو التعاون على الإثم والعدوان  

 يذا بحسب القواعد. الکلام فيه. الإعانة عليه  فسيأتي لا

 : مدلول أخبار البابثانیهما

 بحسب الروايات الخاصّة الواردة في الباب  فالتحقي  أنّها أيضا  لا دلالة وأمّا

قصد  يّـةفيها على اعتبار اشترا  المنفعة المحلّلة  ولا اعتبار قصدها  ولا مانع

 المنافع المحرّمة  فلا مخالفة لها مع القواعد.

عن الفأرة تقع في السمن  بداللهموثّقة أبي بصير  قال: سألت أبا ع فمنها:

إن کان جامدا  فیطرحها وما حولها، ویؤکل ما »أو في الزيت  فتموت فيه  قال: 

 .«بقي، وإن کان ذائبا  فأسرج به، وأعلمهم إذا بعته

وهي ّنّما تدلّ على وجوب ّعلام المشتري بعد وقوع البيع  ولا دلالة فيها على 

ة المحلّلة  ولا على وجوب الإعلام قبل البيع  بل الاشترا   ولا على قصد المنفع

لو کان مراده و هو الإعلام بعد البيع. «وأعلمهم إذا بعته»قال:  ظاهر قوله

الإعلام حين البيع أو حين ّرادته  لکان عليه أن يشتر  کذلك  ويجعل أحدهما 

إذا »ل شرطا  للأمر بالإعلام  بأن يقول: وأعلمهم حين البيع أو حين ّرادته  وحم

 على ّذا أراد البيع خلا  الظاهر. «بعته

في جرذ مات في  موثّقة معاوية بن وهب وغيره  عن أبي عبدالله  ومنها:

 .«بعه وبیّنه لمن اشتراه، لیستصبح به» زيت ما تقول في بيع ذلك؟ قال:

                                                           
 .553ـ  551لام في الصفرة: . سيتتي الك1

؛ وسائل الشيدة 33، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 445/ 151: 1. التهذيب 5

 .3، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11

؛ وسائل الشيدة 35، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 151/443: 1. التهذيب 3

 .5، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11
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دلالة فيها على أزيد من وجوب الإعلام بعد لا  وهذه الرواية أيضا  کسابقتها 

البيع  من دون الدلالة على وجوبه قبله  بل هي أظهر من سابقتها في ذلك  کما لا 

يخفى  حيث جعل التبيين بعد البيع  من دون اشتراطه به بأن يقول: وبيّنه ّذا 

 بعته  نحو ما في الموثّقة.

من الخبرين ـ ملغاة  کون الإعلام بعد البيع ـ الظاهر يّـةلکن خصوص

حيث ّنّ المتفاهم العرفّي من وجوب  ؛بمناسبة الحکم والموضوع والتفاهم العرفيّ 

ّعلام المشتري کونه مجعولا  تحفّظا  واحتياطا  على عدم انتفاع المشتري منه في 

قضاء  لإطلاق  ؛المنافع المحرّمة  من دون ارتباطه بالبيع  ولذلك يجب الإعلام

 عدم قصد البايع ّسراج المشتري. الخبرين ولو مع

  قال: سأله سعيد رواية ّسماعيل بن عبد الخال   عن أبي عبدالله ومنها:

أنا حاضر  عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة  فتموت  و العرج السمان 

 ....«للسّاجلمن تبیّن له، فیبتاع  إاّ أمّا الزیت فلا تبعه »کيا يصنع به؟ قال: 

 الإعلام وّسراج المشتري. يّـةدلالة فيها على شرطلا  الرواية أيضا  وهذه 

أنّ هذه الرواية تدلّ على اشترا  قصد الإسراج  بل اشترا   وقد یتويّم

ّذا ابتاع المشتري للإسراج  فما کان  ّلّا لنّ البيع قد تعلّ  به النهي  ؛شرطه

النهي عن  ء في  ء يدلّ المشتري لم يقصد الإسراج کان بيعه منه منهيّا  عنه  و

  فقصد يّـةذلك الشيء  کما أنّ المر بشيء في  ء تدلّ على الشرط يّـةعلى مانع

 الإسراج أو شرطه معتبر في البيع.

بفهم العر  لمناسبة الحکم والموضوع مقتضية لکون  يّـةلکن ّلغاء الخصوص

ا  احتياطيّا  تحفّظيّا  في وجوب التبيّن في هذه الرواية ـ کالروايتين السابقتين ـ وجوب

                                                           

 .314. تقدّم تخريجها في الصفرة: 1
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تدلّ على لا  البيع  تحفّظا  واحتياطا  لعدم انتفاع المشتري به في المنافع المحرّمة  فهي

 أزيد مماّ تدلّ عليه الروايتين السابقتين.

ولمزيد التوضيح في هذا الحديث وما مرّ في السابقين عليه  نقول: في الحديث 

 احتمالات:

 ستفاد منها اعتبار البيان في صحّة البيع حينه.ما قيل بأنّ الم أحديا:

 أن يکون المراد وجوب الإعلام قبل البيع ليکون البيع لغاية الإسراج. ثانیها:

يکون وجوب الإعلام مربوطا  بالبيع أصلا   بل يکون واجبا  لن لا  أن ثالثها:

الحرام   يتحرّز المشتري عنه في الاستعمالات المشروطة بالطهارة وعدم وقوعه في

ومقتضى المود على ظاهرها  وّن کان هو الوّل ـ أي اعتبار الاشترا  والتبيين 

في متن العقد في الصحّة  واعتبار ّسراج المشتري أيضا   فيکون ّرشادا  ّلى بطلان 

البيع مع الإخلال بأحدهما ـ لکنّ المستفاد منها عرفا  هو خلافه  حيث ّنّ المتبادر 

وجوب التبيين ّنّما هو لعدم وقوع المشتري في الحرام  وّن کان  منها أيضا  هو أنّ 

يبيّن ذلك ربما يقع فيه  بل ربما يوجب العسر والحرج عليه  لو لم نّـهعن جهل  فإ

 لو تبيّن بعد الاستعمالات کونه نجسا .

نعم  قرّر في محلّه أنّ الوامر والنواهي المتعلّقة بالمعاملات وأجزائها ّرشاد ّلى 

بر ما لا يؤکل لحمه  لکلا  المنهيّ عنه  مثل يّـةالمأمور به ومانع يّـةجزئ  نـّهتصلّ في و 

 ّنّما يتمّ ّذا لم يکن هناك قرينة توجب صر  ظهورها عن ذلك  کما في ما نحن فيه.

لا تعارض بين هذه الروايات باعتبار أنّ الوّلتين  نّـهّذا عرفت هذا  عرفت أ

بعد البيع  أمّا الاأولى فواضح  وأمّا الثانية  فلأنّها تدلانّ على وجوب الإعلام 

تدلّ على وجوب ّعلام المشتري  فلابدّ أن يکون بعد تحقّ  البيع والشراء  

لما عرفت  ؛بعد البيان ّلّا والخيرة دالّة على اعتباره قبل البيع والنهي عن البيع  
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قطع النظر عن  أنّ ذلك ّنّما هو مع المود على ألفاظ هذه الروايات  مع

 القرائن  وأمّا معها  فکلّها دالّة على أمر واحد.

 وعلى فرض تعارضهما  فمقتضى المع بينهما هو ما ذکرناه أيضا .

 التبيين للبيع. يّـةأنّ هذه الروايات لا تدلّ على شرط فتلخّص

للبيع  بل وجوب الإعلام يجري في سائر  يّـةخصوصلا  نّـهومنه يعلم: أ

من  يّـةلوحدة المنا   وّلغاء الخصوص ؛المعاملات حتّى الهبة أيضا  المعاوضات و

 البيع ّلى سائر المعاوضات والمعاملات.

 بعد الواب عن الروايات بما ذکرناه  قال: M ّنّ سيدّنا الاأستاذ ثمّ 

والإنصا  أنّ الروايات متوافقة المضمون  والظاهر من جميعها ـ بقرينة المقام 

 لمحض التحرّز  والبيع لغاية غير الکل کالاستصباح  ـ أنّ لزوم التبيين

 الاستصباح للصحّة  وهو ظاهر. غير دخالة فيه أو في قصد من

ويمکن الاستشهاد لعدم جواز البيع مع قصد الانتفـاع بـالمحرّم بروايـة 

ّنّ : »يّ   والنبـويّ   بل بالرضـو  ودعائم الإسلامالعقول تحا

  وقولـه: «ّنّ الذي حرّم شربه حرّم ثمنه»وقوله:   «ّذا حرّم... الله

                                                           

 .331. تحف الدقول: 1

 .53، الحديث 5، كتاب البيوع، الفصل 14: 5. دعائم الإسلام 5

 ، كتاب التجارة والبيوع والِكاسب.544. لقه الرضا: 3

 .54، الحديث 515: 3؛ و33، الحديث 354و ص ؛ 341، الحديث 114: 5. عوالي اللئالي 5

، باب الغرر 134/441: 1؛ التهذيب 5، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 534: 4. الكافي 4

، كتاب التجارة، أبواب ما 553: 13؛ وسائل الشيدة 15والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 

، وفي «الذي حرّم شربها حرّم ثمنها إنّ ». وفي الِصادر كلّها: 1، الحديث 44يكتسب به، الباب 

 «.قد حرم ثمنها»التهذيب: 



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           126

 

  المحمولة بأجمعها على التحـريم «ّنّ الله ّذا حرّم أکل  ء حرّم ثمنه»

 مع قصد الفساد.

يجوز بيعه لا  ّذا غلى نّـه  الدالّة على أوبالروايات الواردة في العصير

 ممنّ يجعله حراما .

حمولة على ما ّذا کان البيع لجل   الموروايات حرمة بيع الخمر

 الفساد.

 .  ّلى غير ذلك وبعض الروايات الواردة في الارية المغنيّة

لضعا ما دلّت  ؛وهي وّن لم تبلغ حدّ استفادة الحکم جزما  في المقام

وقصور غير الضعيا عن ّثبات الحکم للمتنجّس  لکنّ الحکم بالصحّة 

ته لمذاق الشرع  تأمّل  فلا يترك الاحتيا  جرأة  سيّما مع الظنّ بمخالف

 .فيه

يستفاد من  غاية ما   لکن ينبغي الالتفات ّلى أنّ M ولقد أجاد فيما أفاده

الروايات هو حرمة البيع بقصد المنفعة المحرّمة ّذا کان المتبايعان کلاهما قصدا 

ون ما ّذا المنفعة المحرّمة  أو قصد خصوص المشتري ذلك  مع علم البائع به  د

 ؛قصد البائع ذلك  دون المشتري  أو کان الانتفاع بالمنافع المحرّمة مغفولا  عنها

                                                           
، كتاب التجارة، أبواب ما 13: 13؛ مستدرك الوسائل 554، الحديث 141: 1. عوالي اللئالي 1

 «.إنّ الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه». وليهم: 4، الحديث 4يكتسب به، الباب 

 .41، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 551: 11. وسائل الشيدة 5

 . 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 553: 11. وسائل الشيدة 3

 .1ـ  5، الحديث 14، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 155: 11. وسائل الشيدة 5
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لبعد ترتّب الحرام والفساد عليه في الصورتين  فعلى هذا  کان الصور أربعة: 

ثنتين منها ّروايات  ووالعنها في الشريعة حسب مذاق الشرع  يّ ثنتين منها منهّ

 غير متعلّ  للحرمة.

 في وجوب الإعلام الذي کان هو الظاهر من بعض الخبار :الثاني الموضع

أي وجوبه الشرطي   ؛بطلانه بترکهو والبحث فيه يکون تارة في صحّة البيع

هل يجب مطلقا   حتّى بالنسبة ّلى العالم  نّـهواأخرى في التکليفيّ منه  من حيث ّ

مختصّ بغيرهما  نّـهبّديّا   أو ألکونه نفسيّا  تع ؛يبالي عنهالا  بنجاسة الدهن أو من

لکونه نفسيّا  تحفّظيّا  احتياطيّا   فالکلام في الموضع  ؛ممنّ يحتمل فيه تأثير الإعلام

 يتمّ في مبحثين:

الظاهر عدم القول بالوجوب الشرطي  کما أنّ الظاهر أيضا   المبحث الأوّل:

من عدم دلالتها  لما مرّ  ؛لعدم الدليل عليه  لا من الخبارو للأصل  ؛عدمه

 .بطل البيع بترکهفلا يعلى ذلك  ولا من غيرها  کما هو المعلوم الواضح  

وأمّا بناء  على وجوبه کذلك  فترکه موجب لبطلان البيع  وانتفاء المشرو  

 بانتفاء شرطه.

ينبغي الإشکال في لا  نعم  بناء  على اشترا  الاستصباح والإسراج أو قصده 

لعدم کونه شرطا    ؛ علام وعدم بطلان البيع بترکه ـعدم وجوبه ـ أي الإ

سيّما على لا  واشتراطهما غير متوقّا على العلم بالنجاسة  لتحقّ  الاشترا  

عن  مستقلا  من العلم بالنجاسة والاشترا  يکون  کلا  النحو الوّل  حيث ّنّ 

مور من الاأ  نّـهالآخر والتوقّا في العمل بالشر  على ذلك العلم  حيث ّ
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بالعقد والاشترا  الاعتباري  لا  الدخيلة فيه  مربو  بمقام التکوين والخارج 

 يخفى.لا  کما

من لزوم الإعلام على القول  ما ذکره الشيخ يّـةوبذلك يظهر عدم تمام

لتوقّا القصد على العلم بالنجاسة  لعدم التوقّا  کما  ؛باشترا  الاستصباح

 عرفت.

وجهه من الاختلا   فمدّعاه وجوب الإعلام و عاههذا مضافا  ّلى ما بيّن مدّ 

 وجهه توقّا القصد على الإعلام  وهذا کما ترى.و على اشترا  الاستصباح 

أنّ الخبار ظاهرة في الوجوب الشرعيّ النفسّي  قد مرّ  :المبحث الثاني

أي لغاية التحفّظ عن وقوع المشتري في الحرام والابتلاء  ؛التحفّظيّ الاحتياطيّ 

بالنجس. فعليه لا يجب ذلك ّذا علم بعدم ابتلائه به بالشرب والملاقات 

يبالي لا  لکونه ممنّ ؛ونحوهما  بل لا يجب مع علمه بعدم تأثير الإعلام فيه

 هنا في جواز البيع منه أو تسليطه عليه في الفرض.ابالدين  وليس الکلام ه

أن يعلمه بعد تحويل باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته وأراد  نّـهولو فرض أ

 ؛يبالي بالنجس ولا تأثير لإعلامه  لم يجب عليه ذلكلا  نّـهالزيت  ثمّ بعده علم بأ

يکون لا  نّـهبمعنى أ ؛له يّـةلنّ وجوب الإعلام نظير وجوب الاحتيا   لا نفس

 الإعلام ذا مصلحة في نفسه  وّن کان الوجوب نفسيّا  بمعنى آخر.

لى أمر آخر  ومع حصوله على أيّ حال أو عدم وبالملة  وجوبه للتوصّل ّ

حصوله کذلك  لا يجب  نظير وجوب المر بالمعرو  والنهي عن المنکر  فإنّهما 

 مع عدم احتمال التأثير لا يجبان  کما هو الواضح.

بعد استظهاره ذلك من بعض الخبار  استظهر منه أيضا    الشيخ العظمو
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 بما يعطى ّذا کان انتفاع الغالب فيه محرّما   قال:   وهو ّعلام الاهليّـةقاعدة کلّ 

ففيه ّشارة ّلى وجوب ّعلام الاهل بما يعطى  ّذا کان الانتفاع الغالب 

قال:  نّـهبه محرّما   بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام  فکأ

 .يقع في الحرام الواقعي بترکك الإعلام لئلّا أعلمه 

ـ  يّـةيستفاد من روايات الباب ـ من جهة ّلغاء الخصوص أنّ غاية ما وفیه:

وجوب ّعلام الاهل بما يعطى  ّذا کان الانتفاع الغالب به هو الکل المحرّم  

 يّـةلعدم الخصوص ؛بحيث يعلم عادة وقوعه في الکل المحرّم لولا الإعلام

عرفا  هو عدم  للدهن عرفا   وعدم الفرق بينه وبين غيره  حيث ّنّ المنا  المتفاهم

 وقوعه في الکل المحرّم.

وأمّا ّلغائها من مورد الخبار ـ وهو ّعطاء الدهن المتنجّس  الغالب فيه 

الانتفاع بالکل المحرّم ـ ّلى مطل  ّعطاء ما يکون الغالب فيه الانتفاع المحرّم  

 ةيّـلما في الکل من الخصوص ؛وّن لم يکن أکلا   کاللبس النجس مثلا   فممنوع

أو احتمالها  فإنّ أکل المحرّم  وکذا شربه مؤثّر في الروح والنفس  ولهذا حرم أکل 

والتعدّي من الکل  يّـةبعض المأکولات والمشروبات  فلا يمکن ّلغاء الخصوص

 يّـةالمحرّم ـ الوارد في هذه الروايات ـ ّلى مثل اللبس واستفادة تلك القاعدة الکلّ 

بإحراز عدم    فإنّ الإلغاء منو   يّـةت من الخصوصلما عرف ؛التي ذکرها الشيخ

   ولا أقلّ من احتماله.يّـةالخصوص

نعم  ّسراء الحکم من البيع ّلى کلّ ّعطاء  ومن الدهن ّلى کلّ مأکول  بل ّلى 

للبيع  ولا للدهن  ولا  يّـةلعدم الخصوص ؛مشروب  تامّ وفي محلّهو کلّ مأکول

ملغاة بنظر  يّـةلمنا  في الميع واحد  والخصوصللأکل بالنسبة ّلى الشرب  فإنّ ا
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 العر  وفهمه من الخبار.

 استدال الشیخ لإثبات القاعدة

 :لإثبات ما رامه من القاعدة العامّة بوجوه   وکيا کان  فاستدلّ الشيخ

الخبار المتفرّقة الکثيرة الدالّة على حرمة تغرير الاهل بالحکم أو  أحديا:

 شارة ّلى القاعدة  قال:الموضوع  ففيها الإ

 ويشير ّلى هذه القاعـدة کثير من الخبار المتفرّقـة الدالّـة على حرمة تغرير

أنّ من أفتى »الاهل بالحکم  أو الموضوع  في المحرّمات  مثل ما دلّ على 

 .«بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه

وحمله على فإنّ ّثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعيّ  

 .المفتي من حيث التسبيب والتغرير

لا ّشارة في مثل الرواية على لزوم ّعلام العالم الاهل  نّـهأ ویرد علیه أوّا :

حيث ّنّ الظاهر منه کونه في مقام بيان  ؛کون مربوطا  بهولا ي يرتکب الحرام  لئلّا 

 ّلّا يکون لا    وذلكاشتراك المفتي مع المستفتي فيما کان عمله بالفتوى وزر عليه

لعدم  ؛مع علمه ببطلان الفتوى  لا مطلقا   وّن کان هو جاهلا  ببطلان الفتوى

کون مثل الخبر في مقام بيان ذلك  بل کان في مقام بيان الاشتراك بعد ثبوت 

 الوزر والفراغ منه.

 ا .ثانیـ على تسليم الإطلاق ـ لابدّ من التقييد عقلا   بالعالم بالبطلان  نّـهول

يقاوم لا  لقاعدة قبح العقاب بلا بيان  والظاهر وأنّ الوزر على الاهل مخالا  
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البرهان  ومن المحتمل کون المراد من الوزر هو الوزر الدنيوي  لا العذاب 

  ثالثا . الاأخرويّ 

سواء کان مطابقا  للواقع أو مخالفا  له   ؛ولنّ الفتوى بغير العلم حرام مطلقا  

 رابعا .مل به  أم لا وسواء وجد من ع

من أفتى » :کما يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة الحذّاء  قال: قال أبو جعفر

الناس بغير علم، وا يدى  من الله، لعنته ملائکة الرحمة، وملائکة العذاب، ولحقه 

 .«وزر من عمل بفتیاه

 أنّاك عن خصلتین فیهما»: ورواية مفضّل بن مزيد  قال: قال أبو عبدالله 

 .«يلك الرجال: أنّاك أن تدین الله بالباطل، وتفتي الناس بما ا تعلم

 ومثلهما روايات اأخر.

 ؛ففي هذه الخبار بإطلاقها دلالة على عدم جواز الفتـوى بغـير علـم مطلقـا  

سواء وجد من عمل بها أم لا  وسواء کان مخالفا  للواقع أم مطابقا  لها  فالحرمة في 

لقضاء بغير علـم  کـما ورد في مرفوعـة محمّـد بـن خالـد  عـن أبي الإفتاء نظير ا

ضى ـ: رجـل قـنّــةالقضاة أربعة، ثلاثة في النـار، وواحـد في الج»  قال: عبدالله

ضى بجـور ويـو ا یعلـم، فهـو في النـار، ـبجور ويو یعلم، فهو في النار، ورجل ق

لحقّ ويو یعلم، فهو ضى باـرجل قو و ا یعلم، فهو في النار،ـورجل قضى بالحقّ وي

                                                           

، كتاب القضاء، 54: 51؛ وسائل الشيدة 5، باب أنّ الِفتي ضامن، الحديث 541: 1. الكافي 1

 .1، الحديث 5أبواب صفا  القاضي و...، الباب 

؛ وسائل «عن مفضّل بن يزيد»، وليه: 1، باب النهي عن القول بغير علم، الحديث 55: 1. الكافي 5

 . 5، الحديث 5اضي و...، الباب ، كتاب القضاء، أبواب صفا  الق54: 51الشيدة 
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 الحديث.  «...نّـةفي الج

  ولا نظر لها ّلى الشبهات يّـةولنّ هذه الروايات مربوطة بالشبهة الحکم

 خامسا . يّـةالموضوع

ولاحتمال أن يکون الطعن على من أفتى بالقياس والاستحسان وعمل الناس 

المرتکب للحرام فيکون المقصود: أنّ للعامل  سادسا ،بفتياه  مع علمهم بذلك 

وزرا  ونظير وزره على المفتي بغير علم ولا هدى من الله تعالى  نظير ما ورد في 

حسنة فله أجر من عمل بها  ومن سنّ  نـّةالروايات المتعدّدة من أنّ من سنّ س

 .سيّئة فله وزر من عمل بها نـّةس

غير نقصان عن  فإنّ المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله تحميله عليه من

 ربط لها بقاعدة التغرير. وزره. وعليه فلا

ويحتمل بعيدا  أن يکون المراد  التشديد على المفتي المذکور  بأنّ لعنته ملائکة 

الرحمة والعذاب  وعليه أوزار من عمل بفتياه  کان الوزر من العمل بهذه الفتيا 

 ين والآخرين.أو غيره نظير أن يقال: من عمل کذا کان عليه وزر الوّل

وعلى کلّ منهما  فلا ربط لمثال الرواية بما نحن فيه مماّ يکون في ترك الإعلام 

 التسبيب ّلى المحرّم  أو مع التغرير.

على حمل الرواية على  نّـهفهذا الاحتمال هو الظاهر  حيث ّ وکیف کان،

                                                           

، باب أصناف القضاة ووجوه 3/4 :3؛ الفقيه 1ناف القضاة، الحديث ، باب أص541: 1. الكافي 1

اة والِفتين، ، باب من إليه الحكم وأقسام القض514/413: 4؛ التهذيب 1للركم، الحديث 

، كتاب القضاء، 55: 51؛ وسائل الشيدة «وهو لّيدلم أنّه قضى بالجور»، وليه إضالة: 4الحديث 

 .4، الحديث 5أبواب صفا  القاضي و...، الباب 

، كتاب الأمر بالِدروف والنهي عن الِنكر، أبواب الأمر والنهي، 115: 14. راجع: وسائل الشيدة 5
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ع ـ فلا وزر الإفتاء الائز وعمل العامل بفتياه وبقوله ـ اعتمادا  على العقل والشر

وزر له  بل يکون مثابا  لطاعته لا  لکونه جاهلا  معذورا   ضرورة أن ؛على العامل

أي وزر العمل على  ؛والعمل بتکليفه الظاهرى. وحمله على الوزر التقديري

 للظاهر. فرض عدم معذوريّته  مخالا  

على ّمام  الروايات الدالّة على أنّ وزر تقصير صلاة المأمومين أو ّثمهم ثانیها:

 الماعة.

ولیس من إمام یصلّي »:   قالففي مرسلة التحا  عن علّي أميرالمؤمنين

 الحديث.  «کان علیه أوزاريم... إاّ بقوم فیکون في صلاتهم تقصير 

 .«کان إثم ذلك علیه إاّ فیکون في صلاته وصلاتهم نقص »وفي رواية اأخرى: 

 ا»له الشيخ العظم  نقلا  بالمعنى: وفي صحيحة معاوية بن وهب  على ما نق

 .«أن یصلّي بهم جنبا   إاّ یضمن الإمام صلاتهم 

لا وزر ولا ّثم ولا تقصير على  نّـهـ مضافا  ّلى ما فيها من الضعا ـ أ وفیه:

لکونهم جاهلين بتقصير الإمام في صلاته  والحمل على التقديري منها  ؛المأمومين

اهر کون المراد منها الضمان بالإعادة  کما يشهد عليه ترى  فلا يبعد  بل الظ کما

 بعض الخبار:

ومن صلّى بقوم »ـ في حديث ـ قال:  کصحيحة الحلبي  عن أبي عبدالله

ويو جنب، أو على غير وضوء، فعلیه الإعادة، ولیس علیهم أن یعیدوا، ولیس علیه 

                                                           
 .111. تحف الدقول: 1

 .555: 4؛ شرح نّج البلاغة لّبن أبي الحديد 13ـ  15: 44. برار الأنوار 5

لّ »، وليه: 133، باب لضل الِساجد والصلاة ليها و...، الحديث 511/413: 3. التهذيب 3

، كتاب 313: 4؛ وسائل الشيدة «يضمن أيّ شيء يضمن؟ إلّّ أن يصلّي بهم جنباً أو على ليه طهر

 .4، الحديث 34ة الجمعة، الباب الصلاة، أبواب صلا
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 الحديث. «..أن یعلمهم، ولو کان ذلك علیه لهلك.

  عن رجل صلّى بقوم رکعتين  ثمّ فأخبرهم زرارة  عن أحدهماوصحيحة 

 .«لیس على الإمام ضمان نّـهیتمّ القوم صلاتهم، فإ»لم يکن على وضوء؟ قال:  نّـهأ

 ا  ـن الرجل أمّ قومـع داللهـال: سألت أبا عبـد بن مسلم  قـوصحيحة محمّ 

 .«يو، وا یعیدون یعید»وهو على غير طهر  فأعلمهم بعد ما صلّوا  فقال: 

 .ومثل هذه الروايات روايات اأخرى

من  إاّ ا تعاد الصلاة »لموافقتها مع حديث:  ؛والترجيح لهذه الخبار

   ولمخالفتها مع العامّة.«خمسة

: أيضمن الإمام ففي صحيحة معاوية بن وهب  قال: قلت لبي عبدالله

شيء  يّ یضمن، أ ا» ضمن؟ فقال:ي نّـهصلاة الفريضة  فإنّ هؤلاء يزعمون أ

                                                           

، كتاب 311: 4؛ وسائل الشيدة 141، باب الجمعة ولضلها، الحديث 545/1111: 1. الفقيه 1

 .1، الحديث 34الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 

؛ الفقيه 3، باب الرجل يصلّي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة، الحديث 314: 3. الكافي 5

، باب لضل 541/115: 3؛ التهذيب 111، باب الجمعة ولضلها، الحديث 545/1541: 1

، باب الإمام إذا سلّم 554/1414: 1؛ الّستبصار 15الِساجد والصلاة ليها و...، الحديث 

، كتاب الصلاة، أبواب صلاة 311: 4؛ وسائل الشيدة 5ينبغي له أن لّ يبرح حتّى...، الحديث 

 ، وفي كلّ الِصادر تفاو  يسير.5يث ، الحد34الجمعة، الباب 

؛ وسائل 1، باب الرجل يصلّي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة، الحديث 314: 3. الكافي 3

 .3، الحديث 34، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 315: 4الشيدة 

 .34باب ، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، ال311: 4. راجع: وسائل الشيدة 5

، باب تفصيل ما تقدّم 145/411: 5؛ التهذيب 11، باب القبلة، الحديث 141/441: 1. الفقيه 4

، كتاب الصلاة، 315: 5؛ وسائل الشيدة 44الِفروض و...، الحديث  ذكره في الصلاة من

 .1 ، الحديث1 القبلة، الباب أبواب
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 .«أن یصلّي بهم جنبا  أو على غير طهر إاّ یضمن؟ 

  قال: سألته عن البهيمة  البقرة رواية أبي بصير  عن أبي عبدالله ثالثها:

وغيرها  تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أکله أو شربه  أيکره ذلك؟ قال: 

 .«نعم یکره ذلك»

 لبهائم ّشعار بحرمته بالنسبة ّلى المکلّا.وفي کراهة ذلك في ا

ويؤيّده أنّ أکل الحرام وشربه من القبيح  ولو في حّ  الاهل  ولذا يکون 

ّذ لو کان للعلم دخل في قبحه  لم يحسن  ؛ه مطلوبا  مع الشكّ ـالاحتيا  في

فيکون ّعطاء النجس للجاهل المذکور ّغراء بالقبيح  وهو  حينئذ  الاحتيا . و

 . لا  قبيح عق

من کونه سؤالا  عن کراهة  ؛في الرواية احتمالان أنّ مورد السؤال :ویرد علیه

من کونه سؤالا  عن و سقي البهيمة أو ّطعامها مماّ لا يحلّ للمسلم أکله أو شربه 

يحلّ للمسلم أکله أو شربه  نظير لا  کراهة لحم البهيمة التي تسقى أو تطعم مماّ

لة  ومع الاحتمال الاستدلال بها على مدّعى حرمة أکل لحم الإبل الـلاّ 

غير تامّ  بل الظاهر أنّها ظاهرة في الاحتمال الثاني  أي کراهة أکل  الشيخ

وذلك  لنّ السؤال عن البهيمة: البقرة  ؛لحمها  فلا ارتبا  لها بمورد البحث

 يذا أوّا .وغيرها  لا عن عمل المکلّا: السقي والإطعام. 

                                                           

؛ وسائل الشيدة 133..، الحديث ، باب لضل الِساجد والصلاة ليها و.511/413: 3. التهذيب 1

 . 4، الحديث 34، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 313: 4

؛ وسائل 535يحرم، الحديث  يحلّ من ذلك وما ، باب الذبائح والأطدمة وما115/511: 1. التهذيب 5

 . 4يث ، الحد14، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 341: 54الشيدة 

 . 15: 1. راجع: الِكاسب 3
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مطلقه  لا  بالبقرة وغيرها من الحيوان المأکول اللحم وتخصيص البهيمة

 ثانیا .العمّ من المأکول وغيره 

 يّ مبنلا  للمفعول يّ وکون التعبير في السؤال عن السقي والإطعام بفعل مبن

 ثالثا .للفاعل 

دليل على حسن الاحتيا  في لا  نّـهمضافا  ّلى أ وأمّا ما جعله مؤیّدا ، ففیه:

مع التمکّن من الفحص والبحث  بل عليه  يّـةالبدو يّـةالشبهات الموضوع

 يّـةالحکم يّـةدليل على حسن الاحتيا  في الشبهات البدولا  الفحص  وکذلك

 مع التمکّن من الاجتهاد أو التقليد  بل عليه العمل بهما  بل الاحتيا  الکامل

ترى لا  للوسوسة  وهي غير مطلوبة  بل مرجوحة. أ في جميع الموارد مستلزم  و

عن البن  فقلت ّلى ما روي في البن عن أبي الارود  قال: سألت أباجعفر

أمن أجل مکان واحد يجعل فیه »يجعل فيه الميتة؟ فقال:  نّـهله: أخبرني من رأى أ

میتة فلا تأکل، وإن لم تعلم فاشتر وبعِ  نّـهالمیتة حرّم في جمیع الأرضین؟ إذا علمت أ

ض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنّ وکُل، والله إنّي لأعتر

 .«کلّهم یسمّون: يذه البربر، ويذه السودان

يدلّ على قبح ارتکاب الحرام بالنسبة ّلى الاهل لا  وأنّ حسن الاحتيا 

للزم على الشارع المقدّس  لو کان قبيحا   نّـهل ؛والشاكّ  بل يدلّ على عدم قبحه

لاحتيا  بالنسبة ّلى الاهل والشاكّ أيضا   فإنّ الإذن من أن يحکم بوجوب ا

 .الشارع في ارتکاب القبيح قبيح  

 من الوجوه وتأييده ببعض آخر  مرّ  ـ بعد استدلاله للقاعدة بما والشيخ

                                                           
، كتاب الأطدمة والأشربة، 111: 54؛ وسائل الشيدة 415، الحديث 514/1114: 5. الِراسن 1

 «.للا تتكل»بدل: « للا تتكله»، وليه: 4، الحديث 41أبواب الأطدمة الِباحة، الباب 

 . مرّ آنفاً.5
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هي وجوب ّعلام العالم  الاهل بالحرمة مع التسبيب وعدم وجوبه مع عدمه و

 بقوله: أيضا  ـ نقل الارتقاء من القاعدة

بل قد يقال: بوجوب الإعـلام  وّن لم يکـن منـه تسـبيب  کـما لـو رآى 

في أجوبـة  عــلّامةنجسا  في يده يريـد أکلـه  وهـو الـذي صّرح بـه ال

  حيـث سـأله سـيّد المهنـّا عمّـن رآى في ثـوب المصـلّي يّـةالمسائل المهناّئ

لکـن   لوجوب النهي عن المنکر ؛يجب الإعلام نّـهنجاسة  فأجاب بأ

 .ّثبات هذا مشکل  

  فإنّ التکليا عليّ أنّ الاهل حين جهله ليس مکلّفا  بالتکليا الف وفیه:

منکرا  حتّى يجب على العالم  مرفوع عنه  فليست صلاته مع ذلك الثوب النجس

الإعلام من باب النهي عن المنکر  بل صلاته مع جهله بالنجاسة محکومة 

 عـلّامةهو فعل الصلاة  فما أجابه الو عرو  الم ّلّا بالصحّة  فلا يصدر منه 

من وجوب الإعلام  لوجوب النهي عن المنکر  عجيب  وأعجب منه ما أفاده 

 .ممنوع   نّـهمشکل   ولم يقل: ّ نّـهبأ  الشيخ العظم

هو الکلام في خصوص حکم الإعلام في المسألة  لکن نتعرّض للکلام  يذا کلّه

تبعا  للعلمين   ؛ المختصّة بالمسألة  وّن کان خارجا  عنهاالغير يـّةفيه على نحو الکلّ 

  ونقول: يظهر من الشيخ أنّ صور المسألة Mالشيخ العظم والسيدّ الاأستاذ 

 أربعة:

 کون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج.  أحديا:

 کونه سببا  لذلك. ثانیها:

                                                           

 .43، الِستلة 51ـ  54. أجوبة الِسائل الِهناّئيّـة: 1

 .14و  15: 1. الِكاسب 5
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 کونه شرطا  له. ثالثها:

 بيل عدم المانع.کونه من ق رابعها:

 المحقّ  الإيرواني بقوله: أورد علیهو

مع صدور الفعل حراما  متّصفا  بالحرمة  نّـهطائل تحته  فإلا  هذا التشقي 

   کلّ مقدّماته من الغير تکون محرّمة.يّـةالفعل

فبعنـوان الإعانـة عـلى الإثـم  وأمّـا مقدّماتـه  يّــةأمّا مقدّماتـه الوجود

 النهي عن المنکر. فبعنوان ترك يّـةالعدم

ومع صدور الفعل حلالا  ـ ّمّا لاضطرار من الفاعـل ّلى ارتکابـه  ولـو 

اضطرارا  ناشئا  من حمل هذا له على ذلك  أو للجهل منه بـالحکم جهـلا  

للبحـث فعـلا    محلا  يعذر فيه  أو لهل منه بالموضوع ـ کان کلّ مقدّماته 

 ولا يرتفع الإشکال بهذا التقسيم.

 أنّ المسألة خالية عن الدليل بعد أن اختصّ دليلا حرمة الإعانةوالعمدة 

 .نهي عن المنکر بالقسم الوّلوالعلى الإثم 

قد فصّل بين الصور  فخصّص  بأنّ الشيخ لکن یمکن أن یناقش فیه أوّا  و

کما » بعضها بصورة العلم  کالصورة الاأولى والثالثة  حيث ّنّ الظاهر من قوله:

في الصورة الاأولى ـ کون الفعل محرّما  على الفاعل  ـ« يره على المحرّمّذا أکره غ

أن يکون من »  وکقوله في الصورة الثالثة: يّـة  لا الحرمة الشأنيّـةبالحرمة الفعل

والمعصية لا يطل  على مطل  المخالفة  بل على « قبيل ّيجاد الداعي على المعصية

بصورة الهل  کالصورة الثانية   المخالفة عن علم وعمد  وقد خصّص بعضها

 «.ولذا يستقرّ الضمان على السبب  دون المباشر الاهل»حيث قال: 

                                                           
 .1: 1. حاشية كتاب الِكاسب )للإيرواني( 1
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وهذا يکون تارة »ور  کالصورة الرابعة  حيث قال: وقد فصّل بين بعض الص

بالنسبة  يّـة...  واأخرى مع عدم الحرمة الفعلفي حّ  الفاعل يّـةمع الحرمة الفعل

 «.ّلى الفاعل

  فالصور الربعة المذکورة يختلا أحکامها  فکيا يصحّ أن يحکم وعلى هذا

 عليها بحکم واحد؟ فتأمّل.

المحرّم بآية التعاون على الإثم والعدوان ـ کما صّرح به ـ هو التعاون  وثانیا :

  على الإثم مماّ يکون بين المعين والمعان التواطؤ على الإثم  بحکم الآية

 مخالا لمبناه. فاستناده بها على حرمتها

 حکم الصور الأربعة المذکورة في کلام الشیخ

 وکيا کان  ينبغي لنا التعرّض لحکم الصور الربعة:

 بما لفظه: ه على ما ذکر الصورة الأوُلى

أحدها: أن يکون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج  کما 

ون وزر الحرام عليه  ّذا أکره غيره على المحرّم  ولا ّشکال في حرمته وک

 .بل أشدّ  لظلمه

الظاهر أنّ مراده بصيرورة فعل الشخص علّة تامّة لتحقّ  الحرام أن يکون فعله 

 علّة تامّة لتحقّ  الحرام من الغير  کما هو مقتضى عنوان البحث والمثال بالمکره.

ا  يمکن أن يتصوّر کون فعل شخص وّن کان ّکراهلا  نّـهأ ویرد علیه أوّا :

 وتوعيدا  علّة لوقوع عمل من الآخر.

                                                           

 .3(: 4. الِائدة )1

 .14: 1. الِكاسب 5
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وذلك  لنّ العلّة التامّة هي ما لا يکون لغيرها دخالة في تحقّ  المعلول 

تکون تامّة  وّرادة لا  ّلّا ويکون تمام التأثير في تحقّقه وّيجاده مستندا  ّليها  و

فضلا  الفاعل واختياره ليست علّة تامّة لتحقّ  الفعل من المختار وغير المکره  

من أن يکون فعل المکره )بالکسر( علّة تامّة له  حيث ّنّ تحقّقه بها منو  ومحتاج  

مضافا  ّلى ّناطته واحتياجه ّليها  ّلى مقدّمات اأخر  کتحريك العضلات  وتحقّ  

 الشرائط  وعدم الموانع.

وکيا يکون ذلك  مع أنّ المکره )بالفتح( يختار المکره عليه بإرادته واختياره  

کاختياره وّرادته في حال اختياره  غاية المر أنّ المنشأ لإرادته واختياره في 

 ؛الفاعل المختار هو المصالح والمضارّ المترتّب على الفعل والترك  بحسب طبعه

وفي الفاعل المکره هو التوعيد  فلا يکون الفعل خارجا  عن تحت اختيار الفاعل 

شرائط  بأن يکون فعله مثل تحرّك يد المرتعش ال يّـةّرادته وخاليا  عن بقو المکره

مماّ لا ارتبا  له بإرادة المرتعش حتّى يمکن أن يتصوّر کون تمام التأثير لتوعيد 

 المکره وتهديده وکونه علّة تامّة لتحقّ  المکره عليه من المکره بالفتح.

وجعله تحت ّرادته  بحيث يکون الفاعل  (بالکسر)سخّره المکره  نعم  لو

کره المسخّر مسلوب الإرادة والاختيار  ومتحرّکا  وفاعلا  بإرادته  بأن تکون الم

کون الفعل في مثله صادرا  عن فلا يقوى الفاعل کالآلة للنفس المسخّرة ّيّاه  

ّکراهه و المسخّر )بالفتح(  بل يکون صادرا  عن المسخّر القاهر  فتسخيره

 فروض البحث.خارج عن م نـّهکذلك  وّن کان علّة تامّة  لک

 هذا  مع أنّ في کون ذلك أيضا  علّة تامّة مناقشة أيضا .

ليس محرّما  على الإطلاق لما  نـّهعلى تسليم کون الإکراه علّة تامّة  لک وثانیا :

وذلك لنّ الفعل الصادر من  ؛فيه الصور الثلاثة التي يکون بعضها غير محرّم
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  کالإکراه يّـةالإکراه عن الحرمة الفعل المکره بإکراه المکره  تارة لا يخرج بواسطة

محرّم فعلّي على المکره )بالفتح( لو أوعده على مادون القتل  بل   نّـهعلى القتل  فإ

وبه أيضا  على المعرو  في الفتاوى  وّن کان المختار اختصاص بقاء الحرمة 

الفتح( فمع التوعيد به حرمة العمل عن المکره )ب ّلّا بالتوعيد بما دون القتل  و

 .  کما حقّقناه في کتاب القصاصوغيره مرفوع بحديث الرفع

 کان محرّما  فعليّا  لولاه. نّـهواأخرى  يخرج عنها بالإکراه  مع أ

  کما لو يّـةيکون الفعل قبل تحقّ  الإکراه خارجا  عن الحرمة الفعل وثالثا :

 اضطرّ ّليه ولم يفعله فأکره عليه.

للقبح عقلا  في  ؛في حرمة الإکراه في الصورة الاأولى لا ّشکال ولا کلام

تحريك الغير على معصية المولى  فضلا  عن ّکراهه عليها  مع أنّ النصّ والفتوى 

 .متوافقان عليه

لا ّشکال في عدم الحرمة من حيث الإکراه على الفعل في الخيرة   نّـهکما أ

فيه  بل قد يکون المر أو مع الجمورة صار مباحا  ومرخّصا   نّـهضرورة أ

الإکراه بفعل المضطرّ عليه واجبا   کما لو ترك المضطرّ المشر  على الموت أکل 

                                                           

؛ 4ـ  4، الحديث 15، كتاب الصلاة، أبواب لباس الِصلّي، الباب 313: 5. راجع: وسائل الشيدة 1

 .44، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 341: 14و

؛ 11، الحديث 44، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 513: 3ع: وسائل الشيدة . راج5

، كتاب القضاء، أبواب صفا  القاضي وما 144: 51؛ و 53، كتاب اللقطة، الباب 544: 54و

 .4يجوز أن يقضى به، الحديث 

 .14. راجع: لقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة )كتاب القصاص(: 3

، كتاب القصاص، أبواب القصاص في 54: 51؛ وسائل الشيدة 51: 55الكلام  . راجع: جواهر5

 .13النفس، الباب 
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 الميتة أو مال الغير.

نعم  فيما لم يصر واجبا   بل صار مباحا  ومرخّصا  فيه فلا يجوز للغير ّکراهه 

. ؛عليه  لکونه ظلما 

فيما صار الإکراه موجبا  لرفع  ّنّما الکلام والإشکال في الصورة الثانية  أي

 الحرمة عن المباشر.

أنّ العناوين مختلفة  فقد يکون العنوان المنطب  على الفعل بسبب  والتحقیق

في عرضه  کالمسافر والحاضر  و الإکراه الذي يتبدّل به الحکم عنوانا  مقابلا  للآخر

 فلکلّ عنوان مصلحة خاصّة به مستتبعة لحکمه.

ه في جواز تبديل أحدهما بالآخر للفاعل باختياره  فضلا  فلا ّشکال في مثل

رم الإکراه والتوعيد من هذه فلا يحعمّا کان باضطراره وّکراهه. وعلى هذا  

لا  الهة على المکره  وّن حرم عليه من جهة الظلم  فمن أکره غيره على السفر

فإنّها في السفر  يعاقب على ّلزامه المکره )بالفتح( بالسفر بترکه الصلاة التامّة 

 مصلحة فيها  ومن قبيل تبديل عنوان بعنوان آخر في عرضه.لا  محرّمة

بأن يکون العنوان الصلي  المنطب  على الفعل المتعلّ   ؛يکون کذلكلا  وقد

 يّ للحکم مبغوضا  وحراما  بنحو الإطلاق  وّنّما يصير مباحا  بانطباق عنوان ثانو

ن المولى مع ذلك العنوان العرضي في مبغوضه ّذو عليه في طول العنوان الصلي

الفعلي لدفع محظور أشدّ منه  فيتأسّا على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على 

 لم يکن له بدّ عنه.  نـّهالتسليم على المبغوض  لک

ففي مثله تحصيل هذا العنوان أو الإکراه على تحصيله يکون قبيحا  وحراما   

 ن المکره والمضطر.وّن کانت الحرمة مرتفعة ع

في موضوع الترخيص هو کونه من  يّـةثمّ ّنّ الظاهر من أخذ العناوين العذر
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قبيل الصورة الثانية  ولهذا قلنا في مثل المحدث الذي کان له الماء بعدم جواز 

 ّهراقه الماء وتحصيله العذر والفقدان اختيارا .

هو الدليل  کما في مثل نعم  مع قيام الدليل على خلا  ذلك الظاهر فالمتّبع 

استثناء الشارع القدس الباغي والعادي من المضطرّ في أکل الميتة بقوله تعالى: 

 َعَاد فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَا بل  وکذا في اضطرار الفاعل نفسه بارتکاب  

مناسبة للحکم والموضوع  فيکون  ؛لانصرا  أدلّة الاضطرار عنه عرفا   ؛المحرّم

مستثناة أيضا   ويکونان کليهما مستحقّا  للعقوبة لارتکابهما الحرام بأکل الميتة  ذلك

مثلا   بل في مثل المتوسّط في الرض المغصوبة معاقب على التوقّا فيها والخروج 

 عنها معا  على ما حقّ  في محلّه.

تفويت لغرض المولى  وّلقاء للنفس أو  يّـةأنّ في العناوين العذر والحاصل:

لغير في ارتکاب مبغوضه  وهو قبيح عقلا  وحرام شرعا  بنفسه  مع قطع النظر ا

عن کونه ظلما   کما يکون کذلك المر في الإکراه على المعصية والحرام مثل 

الصورة الاأولى  حيث ّنّ ملاك قبح الإکراه وحرمته على المعصية هو الإلقاء في 

ورد  وّن لم يکن فيه نهي وحرمة المبغوض والمفسدة  وهذا الملاك موجود في الم

 .کما لا يخفى يّـةفعل

  يّ   وأمّا ما على الفعل من العقوبة والوزر الدنيويّـةفي العقوبة الخرو يذا کلّه

هل تکون على المکره أو المباشر  ففيه  نّـهکالقصاص والتعزير والکفّارة وغيرها من أ

 التفصيل.

بقائه على ما هو عليه من الحرمة على وذلك لنّ الإکراه على محرّم ّن کان مع 

قصاصا   ؛المباشر  کالإکراه على مثل القتل على ما مرّ  يکون وزره على المباشر

                                                           
 .113(: 5. البقرة )1
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لارتکابه الحرام الموجب لذلك الوزر دون المکره   ؛کان أو غيره من العقوبات

 لعدم نسبة الفعل ّليه.

يح والظلم  کما لارتکابه القب ؛نعم  من الممکن جعل وزره عليه بدليل خاصّ 

 .وردت رواية صحيحة بأنّ الآمر بالقتل يحبس حتّى يموت

ه )بالفتح( قبل الإکراه  کما في الصورة  وأمّا ّن کان مع ارتفاع الحرمة عن المکر 

لعدم ارتکابه المحرّم   ؛وزر عليه في الارتکاب الثالثة من الصور المتقدّمة  فلا

 لعدم نسبة الفعل ّليه. ؛على المکره أيضا  وزر لا    کمايّ الموجب للوزر الدنيو

ه )بالفتح(  کما في الصورة الثانية   وأمّا ّن کان موجبا  لرفع الحرمة عن المکر 

على قدر الفاعل المختار أو أزيد فمنو   نّـهأو وزر عليه  وأمّا کونه على المکرِه فلا

ارا  في شهر بقيام الدليل عليه  وقد قام في باب ّکراه الزوجة على الماع نه

 رمضان  ففي الرواية أنّ على المکرِه کفّارتين وضرب خمسين سوطا .

وّن کانت طاوعته  فعليه کفّارة وضرب خمسة وعشرين سوطا . وعليها مثل 

 .ذلك

کان أو غير  محصنا   ؛ووردت روايات بأنّ من اغتصب امرأة فرجها  يقتل

   مع أنّ غير المحصن لا يقتل.محصن

الفقهاء ـ بلا نقل خلا  ـ أنّ ضمان التلا على المکرِه )بالکسر( وقد ذکر 

                                                           

، باب القود 41/545: 5؛ الفقيه 1، باب الرجل يتمر رجلًا بقتل رجل، الحديث 544: 1. الكافي 1

واحداً و...، الحديث ، باب الّثنين إذا قتلا 511/445: 14؛ التهذيب 11ومبلغ الدية، الحديث 

 ؛ وسائل الشيدة1، باب من أمر غيره بقتل إنسان لقتله، الحديث 543/1411: 5؛ الّستبصار 1

 .1، الحديث 13، كتاب القصاص، أبواب قصاص النفس، الباب 54: 51

 .15، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44: 14. راجع: وسائل الشيدة 5

 .11، كتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا، الباب 144: 54لشيدة . راجع: وسائل ا3
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ه    ولعلّك بالتتبّع تجد موارد اأخرى مماّ قام عليه الدليل.دون المکر 

 ؛على الإکراه منو  ّلى الدليل يّـةوبالملة  ترتّب العقوبات والوزار الدنيو

 لنّ الصل فيها العدم.

ما ذکره الشيخ العظم  يّـة  عدم تماميّـةبة الدنيووقد ظهر مماّ ذکرناه في العقو

. لعدم الدليل عليه  وما علّله «وکون وزر الحرام عليه  بل أشدّ لظلمه»بقوله: 

فإنّ الظلم  وّن کان محقّقا  عقلا   ؛يخفىلا    ففيه ما«بل أشدّ لظلمه»لذلك بقوله: 

الناس مسلّطون على »دة: لکونه خلا  قاع ؛نـّةوعقلاء  وعرفا  بالإکراه  بل وس

  ومن ؤْمِنیَِن مِنْ أَنفُسِهِمْ ـُالنَّبيِه أَوْلَى باِلمْ   المستفاد من قوله تعالى: «أنفسهم

على نقله کذلك من زيادة  «الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم»: يّ النبو

مع  نـّهلکالنفس عن المال   يّـة  بل مع عدمه أيضا   من جهة أولو«أنفسهم»کلمة 

 يخفى.لا    کمايّـةذلك کلّه غير موجب لزيد من الحرمة والعقوبة الخرو

 الصورة الثانیة في التسبیب إلى الحرام

 :قال الشيخ للحرام. وهو أن يکون فعله سببا  

للحرام  کمن قدّم ّلى غيره محرّما   ومثله ما  وثانيها: أن يکون فعله سببا  

لنّ استناد الفعل ّلى  ؛قوى فيه التحريمنحن فيه  وقد ذکرنا أنّ ال

                                                           

 .41: 31؛ وجواهر الكلام 144: 3. راجع: شرائع الإسلام 1

 .14: 1. الِكاسب 5

 .4(: 33. الأحزاب )3

؛ 343، الحديث 134: 5؛ و 114، الحديث 541؛ و ص 11، الحديث 555: 1. عوالي اللئالي 5

من الرواية، بل هذا متّخذ من « وأنفسهم»صادر الروائيّ: . وليس في ال51ِ، الحديث 544: 3و

 القواعد الفقهيّـة.
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السبب أقوى  فنسبة فعل الحرام ّليه أولى  ولذا يستقرّ الضمان على 

 .عليه ّلّا  ضمان ابتداء  لا  نّـهالسبب دون المباشر الاهل  بل قيل: ّ

 وفیها جهات من البحث:

م ّلى غيره  بالسبب فيما ذکره من تقديم المحرّ  ه أنّ في تعبير الجهة ااوُلى:

لنّ تقديم المحرّم  وبيع الدهن المتنجّس  ؛وأنّ ما نحن فيه مثله مسامحة واضحة

ّلى الغير من المعدّات أو من الشرائط لتحقّ  الحرام من الغير لا من أسبابه  لنّ 

السبب هو الذي يوجد من وجوده الوجود ومن عدمه العدم  وله دخالة ناقصة 

ة التامّة دخالة تامّة لذاته  کتمهيد مقدّمات تحقّ  الإرادة في التوليد  کما أنّ للعلّ 

من الغير بالمعصية من التشوي  ونحوه  بحيث لولاه لما حصل له الإرادة  

وللترغيب والتشوي  دخالة ناقصة في تحقّقها  وهذا بخلا  ما نحن فيه من 

أثيرا  على نحو لعدم کونهما مؤثّرا  في وجود ذلك المحرّم  ت ؛تقديم المحرّم وبيعه

في الإرادة والاختيار  بل يکون التأثير لمثلها على نحو المعدّية  وعلى  يّـةالسبب

کونهما من المعدّات ومحض ّمکان أن يأکل من الحرام المقدّم ّليه غير موجب 

 والتأثير في الدخالة. يّـةللسبب

 يبعد التسبيب مع اشترا  الکل أو التواطؤ عليه.لا  نعم 

ما علّله الشيخ لتحريم تقديم الحرام ّلى الغير ـ بأنّ ّسناد الفعل  ثانیة:الجهة ال

ّلى السبب أقوى  فنسبة فعل الحرام ّليه أولى  کما أنّ ّسناد التلا ّلى السبب أقوى 

من ّسناده ّلى المباشر  ولذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الاهل  بل 

 ـ ففيه مناقشة في المشبّه والمشبهّ به کليهما. عليه ّلّا ضمان ابتداء  لا  نّـهقيل: ّ

                                                           
 .14: 1. الِكاسب 1

 . لم ندثر عليه.5
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وذلك لنّ ّسناد التلا ّلى السبب حقيقة غير صحيح  فضلا  من أن يکون 

لا  ّسناده ّليه أقوى من المباشر  فإنّ الکاسر للإناء مثلا  هو المباشر لا السبب. نعم 

 الطعام هو الآکل حقيقة  مجازا   کما أنّ آکلو يبعد صحّة ّسناده ّلى السبب مسامحة

يخفى. فبين مثل لا  يصحّ مجازا  أيضا   کمالا  صحّ ّسناده ّلى الغير حقيقة  بلولا ي

کسر الإناء مماّ هو ّتلا   وبين أکل الطعام فرق من جهة الصدق المجازي  لا من 

فلا محرّکا    ّلّا يکون لا  جهة الحقيقي منه  فإنّ الآکل هو المباشر لا السبب  والسبب

 يسند مجازا  أيضا   کما عرفت.لا  سند الکل ّلى السبب حقيقة  بلي

 ّلّا يکون لا  هذاو لا شكّ في أنّ الضمان على السبب دون المباشر  إن قلت:

 من جهة قوّة ّسناد التلا ّليه.

لما عرفت من عدم صحّة  ؛ّنّ ذلك ليس لقوّة ّسناد التلا ّلى السبب قلت:

 يّـةمقتضى القاعدة العقلائ نّـهخالة الناقصة  بل  لالإسناد حقيقة وعدم الد

لما فيه من ارتبا  التلا به ارتباطا  قويّا   ؛بضمان ذلك السبب أو باستقراره عليه

لانتفائه  کما بيّناّه   ؛وضعا ارتبا  المباشر الاهل لهله به  لا من جهة الإسناد

 :ولطوائا من الروايات المستفيضة التي منها المعتبرة

الخبار الواردة في ضمان ما يجّم بطري  المسلمين  من ّخراج  الطائفة ااوُلى:

  ّن أو حفر بئر أو  ء أو أمثالها بّـةميزاب أو کنيا أو وتد أوتده أو ّيثاق دا

 اله مماّ يوجب الضمان.ـبه ونفر صاحبها وحصل له النفر  وأمث بّـةأوجبت مرور الدا

ت الدالّة على غرامة الشاهد للمشهود عليه ّن رجع الروايا الطائفة الثانیة:

يقتل ّذا  نّـه  وعلى أعن شهادته بعد ما قضى بها قدر ما أتلفه من مال الرجل

                                                           
 .13و 11، كتاب الديا ، أبواب موجبا  الضمن، الباب 554: 51. راجع: وسائل الشيدة 1

 .11، كتاب الشهادة، الباب 351: 51 نفس الِصدر. راجع: 5
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  وعلى غرامة دية اليد  قتل بشهادته وقال الشاهد تعمّدت الشهادة عليه زورا  

 غرامة المهر لو   وعلىـ مثلا  ـ لو شهد عليه بالسرقة ورجع وقال ّنّي اشتبهت

شهد بطلاق زوجة ثمّ تزوّجت  أو بموت زوجها ثمّ جاء زوجها أو رجع 

 .الشاهد عن شهادته بالطلاق

  وما دلّ على ما دلّ منها على رجوع المغرور ّلى من غرّه الثالثة:الطائفة 

  تسبيب الإکراه  مثل ما ورد في ّکراه الزوج  الزوجة الصائمة على الماع

لکثرتها ّلى  ؛ير ذلك. ومن المعلوم ّلغاء خصوصيّات الموارد المنصوصةوغ

الامع بينها  مماّ يکون مماثلا  لتلك الموارد  ولننقل بعض تلك النصوص تبّرکا   

: في رجلين شهدا على رجل عليّ ففي موثّقة السکوني  عن جعفر  عن أبيه  عن 

غرما دیة الید من »بّه علينا  سرق  فقطعت يده  ثمّ رجع أحدهما  فقال: ش نّـهأ

وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها  .«أموالهما خاصّة

یغرم ربع الدیة إذا قال: شبّه »وهم ينظرون  فرجم  ثمّ رجع واحد منهم  قال: 

، وإذا رجع إثنان وقاا: شبّه علینا غرما نصف الدیة، وإن رجعوا کلّهم قالوا: عليّ 

 .«علینا غرموا الدیة، فإن قالوا: شهدنا للزور قتلوا جمیعا   شبّه

                                                           

 .15، كتاب الشهادة، الباب 354: 51شيدة . راجع: وسائل ال1

 .15، كتاب الشهادة، الباب 335: نفس الِصدر. راجع: 5
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ذکر أنّ القوى حرمة ما هو سبب للحرام  وهو  أنّ الشيخ الجهة الثالثة:

لنّ ما في هذا المر أيضا  مثل ما في المر الساب  ينقسم ّلى  ؛بإطلاقه غير تامّ 

 ثلاثة أقسام:

 ام بالفعل للغير وباق على حرمته  فلافإنّ السبب تارة يکون سببا  لما هو حر

يکون حراما  مع أنّ الرضا بالإثم لا  ّشکال في قبحه عقلا  وحرمته شرعا   وکيا

حرام على ما في الخبار  فالتشوي  في الإثم حرام بطري  أولى  بل يشعر به قوله 

ريك الغير وأمره   لا لقوّة السبب  بل لنّ مطل  تحیَنْهَايُمْ عَنِ الُمنکَْرِ تعالى: 

 بالمنکر محرّم شرعا  وقبيح عقلا .

واأخرى يکون سببا  لما زال حرمته بسبب جهل الفاعل المباشر  فإن کان 

المجهول باق على مبغوضيّته کالقتل  فلا ّشکال أيضا  في عدم جواز التسبيب 

بيب ّلى تس نّـهل ؛يبقى على مبغوضيّته  فالتسبيب ّليه جائزلا  ّليه  وّن کان مماّ

إنّ الله يحبّ أن یؤخذ برخصه، کما يحبّ أن یؤخذ »و الحلال الغير المبغوض 

  ويظهر من بعض الروايات جواز ّيجاد الهل   کما في رواية«بعزائمه

 .السؤال لرفعه يّـةومرجوح

الظاهر کون جواز أکل الدهن المتنجّس للجاهل بنجاسته من  الجهة الرابعة:

الحجم ّلى السفر الذي يتبدّل به الحکم وکان لکلّ عنوان  قبيل تبديل عنوان

کون الإعلام على البائع واجبا   لا من فلا يمصلحة خاصّة به مستتبعة لحکمه  

 قبيل الواز الحاصل بالإکراه والاضطرار  مماّ يکون الإعلام واجبا  على البائع.

                                                           

 .141: 1. الأعراف 1

 .1، الحديث 54الدبادا ، الباب  دّمة، أبواب مق141: 1الشيدة  ؛ وسائل31ـ  34. الِركم والِتشابة 5
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  الدالّة على البراءة   والآياتوالحلّ  والسعة وذلك لما في حديث الرفع

  دلالة وظهور على عدم حرمة الفعل على الاهل بالحرمة وعدم وقاعدة الحلّ 

  يـّةمبغوضيّته عليه  فإنّ لسان أدلّة البراءة والحلّ هو أنّها من القواعد الامتنان

 يـّةيناسب کون الفعل المجهول مبغوضا  وحراما  فعلياّ   فإنّ مبغوضلا  والامتنان

حرمته ينافي کون الناس في سعة منه  ومع  يـّةلفعل المجهول وما لا يعلمون  وفعلا

 کونه مباحا  وحلالا  ومرفوعا  عنه الحرمة.

هذا مضافا  ّلى ما في بعض الروايات من الشهادة على ذلك  مثل رواية أحمد 

 ةبّـبن محمّد بن أبي نصر البزنطي  قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري ج

نعم، لیس علیکم »  أيصلّي فيها؟ قال: يّـةهي أم غير ذک يّـةيدري أذکلا  فرّاء 

  وا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ ـکان یقول: إنّ الخوارج ضیّق ألة، إنّ أبا جعفرـالمس

 .«الدین أوسع من ذلك

                                                           

 .351. تقدّم تخريجه في الصفرة: 1

: 54؛ و11، الحديث 44، كتاب الطهارة، أبواب االنجاسا ، الباب 513: 3. وسائل الشيدة 5

، كتاب القضاء، أبواب صفا  القاضي وما يجوز أن 144: 51؛ و53، كتاب اللقطة، الباب 544

 .4يقضى به، الحديث 

: 55؛ و5، الحديث 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11. وسائل الشيدة 3

 .45، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، الباب 534

 .544(: 5؛ البقرة )14(: 11. الإسِاء )5

 .51(: 5) . البقرة4

: 1؛ الفقيه 41، باب ما يجوز الصلاة ليه من اللباس...، الحديث 344/1451: 5. التهذيب 4

سليمن بن جدفر »، وليه 34، باب ما يصلّي ليه وما لّ يصلّي ليه...، الحديث 141/144

، كتاب الطهارة، أبواب 511: 3؛ وسائل الشيدة «الجدفري، عن موسى بن جدفر

 .3، الحديث 44النجاسا ، الباب 
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سئل عن    أنّ أمير المؤمنينومثل موثّقة السکوني  عن أبي عبدالله

الطري  مطروحة کثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها  سفرة وجدت في

یفسد ولیس له بقاء،  نّـهیقوّم ما فیها ثمّ یؤکل، لأ»: سکّين  فقال أمير المؤمنين

يدري سفرة مسلم أو لا  !  قيل: يا أمير المؤمنين«فإن جاء طالبها غرموا له الثمن

 .«يم في سعة حتّى یعلموا»  فقال: سفرة مجوسّي 

بن الحسين المرتضى في رسالة المحکم والمتشابة ـ في حديث ـ  عليّ مثل ما رواه و

 .«: إنّ الله يحبّ أن یؤخذ برخصه، کما يحبّ أن یؤخذ بعزائمهوقال رسول الله»

 بعد الإشارة ّلى ما ذکرناه مفصّلا   قال: M ثمّ ّنّ سيّدنا الاأستاذ

على القواعد  لکن  ] مجواز بيع الدهن المتنجّس من دون ّعلا[هذا 

 .يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك

 ثمّ أشار ّلى أربعة طوائا من الروايات وّليك تفصيلها:

 الروايات الدالّة على وجوب الإعلام في الباب. الطائفة ااوُلى:

عن الفأرة تقع في السمن أو في  کموثّقة أبي بصير  قال: سألت أباعبدالله

إن کان جامدا  فیطرحها وما حولها ویؤکل ما بقي، »فقال:  ؟فيه الزيت فتموت

 .«وإن کان ذائبا  فأسرج به وأعلمهم إذا بعته

في جرذ مات في زيت  ما  رواية معاوية بن وهب وغيره  عن أبي عبداللهو

                                                           
، باب الذبائح والأطدمة، الحديث 11: 1؛ التهذيب 5، باب النوادر، الحديث 511: 4. الكافي 1

 .11، الحديث 44، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 513: 3الشيدة  ؛ وسائل141

 .1، الحديث 54، أبواب مقدّمة الدبادا ، الباب 141: 1؛ وسائل الشيدة 31ـ  34. الِركم والِتشابة: 5

 .155: 1. الِكاسب الِررّمة 3

؛ وسائل الشيدة 33، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 151/445: 1. التهذيب 5

 .3، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11
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 .«بیّنه لمن اشتراه لیستصبح بهو بعه»تقول في بيع ذلك؟ قال: 

قال: سأله سعيد العرج  ال   عن أبي عبداللهرواية ّسماعيل بن عبدالخو

السمان ـ وأنا حاضر ـ عن الزيت والسمن والعسل  تقع فيه الفأرة  فتموت  

لمن تبیّن له فیبتاع للسّاج، فأمّا للأکل  إاّ أمّا الزیت فلا تبعه »کيا يصنع به؟ قال: 

أرة في أعلاه فیؤخذ فلا، وأمّا السمن فإن کان ذائبا  فهو کذلك، وإن کان جامدا  والف

 .«بأس به، والعسل کذلك إن کان جامدا  ا  ما تحتها وما حولها، ثمّ 

 ما وردت في العجين النجس من المر ببيعه ممنّ يستحلّ. الطائفة الثانیة:

في العجين يعجن من الماء  کرواية حفص بن البختري  عن أبي عبدالله 

 .«تحلّ أکل المیتةیباع ممنّ یس»النجس  کيا يصنع به؟ قال: 

یدفن »قال:  ابن أبي عمير  عن بعض أصحابه  عن أبي عبدالله لةوفي مرس

 .«وا یباع

ما وردت في الميتة المختلط بالمذکّى من المر ببيعه من المستحلّ  الطائفة الثالثة:

 دون المسلم.

                                                           
وسائل الشيدة  ؛35، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 151/443: 1. التهذيب 1

 . 5، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 14: 11؛ وسائل الشيدة 534، الحديث 111. قرب الإسناد: 5

 .4، الحديث 4به، الباب 

، باب 14/ 51: 1؛ الّستبصار 55، باب الِياه وأحكامها، الحديث 515/1344: 1. التهذيب 3

، 144: 11؛ وسائل الشيدة 3الِاء يقع ليه شيء ينجّسه ويستدمل في الدجين وغيره؛ الحديث 

 «.يسترلّ الِيتة»، وليه: 3، الحديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب 51/11: 1؛ الّستبصار 54، باب الِياه وأحكامها، الحديث 515/1344: 1. التهذيب 5

، 144: 11؛ وسائل الشيدة 5شيء ينجّسه ويستدمل في الدجين وغيره، الحديث  الِاء يقع ليه

 .5، الحديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ي إذا اختلط الذکّ »يقول:  صحيحة الحلبي  قال: سمعت أبا عبدالله منها:

 .«والمیتة باعه ممنّ یستحلّ المیتة وأکل ثمنه

سئل عن رجل کانت  نّـهأ صحيحة اأخرى لحلبي  عن أبي عبدالله ومنها:

 يّ منها فيعزله  ويعزل الميتة  ثمّ ّنّ الميتة والذک يّ له غنم وبقر  وکان يدرك الذک

ا  نّـهنه، فإیبیعه ممنّ یستحلّ المیتة ویأکل ثم» اختلطا  فکيا يصنع به؟ فقال:

 .«بأس به

 ما وردت في ّراقة المرق الکثير  أو ّطعامه الکلب  أو الکافر.  الطائفة الرابعة:

عن قطرة خمر أو نبيذ  ما رواه زکريّا بن آدم  قال: سألت أبا الحسن منها:

يُّراق المرق، أو »: مسکر قطرت في قدر فيها لحم کثير ومرق کثير  فقال

  قلت: فإن قطر فيها «، أو الکلاب، واللحم فاغسله وکُلهیطعمه لأيل الذمّة

  قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو «الله شاء الدم تأکله النار إن»الدم؟ فقال: 

  قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم  فإنّهم «فسد»دم؟ قال: فقال: 

من  ة ّذا قطر في  ء  قلت: والفقّاع هو بتلك المنزل«نعم»يستحلّون شربه؟ قال: 

 .«أکره أن آکله إذا قطر في شيء من طعامي» ذلك؟ قال:

: ماترى في قدح من رواية عمر بن حنظلة  قال: قلت لبي عبدالله ومنها:

                                                           

، كتاب التجارة، 11: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب اختلاط الِيتة بالذكيّ، الحديث 544: 4. الكافي 1

 . 1، الحديث 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 11: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب اختلاط الِيتة بالذكيّ، الحديث 544: 4افي . الك5

 «.لّ بتس»، وليه: 5، الحديث 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب 111/415: 1؛ التهذيب 1، باب الِسكر يقطر منه في الطدام، الحديث 555: 4. الكافي 3

، كتاب الأطدمة والأشربة، 344: 54ائل الشيدة ؛ وس551الذبائح والأطدمة...، الحديث 

 ، وفي كليهم تفاو  يسير.1، الحديث 54أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 
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ا والله وا » مسکر يصبّ عليه الماء  حتّى تذهب عاديته  ويذهب سکره؟ فقال:

 .«أُيریق ذلك الحبّ  إاّ قطرة تقطر منه في حبّ 

التي تدلّ على الإهراق کناية عن حرمة  ا يخفى أنّ يذه الطائفة من الروایاتو

ليست في مقام التسبيب  بل في مقام و الانتفاع في غير ما يشتر  فيه الطهارة 

 بيان حکم الموضوع بما هو هو.

استشهاده بهذه الطوائا الربعة من الروايات  M والظاهر من سيدّنا الاأستاذ

جواز التسبيب لإتيان الغير مطل  الحرام الذي صار جائزا  ومباحا  له على عدم 

وذلك من جهة کون استدراکه  ؛بجهله  من دون فرق بين موارد الروايات وغيرها

 من القاعدة  ولتصريحه بذلك بعد ذکر الطائفة الولى من الروايات بقوله:

وه في سائر ـ عدم جواز التسبيب ونح يّـةويظهر منها ـ بإلغاء الخصوص

 .المحرّمات

من الدهن المتنجّس بميتة مثل الفأرة  وعن  يّـةهذا  ولکن ّلغاء الخصوص

اختلا  الذکيّ بالميتة  وعن طعام قطرت فيه قطرة دم أو مسکر  ّلى الطعام 

 يّـةلاحتمال الخصوص ؛وغير الطعام المتنجّس بسائر النجاسات مشکل  بل ممنوع

ر  فإنّها نجاسات شديدة  فلا يتعدّى عنها ّلى الطعام لمثل الميتة والدم والمسک

 المتنجّس بغيرها  فکيا التعدّي ّلى غير الطعام المتنجّس؟

وبعبارة اأخرى: الحکم بحرمة التسبيب ّلى ارتکاب الغير فيما لم يکن الفعل 

                                                           

؛ وسائل 14حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره، الحديث  ، باب إنّ رسول الله514: 4. الكافي 1

، 5، الحديث 54لباب ، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، ا341: 54الشيدة 

 «.تقطر منه»بدل: « قطر »وليه: 

 .155: 1. الِكاسب الِررّمة 5
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على الغير محرّما  فعليّا  مخالا للقاعدة  فيقتصر على مورد النصّ  ولا يتعدّى عنه 

 لى غيره.ّ

مماّ وردت في العجين من الماء  يّـةنعم  يمکن أن يقال: ّنّ ّلغاء الخصوص

 يّـةلعدم خصوص ؛النجس  والتعدّي ّلى المتنجّس بغيره ومن غيره له وجه

للمتنجّس بماء النجس  بل المنا  عرفا  هو المتنجّس بما هو متنجّس  من دون 

 لموجب التنجّس ومورده. يّـةخصوص

والتعدّي ّلى غيره لابدّ من الاقتصار  يّـةفلو قلنا بإلغاء الخصوصوکيا کان  

تحرّزا  عن أکل الحرام  لا التسبيب ّلى مطل   ؛في التعدّي على ما تعار  أکله

تحرّزا  عن عدم حصول غير أکل الحرام من المنافع المحرّمة  فإنّ  ؛المحرّمات

حرّم في أخلاق الإنسان    کتأثير الغذاء الميّـةللطعام وما تعار  أکله خصوص

فيجب على البائع ّعلام نجاسة الطعام وما تعار  أکله للمشتري عند البيع  

.  فالتعدّي منه ّلى مطل  المحرّمات مشکل   بل ممنوع 

مماّ يکون حرمته أشدّ  ؛نعم  التعدّي من الکل المحرّم ّلى مثل التزويج المحرّم

 .يّـةقضاء  للأولو ؛ها  وقويّا  وأعظم من حرمة أکل المتنجّس  يکون موجّ 

 حکم الصورة الثالثة

 :قال الشيخ هو أن يکون فعله شرطا  لصدور الحرام.و الصورة الثالثة،

 الثالث: أن يکون شرطا  لصدور الحرام  وهذا يکون على وجهين:

ّمّا لحصول  ؛أحدهما: أن يکون من قبيل ّيجاد الداعي على المعصية

خص على المعصية  وّمّا لحصول العناد من الرغبة فيها  کترغيب الش

الشخص حتّى يقع في المعصية  کسبّ آلهة الکفّار  الموجب لإلقائهم في 
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سبّ الحّ  عنادا   أو سبّ آباء الناس  الموقع لهم في سبّ أبيه. والظاهر 

 حرمة القسمين  وقد ورد في ذلك عدّة من الخبار.

لداعي  کبيع العنب ممنّ يعلم وثانيهما: أن يکون بإيجاد شر  آخر غير ا

 .يجعله خمرا   وسيأتي الکلام فيه نّـهأ

يدلّ على الحرمة في القسمين أيضا   الروايات الدالّة على تحريم الرضى بالإثم و

لو کان الرضى بالإثم والمنکر محرّما  شرعا   فالترغيب ّليه محرّم  نّـه  فإوالمنکر

 شرعا  بطري  أولى.

وَاتَسُبهوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَیَسُبهوا اللهَ يه أيضا  قوله تعالى: بل  ويدلّ عل

ا بغَِيْرِ عِلْم  .عَدْو 

أنّ التعدّي عن حرمة التسبيب في سبّ الله ّلى تحريم التسبيب ّلى مطل   ّلّا 

 .المحرّمات مشکل  

 حکم الصورة الرابعة

 :قال الشيخ له من قبيل عدم المانع.هو أن يکون فعو الصورة الرابعة،

الرابع: أن يکون من قبيل عدم المانع  وهذا يکون تارة مع الحرمة 

في حّ  الفاعل  کسکوت الشخص عن المنع من المنکر  ولا  يّـةالفعل

 ّشکال في الحرمة بشرائط النهي عن المنکر.

عالم عن بالنسبة ّلى الفاعل  کسکوت ال يّـةواأخرى مع عدم الحرمة الفعل

                                                           

 .14و  14: 1. الِكاسب 1

 .4، كتاب الأمر بالِدروف والنهي عن الِنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب 131: 14. وسائل الشيدة 5

 .144(: 4. الأندام )3
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ّعلام الاهل  کما في ما نحن فيه  فإنّ صدور الحرام منه مشرو  بعدم 

 ّعلامه.

ّذا علمنا من  ّلّا فيه ّشکال   ؟فهل يجب دفع الحرام بترك السکوت أم لا

لکونه فسادا  قد أمر بدفعه کلّ من قدر عليه   ؛الخارج وجوب دفع ذلك

قتله  أو عدم ّباحة  کما لو اطّلع على عدم ّباحة دم من يريد الاهل

قد أمرنا بدفعه عن کلّ أحد   عرضه له  أو لزم من سکوته ضرر ماليّ 

يجب الإعلام والردع  لو لم يرتدع بالإعلام  بل الواجب هو  نّـهفإ

 .الردع  ولو بدون الإعلام  ففي الحقيقة  الإعلام بنفسه غير واجب

ب ّعلام الاهل کون جعل منا  وجو المستفاد من هذه العبارة أنّ الشيخ

الفعل فسادا  قد أمر بدفعه کلّ من قدر عليه  ثمّ مثلّ له بأمور ثلاثة: الدم والعرض 

المذکور  فإنّ قتل من  يکون مثالا  للمنا  الکلّيّ لا  والمال  لکنّ المثلة التي ذکرها

يکون  لا ّلى الغير  لا يجوز قتله  أو التعرّض لعرض الغير  أو توجّه الجمر الماليّ 

فساد قد أمر بدفعه کلّ من قدر عليه  بل کلّ  نّـهبنفسه فسادا   فلا يجب دفعه بما أ

فساد  نّـهويجب دفعه بما هو هو  لا بما أ يـّةواحد من هذه الموارد الثلاثة له خصوص

قُوا فتِْنةَ  ومصداق للفتنة في قوله تعالى:  ة  تُصِیبنََّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَ ا  وَاتَّ  .اصَّ

ويمکن أن يقال: ّنّ المنا  هو کون الفعل من الاأمور التي وجوده في الخارج  

ولو لم يصدر من مکلّا  مبغوض للشارع القدس  وهو في موارد أربعة: الفساد  

 .يـّة  والمور الماليـّةوقتل النفس المحرّمة  والاأمور العرض

 :ثمّ قال الشيخ

                                                           

 .14: 1. الِكاسب 1

 .54(: 4. الأنفال )5
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ثلاثة من حقوق الله  فوجوب دفع مثل هذا الحرام وأمّا فيما تعلّ  بغير ال

لنّ الظاهر من أدلّة النهي عن المنکر وجوب الردع عن المعصية   ؛مشکل

 دلّ على وجوب ّعلام الاهل بکون فعله معصية.فلا ي

من حيث وجوب  نـّهنعم  وجب ذلك فيما ّذا کان الهل بالحکم  لک

ر البد بتبليغ الشاهد الغائب  تبليغ التکاليا  ليستمرّ التکليا ّلى آخ

فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن الله  ليتمّ الحجّة على الاهل  ويتحقّ  فيه 

 . عصيةوالمالإطاعة  يّـةقابل

استدلاله على وجوب  لايخفى عليك أنّ المستفاد من مجموع عبارات الشيخو

الثلاثة التي تکون ّعلام النجاسة في الدهن المتنجّس بأنّ ترکه مشمول للعناوين 

محرّما   فاستدلّ عليه تارة بکون عدم الإعلام من مصادي  قاعدة التغرير  وأأخرى 

بکونه من باب التسبيب ّلى الحرام  وثالثة بکونه من باب عدم المانع  واختار 

 وجوب الإعلام بحسب العنوانين الوّلين على الإطلاق  وفصّل في الثالث.

 ؛ا کان الغير جاهلا  بالحرمة لا دليل على حرمته کما مرّ أنّ التغرير ّلى م وفیه:

لعدم کونه تغريرا  على الحرام  فإنّ الحرمة قد ارتفع  للجهل بها  وکذا التسبيب ّلى 

  وعدم کونه معصية  حينئذ  لعدم حرمته  ؛فعل  کان الفاعل جاهلا  بحرمته

 المبغوض للشارع  لا غير.والمحرّم من التسبيب ّنّما هو التسبيب ّلى المعصية أو 

وعلى هذا  فاستدلاله بتلك القاعدتين في غير محلّه. وأمّا مسألة عدم المانع 

 .يّـةـ من عدم التمام مضافا  ّلى ما بيّناّه فاستشکل فيه ـ

 وجوبه للروايات الخاصّة في الباب. مرّ  نـّههذا  ولک

                                                           
 .11: 1كاسب . ال1ِ

 .344ـ  351. مرّ في الصفرة: 5

 .343ـ  341. مرّ في الصفرة: 3
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الإعلام بأنّ استدلّ على وجوب  ـ على ما حکاه الشيخ ثمّ بعضهم ـ

   فيجب ّظهارها.يّ النجاسة عيب خف

ليس مختصّا  بالمعاوضات   ـ على القول به ـ مع أنّ وجوب الإعلام ـوفیه: 

 فيها يّ بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجّانيّات  مماّ لا يجب ّعلام العيب الخف

  فإن ثبت ذلك  لکونه منکرا  واقعيّا  وقبيحا   ّلّا ليس  ـ أنّ کون النجاسة عيبا  

لم يکن  ّلّا حرم الإلقاء فيه  مع قطع النظر عن مسألة وجوب ّظهار العيب  و

 عيبا . فتأمّل.

 في وجوب کون ااستصباح تحت السماء وعدمه

 قد اختلا الفقهاء في وجوب کون الاستصباح تحت السماء وعدمه على قولين:

  بل في ـ وجوبه  على ما نسبه الشيخ العظم والمشهور بين الصحاب ـ

 .السرائر نفي الخلا  عن عدم جوازه تحت الظلال

 .وصريح جماعة من المتأخّرين عدمه

وکيا کان  فالمسألة مورد للخلا  بين الفقهاء  بل حتّى الفقيه الواحد في 

 .کتبه  بل في کتاب واحد في أبوابه المختلفة

هايــة اختــار وجــوب ففــي الن فمــن الوّل مــا للشــيخ في نهايتــه ومبســوطه

                                                           

 .14: 1. راجع: الِكاسب 1

 . 155: 3. السرائر 5

: 3؛ ومسالك الألهام 544: 3. كالشهيد الثاني في الروضة البهيّـة في شرح اللمدة الدمشقيّـة 3

؛ والِرقّق السبزواري في كفاية 35: 4؛ والِقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 154

 .555: 1الأحكام 
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في المبسـو  اختـار و  الاستصباح به تحت السماء وعدم جوازه تحت السـقا

 .کراهته تحت السقا

  الخلا  ّلى وجوب الاستصباح به تحت السماء في بيع ذهابه ومن الثاني

 .وفي کتاب الطعمة والشربة منه ّلى عدم وجوبه

 من نفيه الخلا  في وجوبه. ما في السرائر يّـةوبه يظهر عدم تمام

على عدم وجوب الاستصباح به   فقد استدلّ الشیخ الأعظموکيا کان  

ورودها في مقام البيان ساکتة عن و تحت السماء: بأنّ الخبار المتقدّمة على کثرتها

لامقيّد لها من الخارج عدا ما يدّعي من مرسلة الشيخ  المنجبرة و هذا القيد 

 .يّ   والاتّفاق المحکبالشهرة المحقّقة

 عن المرسلة بقوله: وأجاب الشيخ

لکن لو سلّم الانجبار  فغاية المر دورانه بين تقييد المطلقات المتقدّمة  

يتأثّر السقا  لئلّا على الاستحباب أو الإرشاد   يّـةأو حمل الملة الخبر

بدخان النجس الذي هو نجس  بناء  على ما ذکره الشيخ من دلالة 

يخلو من أجزاء لطيفة لا  ّذ قد ؛ة على نجاسة الدخان النجسالمرسل

لاريب أنّ مخالفة الظاهر في المرسلة  و تتصاعد بواسطة الحرارة  يّـةدهن

ّمّا على  ؛خصوصا  بالحمل على الإرشاد أولى  خصوصا  مع ابتناء التقييد

                                                           

 .444. النهاية: 1

 .543: 4. الِبسوط 5

 .315، الِستله 141: 3. الخلاف 3

 .54و 11، الِستلة 13ـ  11: 4. الخلاف 5

 . تقدّم آنفاً ما كان في السرائر.4
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 ما ذکره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان  المخالفة للمشهور 

وّمّا على کون الحکم تعبّدا  محضا   وهو في غاية البعد  ولعلّه لذلك أفتى 

 . بالکراهة مع روايته للمرسلة المبسو في 

تخلو عن ّشکال  من حيث ظاهر الروايات لا  والإنصا  أنّ المسألة

لإبائها في أنفسها عنه  وّباء المقيّد عنه  ومن حيث  ؛البعيدة عن التقييد

لم  حينئذ   لبراءةقّقة والاتّفاق المنقول  ولو رجع ّلى ّصالة االشهرة المح

 .بعيدا  عن الاحتيا   وجرأة على مخالفة المشهور ّلّا يکن 

بين المطلقات والمرسلتان بمناسبة الحکم والموضوع   ّنّ المع العرفيّ  أقول:

تحت  وبقرينة فهم العر  هو أنّ المرسلتان الدالّتان على وجوب الاستصباح به

السماء يحمل على الإرشاد ّلى التحرّز عن النجس المحتمل أو المظنون الذي يکون 

 حسنا   کما يظهر مماّ نبيّنه.

أنّ طهارة دخان المتـنجّس التـي أفتـى بهـا الفقهـاء ليسـت لـدليل  بیان ذلك:

تعبّديّ  بل لقصور دليل نجاسة الدهن المتنجّس ـ مثلا  ـ عـن شـموله للـدخان 

ــ ؛والبخــار ــل آخــر عــلى نجاســتهما لع ــيهما وعــدم دلي ــدهن عل  دم صــدق ال

لعدم بقـاء الموضـوع والاخـتلا  فيـه  فـإنّ  ؛استصحاب النجاسة غير جاريةو

موضوع المتـيقّن الـدهن وموضـوع المشـکوك الـدخان والبخـار  وعـلى هـذا  

 فالمحکّم أصالة الطهارة.

بمعنى  ؛يّـةلا الشرع  يّـةأنّ الاستحالة من المطهّرات الانتزاع وبعبارة اُخرى:

                                                           
به تحت السمء دون ورووا أصرابنا أنّه يستصبح »، وليه: 543: 4. الِرسلة منقولة في الِبسوط 1

 «.السقف

 .11و 14: 1. الِكاسب 5
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الاستحالة بما هي استحالة  حتّى يؤخذ  يّـةعدم قيام دليل شرعيّ على مطهّر

بإطلاقها  بل الحکام حيث کانت دائرة مدار بقاء الموضوع وعدم زواله  وکان 

 الاستحالة موجبة لزوال الموضوع وعدم بقائه  فاستحالة الشيء النجس لماّ کان

ليل أو الصل فاللازم من ذلك الحکم بطهارة الشيء ّلى عنوان طاهر بحسب الد

لقصور دليل النجس عن شموله له  وعدم دليل  ؛يخفىلا  المستحيل ّليه  کما

 آخر على نجاسة المستحيل ّليه. 

وعلى هذا  ففي محلّ البحث لو فرض العلم بعدم الاستحالة وبقاء أجزاء 

لفرض عدم تحقّ   ؛جسا  الدهن اللطيفة وتصاعدها مع الدخان  يحکم بکونه ن

 الاستحالة الرافعة للموضوع.

 يّـةلقصور الدلّة الاجتهاد ؛ولو شكّ في ذلك  کان الدخان محکوما  بالطهارة

 يّـةعن ّثبات نجاستها  وعدم جريان الاستصحاب  للشكّ في وحدة القض

 المشکوك فيها. يّـةالمتيقّنة مع القض

ّذا کانت الدخنة کثيفة والدهن  لکن مع ذلك  کان الاحتيا  حسنا   سيّما

  وربّما صار يّـةقو حينئذ  للتصاعد  يّـةالجزاء الدهن يّـةلنّ معرض ؛غليظا  وکثيفا  

 التصاعد مظنونا   ومعه يحسن الاحتيا  عنها فيما يشتر  فيه الطهارة.

ثمّ ّنّ التدخين تحت الظلال والسقا ّذا کان مدّة معتدّا  بها  کالساعة 

يوجب ذلك تراکم الدخنة وورودها في منافذ البدن  کالذن  والساعتين 

اجتماع الجزاء اللطيفة  نـّةوالنا والحل   وتراکمها فيها ربّما يکون مظ

الغير المستحيلة  ولا أقلّ من احتماله  سيّما ّذا کانت البيوت ضيّقة  يّـةالدهن

ما مثل الدهان وسقوفها منخفضة  کما کانت کذلك نوعا  في تلك العصار  وسيّ 

 التي مورد السؤال.
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فإذا ورد نهي عن الاستصباح بهما تحت السقا  والمر بالاستصباح تحت 

ينقدح في ذهن العقلاء منهما التعبّد المحض الغير المرتبط بالنجاسة  بل لا  السماء 

ـ أنّ النجاسة صارت موجبة للحکم  بمناسبة الحکم والموضوع المفهوم منهما ـ

 هم أهل العر  نجاسته ّن کان حکم الشارع بالتحرّز ّلزاميّا .بذلك  فيف

لا  ثمّ ّنّا لا نقول بأنّ النهي لمراعاة عدم تنجّس السقا حتّى يقال: ّنّ تنجّسه

 مانع منه.

بل نقول: ّنّ ذلك لمراعاة حال المکلّا المبتلى بالدخان تحت السقا من 

المجتمعة في الفم  يّـةاء الدخانحيث رعاية حاله فيما يشتر  فيه الطهارة  فالجز

لمراعاة عدم الابتلاء بأکل النجس  ؛يحتمل فيها النجاسة  ويحسن معه الاحتراز

المحتمل  وکذا ما اجتمع منه في منفذ الذن والنا  بل  وما اجتمع منه في 

 السقا ربّما يوجب التنجيس  فيحسن التنزّه منه للصلاة وغيرها.

لمرسلتين وبين المطلقات المتقدّمة بما ذکرناه وأشار والإنصا  أنّ المع بين ا

من حمل مرسلة الشيخ على الإرشاد ّلى التنزّه والتحرّز   ّليه الشيخ العظم

عن النجس المحتمل أو المظنون من أحسن الموع  وحملهما على التعبّد المحض 

العقلاء  الغير المرتبط بالنجس الاحتمالي أو المظنون غير مساعد لفهم العر  و

 ومناسبات الحکم والموضوع.

ويؤيّد عدم کون الحکم بالاستصباح تحت السماء تعبّديّا   بل يشهد على عدمه 

أنّ التعبّد المحض يحتاج ّلى بيان المطلب ببيانات متعدّدة کثيرة واضحة المراد 

روايتين و ليصير أوقع في النفوس  کما فعله في باب القياس  لا البيان برواية

ث روايات  فإنّ العر  يأبى عن التعبّد المحض فيما أفاد الشارع المطلب وثلا

 .يّ بروايات قلائل ويحملها على ما يناسب الارتکاز العقلائ
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ثمّ ّنّ في مفتاح الکرامة ـ في بيان المراد من کون الاستصباح تحت السماء 

 :وعدم کونه تحت السقا ـ کلام حسن ينبغي ذکره  قال

لا فائدة يعتدّ بها في الاستصباح  نّـهمن أمعن النظر  أ والذي يظهر لکلّ 

به تحت السماء مکشوفا  لها غير محجوب عنها بحاجز مشبّك أو غيره  

مرتفع أو غيره  کثيا أو غيره  فيعلم أنّ المراد الإرفاق بإباحته في مثل 

المشاعل الکبار التي تتّخذ في الحروب والعراس ونحو ذلك  مماّ يحتاج 

قال: يجوز عند الجمورات  بمعنى شدّة الحاجة ّلى  نّـههن کثير  فکأّلى د

ميتة جاز عند الجمورة  واطّرد الحکم ولم يقصّره  نّـهالدهن الکثير  فکأ

 .على خصوص ذلك  فليتأمّل

 

                                                           

 .44: 15. مفتاح الكرامة 1



 

 

 

 

 

 

 خاتمة: أُمور ثلاثة للأعیان النجسة

 في کون الأعیان النجسة ماا  وعدمه

 آخر البحث عن النوع الوّل مماّ يحرم التکسّب به  في  ثمّ ّنّ الشيخ العظم

 تعرّض لاأمور ينبغي لنا أيضا  التعرّض لها  اقتداء  به وبيانا  لما فيها من المناقشة.

 ؟الأمر الأوّل: في کون المنفعة المحلّلة للنجس موجبا  لمالیتّه أم ا

   ما لفظه:قال الشيخ

 ّلّا أو للنصّ قد تجعله مالا  عرفا    ثمّ ّنّ منفعة النجس المحلّلة  للأصل

منع الشرع عن بيعه  کجلد الميتة ّذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير  نّـهأ

لظاهر  ؛الوضوء  کما هو مذهب جماعة  مع القول بعدم جواز بيعه

  وشعر الخنزير ّذا جوّزنا استعماله اختيارا   والکلاب يّـةالإجماعات المحک

ولا  بيعها. فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها  الثلاثة ّذا منعنا عن

 لعدم المانع مع وجود المقتضي. فتأمّل. ؛بعد جواز هبتهاي

ّن ترتّب و لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له  ؛وقد لا تجعله مالا  عرفا  

عليه الفوائد  کالميتة الذي يجوز ّطعامها لوارح الطير والايقاد بها  

تعدّ أموالا  عرفا   کما اعتر  به لا  يد  فإنّ الظاهر أنّهاوالعذرة للتسم
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: ويجوز اقتناء العيان النجسة  عـلّامةفي شرح قول ال المقاصد جامع

 . دةـلفائ

 المناقشة في کلامه

فمثل هذه »وجه للتفري  بين المعاوضات ومطل  الهبة بقوله: لا  نّـهأ وفیه أوّا :

  فإنّ الهبة المعوّضة  وّن لم «ضة عليها  ولا يبعد جواز هبتهاأموال لا تجوز المعاو

لإلغاء  ؛أنّها في حکم المعاوضات ّلّا يکن من المعاوضات  بل هبة بشر  العوض  

وتنقيح المنا   فلو کان المعاوضة على الميتة محرّما  شرعا  کان المنا  في  يّـةالخصوص

ن دون فرق بين أن يکون بنحو ذلك عدم جواز تبديل جلد الميتة بشيء آخر  م

المعاوضة وجعل کلّ واحد عوضا  عن الآخر  وبين أن يکون بنحو الهبة بشر  هبة 

الموهوب له شيئا  آخرا  له.
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معوّضة کانت أم غير معوّضة  نحو  ؛أنّ قبول الهبة في مطل  الهبة وثانیا :

في عين النجس  اکتساب وتقلّب  بل نفس الهبة الغير المعوّضة أيضا   نحو تقلّب 

 عنه في حديث تحا العقول. يّ والاکتساب  وجميع التقلّبات منه

 يّـةأنّ منفعة النجس المحلّلة الغير المقصودة  وّن لا تجعله مالا  کبق وثالثا :

لنّ  ؛وجه لهلا  عنه على نحو عموم السلب مماّ يّـةأنّ نفي مطل  المال ّلّا الموال  

  فإنّ کلّ ما يبذل بإزائه يّـةالعرف يّـةقة وملازمة للمالالمنفعة وترتّب الفوائد مساو

مال فهو مال عرفا   فالميتة مثلا  لواز ّطعامها لوارح الطير والکلاب يبذل 
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 بإزائها مال  وکلّ ما يبذل بإزائه مال فهو مال  فالميتة مال.

ل في نعم  وجود مثل هذه المنفعة لها لا تجعلها مالا  في درجة سائر اللحوم  ب

 .يّـةدرجة نازلة من المال

وبعبارة أخصر: کلّ ما له منفعة محلّلة فهو مال يبذل بإزائها المال  من دون 

فرق في ذلك بين کون تلك المنفعة منفعة معتدّة أو غير معتدّة  وّنّما الفرق 

يختلا باختلا  المنافع من حيث  نّـه  فإيّـةوالتفاوت بنظر العر  في مقدار المال

 اد بها وعدمها.الاعتد

ويجوز اقتناء العيان »هکذا:  عـلّامةنقل قول ال يخفى أنّ الشيخلا  ثمّ 

ومتن شرحه  جامع    مع أنّ الموجود في نفس القواعد«النجسة لفائدة

 «.يحرم اقتناء العيان النجسة»ما يضادّه من قوله:  المقاصد

کتب المنقولة  وقلّة وهذا عجيب جدّا   ويکون موجبا  للرجوع ّلى أصل ال

الاعتناء بالکتب الناقلة. ولقد أجاد اللثام في وصيّته في آخر کتابه بعد شرح 

 القواعد بقوله: يّـةوص

بعد وجدانه في کتابه أو سماع منه  ّلّا لاينسبوا ّلى أحد منهم قولا  و

شفاها  في خطابه  ولا يتّکلوا على نقل النقلة  بلا کلّ تعويل عليه  وّن 

للناس  واختلا   يّـةکمّلة  فالسهو والغفلة والخطأ لوازم عادکانوا 

 .النسخ واضح ليس به التباس
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 الأمر الثاني: في ثبوت حقّ ااختصاص للأعیان النجسة

لو قلنا: ّنّ العيان النجسة التي کانت لها منفعة محلّلة ليست بمال  هل يثبت 

 ؟لها حّ  الاختصاص أم لا

 بقوله: ثبوته واستظهر الشيخ

ّمّا عن الحيازة   ؛والظاهر ثبوت حّ  الاختصاص في هذه الاأمور الناشئ

وّمّا عن کون أصلها مالا  للمالك  کما لو مات حيوان له  أو فسد لحم 

 . يّـةاشتراه للأکل على وجه خرج عن المال

وما استدلّ أو يمکن أن يستدلّ به على ثبوته وجوه ثلاثة  ّثنان منها موجود 

 کلام الشيخ:في 

أنّ المزاحمة لصاحب العيان النجسة ظلم وّيذاء له  والظلم قبيح  أحديا:

لم يکن  ّلّا عقلا   وحرام شرعا   وهذا يدلّ على ثبوت حّ  الاختصاص له  و

 المزاحمة ظلما  وحراما  شرعا .

بأنّ الظلم غير ملازم لثبوت حّ  الاختصاص  فإنّ المزاحمة  أجابوا عنه أوّا :و

ابر طري  خاشع  بحيث يوجب انحرافه ّلى حوا  الطري  ظلم وّيذاء له  لع

 يدلّ على کون الطري  حقّا  له.لا  وحرام شرعا   ومع ذلك

حيث ّنّ ثبوته  ؛بأنّ ثبوت حّ  الاختصاص مستندا  ّلى الظلم دور وثانیا :

متوقّا على کون المزاحمة له ظلما   وهو متوقّا على ثبوت حّ  الاختصاص  

 لاحقّا  له لم يکن مزاحمته ظلما  وحراما .و فإن لم يکن الشيء مالا   ّلّا و

ففي الوّل أنّ الظلم في المقام ملازم للحّ   فإنّ حّ   ،یيخفا  وفي الجوابین ما
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کلّ  ء بحسبه  فللعابر لطري  حّ  العبور والتطرّق  ولذا يکون مزاحمته ظلما   

امة الماعة في المسجد  کما عليه بعض الفقهاء  وکذا لإمام الماعة الراتب حّ  ّم

 والقول بعدم الحّ  في مثلها  لا سيّما في مثل العابر ممنوع  کما هو الواضح الظاهر.

وفي الثاني أنّ صدق الظلم غير متوقّا على ثبوت الحّ  شرعا   فإنّ الظلم 

  يّ ل الشرعالعناوين  وتابع لفهم العر   لا للجع يّـةکبق عنوان ومفهوم عرفيّ 

والعل فيه وفي ضدّه ـ أي العدل ـ ّنّما يکون في حکمهما. وعليه  ففي قوله تعالى: 

 ِإنَِّ اللهَ یَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَااْ ِحْسَان  ّيکون المراد هو العدل والإحسان العرفي. 

لّ   ففي کأي لا يظلم بالظلم العرفيّ  ؛یَظلما  إنَِّ اللهَ وفي قوله تعالى:

ظلم يحکم الشرع بحرمته  ولم يکن متوقّفا  على ثبوت  نّـهمورد حکم العر  بأ

 الحّ  شرعا  سابقا .

 من الحيازة.  ما استدلّ به الشيخ ثانیها:

یسبقه إلیه ا  من سبق إلى ما»المعرو :  يّ ّنّ مقتضى ّطلاق النبو توضیحه:

ص بالحيازة  ثبوت حّ  مماّ استدلّ به على حّ  الاختصا «مسلم فهو أحقّ به

 الاختصاص هنا کغيره من موارد السب  والحيازة به.

مماّ استدلّ به لکون الحيازة موجبة للحّ   کالإجماع  يّ وأمّا غير هذا النبو

   ففي الاستدلال بها للمقام ما لا يخفى.«من حاز ملك»والسيرة  أو 
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لا ّطلاق فيها  ولابدّ من  ةيّـأمّا الإجماع والسيرة مماّ تکون من الدلّة اللّب

 الخذ بالقدر المتيقّن منها  وهو غير المقام کما لا يخفى.

  ففيها أوّلا : لم يثبت کونها «من حاز ملك»وأمّا المرسلة المعروفة بين الفقهاء: 

 حديثا   بل الظاهر أنّها جملة معروفة بين الفقهاء.

 لا الحّ .  يّـةوثانيا : أنّها بحسب الظاهر يدلّ على الملک

لعدم کونها في مقام بيان المحاز  بل  ؛وثالثا : عدم الإطلاق لها من هذه الهة

 في مقام بيان المحيز.

مربو  بالموال الغير المنقول   نّـهبأ يّ عن الاستدلال بالنبو وما أجابوا به

کالراضي  فلا يشمل المنقولات  کالعيان النجسة أوّلا   وأنّ ما نحن فيه خارج 

بأن يکون  ؛حدود هذا الحديث ثانيا   فإنّ مورده الموال المشترکة بين المسلمين عن

الانتفاع بها  کالوقا  العامّة من المساجد والمشاهد  لکلّ واحد منهم حّ  

والمدارس والربا  وغيرها  فإذا سب  ّليها أحد من الموقو  عليهم وأشغلها 

ففیه   ه مزاحمته وممانعته في ذلكبالهة التي انعقد عليها الوقا حرمت على غير

  لمکان کلمة ما الموصولة  فإنّها مطلقة يّ لکونه مخالفا  لإطلاق النبو ؛وإشکال نظر  

 من حيث المنقول وغيره  ومن حيث الموال المشترکة وغيرها.

لنّ  ؛الاستدلال به لما نحن فيه يّـةهذا  ولکنّ الحّ  ـ مع ذلك کلّه ـ عدم تمام

مربو  ّلى ما لم يسب  ّليه أحد وکان من شأنه أن يسب  ّليه  « ن سب م»رواية 

لا  فهو من عدم الملکة  وما نحن فيه ليس له هذا الشأن  فإنّ الناس والعقلاء

يجيزون لنفسهم ولغيرهم التعرّض لمثل الميتة التي في يد شخص وکان مالا  له 

 سابقا   فالرواية أجنبيّ عمّا نحن فيه.
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أيضا  من التمسّك بالاستصحاب  فإنّ الحيوان  أشار ّليه الشيخ ما ثالثها:

وشککنا في زوال  يّـةالميتة قبل موته کانت مختصّة بالمالك  فإذا مات وزالت المال

 حّ  اختصاص المالك کان مقتضى الاستصحاب  الحکم ببقائه.

زال  في زمان حيات الحيوان يّـةأنّ حّ  الاختصاص القائم بالملک ویرد علیه:

  فلا شكّ في بقائه حتّى يستصحب  والاختصاص الخر کان يّـةبزوال الملک

الشكّ في حدوثه  فالاستصحاب في المقام من النوع الثالث من استصحاب 

 يّـةلعدم وحدة القض ؛من النوع الثالث ليس حجّة   والاستصحاب الکلّيّ الکلّيّ 

 المتيقّنة والمشکوکة على ما حقّ  في محلّه.

أنّ الظاهر ثبوت حّ  الاختصاص في العيان النجسة   ل مماّ ذکرنا:فتحصّ 

 الوجهين الخيرين. يّـةلعدم تمام ؛والدليل عليه منحصر في الوجه الوّل

 ؟أم ا ،الأمر الثالث: يل يجوز المصالحة على حقّ ااختصاص

في جواز المصالحة على حّ  الاختصاص الموجود في العيان النجسة وعدمه  

فمع جوازه فالمصالحة جائزة بطري  أولى  کما  ّلّا القول بعدم جواز بيعه  و بعد

 :قال الشيخ سيظهر.

والظاهر جواز المصالحة على هذا الحّ  بلا عوض  بناء  على صحّة هذا 

يعدّ ثمنا  لنفس العين حتّى لا  نّـهالصلح  بل ومع العوض  بناء  على أ

 .يکون سحتا  بمقتضى الخبار

بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات   يّـة التذکرة: ويصحّ الوصقال في
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کالکلب المعلّم  والزيت النجس لإشعاله تحت السماء  والزِبْل للانتفاع 

بإشعاله  والتسميد به  وجلد الميتة ّن سوّغنا الانتفاع به  والخمر 

المحترمة  لثبوت الاختصاص فيها  وانتقالها من يد ّلى يد بالإرث  

 . انتهى.هوغير

والظاهر أنّ مراده بغير الإرث: الصلح الناقل  وأمّا اليد الحادثة بعد 

 ّعراض اليد الولى فليس انتقالا .

. نعم  لو بذل مالا  على أن يرفع يده عنها  لکنّ الإنصا  أنّ الحکم مشکل 

ليحوزها الباذل کان حسنا   کما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد  عمّا 

 تصّرفه من المکنة المشترکة  کمکانه من المسجد والمدرسة والسوق.في 

وذکر بعض الساطين بعد ّثبات حّ  الاختصاص: أنّ دفع  ء من 

المال لافتکاکه يشكّ في دخوله تحت الاکتساب المحظور  فيبقى على 

 . انتهى کلامه.أصالة الواز

رمة جميع التقلّبات في دلالة على ح أنّ في حديث تحا العقول يخفى او

العيان النجسة  ومن المعلوم کون بذل المال لن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل 

لکونها  ؛الحيازة يّـةغير موجب لصلاحو من أنواع التقلّبات فيها فيکون حراما  

 باقية بعد ما کانت عليه من الاختصاص بمن في يده واختياره  أي المبذول له.

ه في اعتبار رواية تحا العقول  وفي عموميّته لميع ولکنّ الشأن کلّ 

 ضعيفة سندا . أوّا :التقلّبات  فإنّ الرواية 
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لها حتّى تشمل جميع التقلّبات  بل هي منصرفة ّلى  يّـةلا عموم وثانیا :

الاکتسابات المتعارفة بين الناس  والصلح بلا عوض  وبذل المال على أن يرفع 

ليس من الاکتسابات والمعاملات المتعارفة   نّـه  فبما أيده عنها ليحوزها الباذل

منها  ويکون من  نّـهفالرواية منصرفة عنه. وهذا بخلا  الصلح مع العوض  فإ

 يخفى.لا  مصادي  تلك التقلّبات. فتأمّل  وتشبيهه المورد بالمشترکات ففيه ما

المحظور   وّن أبيت عن الانصرا   فلا أقلّ من الشكّ في دخوله في الاکتساب

 .فيبقى على أصالة الواز  کما حکاه عن بعض الساطين

 في اعتبار قصد اانتفاع في الحیازة وعدمه

هل يشتر  في ثبوت حّ  الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع   نّـهثمّ ّ

سواء قصد الانتفاع بالعين  ؛أم يکفي مطل  الحيازة لثبوت حّ  الاختصاص

کتساب به بالبيع والإجارة وأمثالهما  أم تحقّ  منه الحيازة المحاز  أم قصد الا

 :قال الشيخ ؟لمجرّد العبث

يشتر  في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع. ولذا ذکروا  نّـهثمّ ّ

لو علم کون حيازة الشخص للماء والکلأ لمجرّد العبث  لم يحصل له  نّـهأ

في بعض البلاد من جمع العذرات فيشکل المر فيما تعار   حينئذ  حّ   و

حتّى ّذا صارت من الکثرة  بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له 

لم يحزها للانتفاع بها  وّنّما  نّـهمال فأخذت منه  فإنّ الظاهر  بل المقطوع أ

 حازها لخذ المال عليها.

ومن المعلوم أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّا على قصد 
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 لانتفاع  المعلوم انتفاؤه في المقام.ا

وکذلك لوسب  ّلى مکان من المکنة المذکورة من غير قصدالانتفاع 

 منها بالسکنى.

نعم  لو جمعها في مکانه المملوك  فبذل له المال على أن يتصّر  في ذلك 

 المکان بالدخول لخذها  کان حسنا .

وّن لم يقصد [الاختصاص   لو قلنا بکفاية مجرّد قصد الحيازة في نّـهکما أ

 .  وقلنا بجواز المعاوضة على حّ  الاختصاص کان أسهل]الانتفاع بعينه

لکنّ الحّ   التفصيل في اشترا  قصد الانتفاع بعين المال في ثبوت الحيازة 

 والاختصاص.

  کأراضي الموات والماء يّـةأنّ المحاز قد يکون من المباحات الصل توضیحه:

يکون من المکنة العامّة المشترکة  کالوقا  العامّة  وقد يکون والحطب  وقد 

يکون من کلّ واحد من القسمين  بل هو قسم خاصّ لا  مثل ما نحن فيه  حيث

 ّيذاء   کما سب .و بدليل کون مزاحمة صاحب العيان النجسة ظلما  

  من الاشترا  بقصد أمّا القسم الوّل  فالظاهر صحّة ما ذکره الشيخ

من سبق إلى مکان فهو أحقّ »لقصور أدلّة الحيازة  مثل:  ؛نتفاع بالعين المحازالا

  عن ّثبات حّ  الاختصاص فيما حاز شيئا  لغير الانتفاع بعينه  کالانتفاع «به

 لانصرافها عمّا لم يقصد الانتفاع بعين المحاز. ؛بثمنه بالبيع والإجارة

                                                           

 .141: 1. الِكاسب 1

، باب التجارة وآدابها 155/454: 3؛ الفقيه 1، باب السبق إلَ السوق، الحديث 144: 4. الكافي 5

، باب لضل التجارة وآدابها...، 1/13: 1؛ التهذيب 5ولضلها ولقهها، باب السوق، الحديث 

 .1، الحديث 11، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 544: 11؛ وسائل الشيدة 31الحديث 
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هي  ةيّ الحکم والموضوع من الحقّ بمناسبة  ولك أن تقول: المتفاهم العرفيّ 

انتفاعا  بالواسطة ي هي وانتفاعا  حقيقيّا  بها  لافيما يکون انتفاعا  بالعين بما ه ةيّ الحقّ 

   فالسب  لذلك القصد خارج عن مثل من سب  تخصّصا .ةيّ والعرض والمجاز

  من الاشترا  وأمّا القسم الثاني  فالظاهر أيضا  صحّة ما ذکره الشيخ

من سبق إلى ما لم »لقصور دليله  وهو:  ؛د الانتفاع من عين المحاز مباشرةبقص

لنّ المکنة العامّة الموقوفة  على حسب ما  ؛«یسبق إلیه مسلم فهو أحقّ به

  لا لحيازتها ولو يّـةيوقفها أهلها والغالب فيها  وقفها للانتفاعات الشخص

 نّـهلمنع عن مزاحمة الآخرين  وأبقصد النقل ّلى الغير  وحديث السب  جيء به ل

يجوز لا  ّذا حاز شخص مکانا  من مسجد أو سوق أو شارع أو مکان عامّ آخر 

 لغيره المزاحمة له ودفعه عمّا حازه  فلا ّطلاق له.

 يّـةوأمّا القسم الثالث  وهو الذي کان ملکا  ومالا  لشخص  ثمّ سقط عن المال

ص بدليل أنّ مزاحمة الآخرين له ظلم   فبقي لصاحبه حّ  الاختصايّـةوالملک

وّيذاء له  والظلم والإيذاء حرام  فلا يجوز لحد مزاحمته وممانعته  وهذا هو 

 حّ  الاختصاص.

سواء کان  ؛وعليه  فالظاهر أنّ حّ  الاختصاص في هذا القسم ثابت مطلقا  

ه لنّ مزاحمت ؛قصد الصاحب  الانتفاع من عينه مباشرة  أو قصد الاکتساب به

 ؛ظلم مطلقا   وکونه ظلما  غير منو  بقصده الانتفاع من عينه  فالحّ  ثابت مطلقا  

لإطلاق دليله.

                                                           

، 1، كتاب إحياء الِوا ، الباب 111: 11؛ مستدرك الوسائل 5، الحديث 544: 3الي . عوالي اللئ1

، كتاب التجارة، 544: 11. وبهذا الِضمون روايا  أُخرى، لراجع: وسائل الشيدة 5الحديث 

 .11أبواب آداب التجارة، الباب 
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 ااکتساب بما يحرم لتحریم ما یقصد به

 مماّ يحرم التکسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به  وهو على أقسام:

 الحرام. ّلّا لخاصّ  يقصد من وجوده على نحوه الا  ماالقسم الأوّل: 

:وقبل الورود فيه ينبغي من بيان اأمور  

لا ّشکال ولا خلا  في حرمة التکسّب به  وعليها الإجماع  بل  الأمر الأوّل:

  لو لم نقل بأنّها من ضروريّات فقه يّـةهي من ضروريّات فقه الشيعة الإمام

ـ  کما سب  البحث عنهفى أنّ اللازم من حرمة المعاملة تکليفا  ـ ولا يخ الإسلام.

بطلانها أيضا   لکنّ الشأن هو البحث عن الدلّة العامّة على الحرمة على سبيل 

الشاملة لميع أصنا  الخمسة من هذا النوع  لتکون دليلا  على  يّـةالقاعدة الکلّ 

الحرمة  وّن لم يکن عليها دليل خاصّ في صنا منه  کما أنّ المر کذلك 

التکسّب في غير هياکل العبادة من الصنا  الربعة لهذا النوع بالنسبة ّلى حرمة 

أواني الذهب والفضّة  والدراهم الخارجة المعمولة و من آلات القمار  واللهو 

 لجل غشّ الناس.

 :وليعلم أنّ ما يمکن أن يستدلّ أو استدلّ به على ذلك وجوه  

 :مواضع من حديث تحا العقول  مثل قوله أحديا:

عنه من جهة أکله وشربه، أو کسبه، أو  يّ ر یکون فیه الفساد مماّ يو منهفکلّ أم»

                                                           
 .51. سبق البرث عنه في الصفرة: 1
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نکاحه، أو ملکه، أو إمساکه، أو يبته، أو عاریته، أو شيء یکون فیه وجه من وجوه 

الفساد، نظير البیع بالربا، لما في ذلك من الفساد، أو البیع للمیتة، أو الدم، أو لحم 

سباع الوحش، أو الطير، أو جلوديا، أو الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف 

عن  يّ الخمر، أو شيء من وجوه النجس، فهذا کلّه حرام ومحرّم، لأنّ ذلك کلّه منه

أکله وشربه ولبسه وملکه وإمساکه والتقلّب فیه، بوجه من الوجوه، لما فیه من 

 .«الفساد، فجمیع تقلّبه في ذلك حرام

 :وقوله

به لغير الله، أو یقوي به الکفر والشرك من جمیع  عنه مماّ یتقرّب يّ وکلّ منه»

الضلالة، أو باب  الأبواب یقوى به باب من أبواب المعاصي، أو باب  من وجوه

منأبواب الباطل، أو باب یوين به الحقّ، فهو حرام محرّم، حرام بیعه وشراؤه وإمساکه 

 .«ضرورة فیه إلى ذلكفي حال تدعوا ال إاّ وملکه ويبته وعاریته، وجمیع التقلّب فیه، 

 :وقوله

الصناعة التي حرام يي کلّها التي يجيء منها الفساد محضا ، نظير  إنّما حرّم الله»

البرابط والمزامير والشطرنج، وکلّ ملهوٍّ به، والصلبان والأصنام، وما أشبه ذلك من 

وا منه شيء صناعات الأشربة الحرام، وما یکون منه وفیه الفساد محضا ، وا یکون فیه 

من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه وتعلّمه، والعمل به، وأخذ الأجر علیه، وجمیع 

 .«التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها

 .ا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنکَُم باِلْبَاطلِِ وَ قوله تعالى:  ثانیها:

                                                           
 .333. تحف الدقول: 1

 . نفس الِصدر.5

 .334فس الِصدر: . ن3

 . 144(: 5. البقرة )5
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رّمة يکون من أکل المال فإنّ أکل المال في مقابل ما تکون منافعه المقصودة مح

لامال ّنّما هو من حيث استلزام و بالباطل الذي يکون محرّما  للآية. وکونه باطلا  

شرعا   وأکل المال في مقابل ما ليس بمال عرفا   يّـةحرمة المنافع لسقوطه عن المال

أکل  من أکل المال بالباطل  فکذلك أکل المال في مقابل ما حرّمت منافعه شرعا  

 بالباطل  فيکون منهيّا  عنه بالآية. للمال

فلا لما فيه من المنافع عندهم   ؛ّنّ ما حرّمت منافعه شرعا  مال عرفا   :ایقـال

 کون أکل المال في قباله أکل مال بالباطل عرفا .ي

ّنّ العر  بعد الالتفات ّلى حرمة الشيء شرعا   وکونها موجبة  یقال: نّـهلأ

يحکم بأنّ أکل المال في قباله من أکل المال بالباطل  عنه شرعا    يّـةلسلب المال

 عن ماليّته بالدليل الحاکم. تحکيما  لدلّة الحرمة على الآية وخروج المال العرفيّ 

عدم دلالة الآية الشريفة ـ مع ذلك کلّه ـ على حرمة  يذا، وا يخفى علیك

صّرفات في الموال المعاملة والبيع على ذلك الباطل  فإنّ غاية مدلولها حرمة الت

تدلّ أيضا  على لا  بيعه؟! کما أنّهاو المقابلة للباطل  وأين هذا من حرمة المعاملة

أيضا    يّـةبمعنى السبب« الباطل»الحرمة  وّن کان حر  الباء الداخل على کلمة 

 کما هو الظاهر منه.

أزيـد مـن حرمـة  ليس في الآية ـ عـلى هـذا أيضـا  ـ دلالـة عـلى نّـهوذلك ل

 التصّرفات بسبب الباطل.

نعم  في الآية دلالة على بطلان المعاملة والبيع على ذلك الباطل على کلّ من 

حيث ّنّ حرمة التصّر  في المال المقابل للباطل أو  ؛يخفىلا  الاحتمالين  کما

من جهة بطلان المعاملة عليه عرفا   وحمل الحرمة على  ّلّا الحاصل بسببه ليس 

المعاملة بعيد ومخالا لما يرون من الملازمة بين حرمة التصّر  التعبّد مع صحّة 
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 وبطلان المعاملة.

 .«إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»: يّ النبوثالثها: 

 محرّم  فيحرم ثمنه. نّـهفإنّ ما حرّمت منافعه يصدق عليه أ

 أنّ ما فيه من حرمة الثمن  ففيه احتمالان  بل وجهان: ايخفىو

 .ةيّ قضاء  لظاهر العناوين في الموضوع ؛حرمة الثمن بما هو ثمن للحرام أحدهما:

حرمة الثمن بما هو أکل لمال الغير  لا بما هو هو  کما استظهره الشيخ  ثانیهما:

 بقرينة عدم تعار  حرمة الثمن بما هو هو وبعده عرفا . العظم النصاري

لنحو ما مرّ آنفا  في  ؛وليس في  ء منهما الدلالة على حرمة الاکتساب به

 على حرمة الثمن والبيع. يّـةأن يقال بالملازمة العرف ّلّا الآية  

قد ظهر مماّ مرّ عدم صحّة الاعتماد على هذه الوجوه الثلاثة لإثبات  نّـهثمّ ّ

من  وذلك لما مرّ  ؛أي حرمة التکسّب بجميع أنواع ما يقصد به الحرام ؛القاعدة

في آية و ضعيا سندا   ومضطرب متنا   نّـهعقول بأالإشکال في حديث تحا ال

 يّ في النبوو النهي عن أکل المال بالباطل بعدم الدلالة على حرمة البيع تکليفا  

 بالإرسال  ففيه الضعا دلالة وسندا .و بذلك

 کان القول بعدم الحرمة أيضا  أشکل. ولکن مع ذلك،

ت اللهو  کالعيدان والمزامير وذلك أوّلا : لارتکاز المتشّرعة على حرمة بيع آلا

والبرابط ونحوها  وبيع آلات القمار  کالنرد والشطرنج ونحوهما  وبيع الصنم 

 والصليب ونحوهما.

 وعلى حرمة بيع الارية المغنيّة التي حرفته وعمله التغنيّ.

                                                           

 .341، الحديث 114: 5. عوالي اللئالي 1

 ما بددها.و 31. مرّ في الصفرة: 5
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وعلى حرمة بيع الدراهم والدنانير المغشوشة المعمولة لجل غشّ الناس  بل 

 ء قد قامت على منعها  خصوصا  في الدراهم والدنانير المغشوشة.ارتکاز العقلا

 ّلّا يقصد من وجوده الخاصّ لا  نّـهويلح  بتلك الشياء ما يکون مثلها في أ

 . يّـةقضاء  لتنقيح المنا  وّلغاء الخصوص ؛الحرام

وثانيا : أنّ مثل هذه الشياء منشأ فساد وضلال  ودفع الفساد والضلال 

نحو أمکن  ومن أنحاء دفع الفساد ترك بيعه وشرائه  يّ أحد بأ واجب على کلّ 

 والمعاملة عليه.

لم يکن الوجه الثاني شاملا  لواني الذهب والفضّة ـ  نّـهأ لکن ا يخفى علیك

الوجه الوّل  لکن في کفايته لإثبات القاعدة تأمّل  ّلّا يخفى ـ فلم يب  لا  کما

في مورد الشكّ يکون الشكّ منتفيا   حيث ّنّ الارتکاز مع وجوده  ؛وّشکال

 ومع عدمه يکون عدم الارتکاز ملازما  مع عدم الحرمة  فتدبّر جيّدا .

قد ذکر لهذا القسم الوّل خمسة أقسام: هياکل  أنّ الشيخ الأمر الثاني:

العبادة  آلات القمار  آلات اللهو  أواني الذهب والفضّة  الدراهم والدنانير 

 .مستقلا  د جعل لکلّ واحد من الخمسة بحثا  المغشوشة  وق

ما يکون منافعه »أنّ الخمسة المذکورة أصنا  لنوع واحد  وهو:  ايخفىو

  بل المناسب أن مستقلا    فلا ينبغي البحث عن کلّ واحدة منها «المقصودة محرّمة

 يبحث عن جميع هذه الصنا  في ضمن بحث جامع مشترك. فتأمّل.

 بيع ما له المنافع المحرّمة يتصوّر على صور أربعة:أنّ  الأمر الثالث:

کون له منفعة ولا ي أن تکون منافعه مع بقائه على هيئته محرّمة الصورة ااوُلى: 

 نّـهمحلّلة موجبة لماليّته بمادّته وحدها أيضا   کالصنم الصغير المتّخذ من العود  فإ

                                                           

 .114ـ  111: 1. راجع: الِكاسب 1
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لمادّته بعد الکسر  يّـةماللا  نّـهما ألحرمة منافعه  ک ؛له يّـةماللا  مع بقائه على هيئته

لا  لعدم المنفعة الموجبة لماليّته  لقلّتها ووقوعها في البلاد التي ؛وصيرورتها خشبا  

 ينتفع من العود للإحراق  کغالبها في عصرنا هذا.

ما کان له منفعة محرّمة ومنفعة محلّلة  والمنفعتان متساويان   الصورة الثانیة:

 التي يمکن استخدامها في سماع الصوت يّـةوالتصوير ـةيّ کالجهزة الصوت

   ونحوها.يّـةحلّل  وکالسيا والبندقوالمرؤية التمثال المحرّم و

يعتبرها العقلاء  ولا تکون لا  ما تکون منفعته المحلّلة نادرةالصورة الثالثة: 

لات موجبة لماليّته  کالخمر لسقي الشجار مع وفور الماء أو التسميد بها  وکآ

 المحرّمة للإحراق مع وفور الخشب والعود. يّـةالخشبة الموسيق

ما يکون منفعته المحلّلة نادرة ولکنهّا مع ذلك موجب لماليّته   الصورة الرابعة:

 المنفعة المحلّلة أقلّ من المنفعة المحرّمة. يّـةغير أنّ مال

لنّها القدر  ؛لاشبهة في حرمة بيعها وبطلانهو شكّ  فلا أمّا الصورة ااوُلى،

 المتيقّن مماّ مرّ من ارتکاز الحرمة والإجماع ونحوها مماّ استدلّ به للقاعدة.

ما يکون منافعه »فهي خارجة عن البحث  وهو:  وأمّا الصورة الثانیة،

لا شكّ في ّباحة و   وداخل فيما له منفعة محلّلة ومحرّمة متساوية.«المقصودة محرّمة

بايعان المنفعة المحلّلة  أو لم يقصدا شيئا  من المنفعة بيعها وصحّته ّذا قصد المت

المحرّمة والمحلّلة  کما هو الظاهر الواضح  وعليه السيرة  أو لم يقصد البائع البيع 

للمنفعة المحرّمة وّن کان المشتري قاصدا  لذلك  فيکون مثل بيع العنب بمن 

 أيضا   کما يأتي في محلّه.يشتريه للخمر ويکون مباحا  وصحيحا   نّـهيعلم البائع أ

وأمّا مع کون قصدهما وداعيهما في التکسّب بها بالبيع ـ مثلا  ـ المنفعة المحرّمة  

أو اشتراطهما ذلك فيه  ففي حرمة البيع وبطلانه مطلقا   وعدمهما مطلقا   أو 
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التفصيل بين صورة الاشترا  والقصد بالحرمة والبطلان مع الشر  دون صورة 

 .القصد وجوه  

وبما أنّ هذه الصورة خارجة عن القسم الوّل المبحوث عنه  لما في وجوده 

الحرام  فترك  ّلّا يقصد من وجوده لا  منفعة الحلال والحرام  ومحلّ البحث ما

 البحث عنها وّحالته ّلى محلّه أولى.

ما يکون منفعته المحلّلة نادرة وغير موجبة »هي: و وأمّا الصورة الثالثة،

لشمول ّطلاق الدلّة  ؛ورة الاأولى في الحکمـا ملح  بالصنّـه  فالظاهر أ«هـلماليّت

 لها أيضا .

  «ما تکون منفعته المحلّلة النادرة موجبة لماليّته»هي: و وأمّا الصورة الرابعة،

فإن قصد المتبايعان المنفعة المحلّلة يقع البيع جائزا  وصحيحا   غاية المر لو کان 

منفعته المحلّلة  وکان المشتري جاهلا  بذلك  کان  يّـةار مالالثمن زائدا  عن مقد

لنّ البيع بأزيد من ثمن المثل مع جهل المشتري به موجب لتحقّ   ؛له خيار الغبن

خيار الغبن  وکان البائع مرتکبا  للحرام لو تحقّ  منه الخدعة والمکر في تغبين 

لنّها  ؛ة البيع وبطلانهيوجب حرملا  أنّ حرمة الخدعة والمکر ّلّا المشتري  

 متعلّقة بأمر خارج عن البيع  وّن کان مصادفا  معه  فتأمّل.

لشمول الدلّة  ؛وأمّا لو قصدا المنفعة المحرّمة يقع البيع محرّما  وباطلا  

من أکل المال بالباطل   نّـهالدالّة على بطلان بيع ما تکون منافعه محرّمة له  فإ

ة على حرمة الکل بالباطل  الملازم مع بطلان فتشمله الآية الشريفة الدالّ 

 ؛«إنّ الله إذا حرّم شیئا  حرّم ثمنه»المذکور:  يّ المعاملة عرفا   وکذا يشمله النبو

حيث ّنّ حرمة الثمن ملازم عرفا  مع حرمة بيعه  کما أنّها بملاحظة کونها 

البيع على ذلك ـ لابدّ وأن يقع  يخفىلا  کما لذلك الشيء ـ يّـةموجبة لعدم المال
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 لعدم ماليّته. ؛الشيء المحرّم باطلا  

في الاأمور التي أردنا تقديمها على البحث فيه ـ أي في القسم الوّل ـ  يذا کلّه

جعل لکلّ من  في البحث عنه  والشيخ العظم النصاري حينئذ  ونشرع 

 سائل:ة  ونبحث عنها کذلك تبعا  له في محدیوعل مستقلا  أقسامه الخمسة بحثا  

 حرمة بیع يیاکل العبادة

 .البحث عن هياکل العبادات المسألة ااوُلى:

الهياکل جمع هيکل اسم لموضع الصنم  أطل  على نفس الصنم من باب 

 ّطلاق الحالّ على المحلّ.

وحرمة التکسّب بها بمثل البيع وبطلانه بما هو هو مماّ لا کلام ولا ّشکال فيه  

  وّنّما الکلام والبحث عن حرمة بيعها والمعاوضة کما مرّ في المر الوّل

عليها  وعن بطلان المعاملة  المترتّب عليه کون الثمن مقبوضا  بالمعاملة الفاسدة 

وعدمهما  في الصور المتصوّرة في المسألة من حيث الغاية في المعاملة من کونها 

للکسر وّمحائه  ومن مثل بيعها  ؛للغاية المحرّمة  کبيع الصنم للعبادة أو لغيرها

 العبادة في بيعه مثلا  معلومة أو مشکوکة  ومن غيرهما مماّ سيظهر. يّـةکون غائ

أنّ المعاملة ـ کالبيع مثلا  ـ کانت واقعة للغاية  والصور المتصوّرة: أحديا:

المحرّمة  کمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطي عليها  أو بنحو الاشترا  في 

 ضمن العقد.

بيعها ممنّ يصدر منه الحرام  کبيعها ممنّ يعبدها  أو ممنّ يبيعها ممنّ  :ثانیها

 يعبدها  کبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني.

                                                           

 .311. مرّ في الصفرة: 1
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 ّمّا للعلم بأنّ المسلم المشتري ؛بيعها مع العلم بعدم ترتّب الحرام عليها ثالثها:

خرج صنم من يسلّمها ّلى الوثني  أو لانقراض الطائفة التي تعبدها  کما لو ألا 

الحفريّات عن الآثار القديمة البادئة الهالك أهلها وانقرضت الطائفة التي 

تعبدها  وّنّما يشتريّا قوم لحفظ الآثار العتيقة  کما تعلّ  به أغراض العقلاء 

 بما أنّها من الآثار القديمة. يّـةأحيانا   وّنّما تشتريّا لهيئتها وصورتها الصنم

غرض کسرها وّمحائها  وهو تارة يرجع ّلى المشتري  بيعها لمسلم ل رابعها:

  يّ کاسر الصنام  أو أراد الثواب الاأخرو نّـهکمن أراد أن يشتهر بين الناس بأ

واأخرى ّلى البائع  کما فيما کان عاجزا  عن کسرها  أو کان له مؤنة أراد تحميلها 

 على المشتري  ّلى غيرها من الصور.

بطلانه في الصورتين الوليين التين يترتّب عليهما في حرمة بيعها و ا إشکال

 :الحرام لوجوه  

استقلال العقل بقبح ما يترتّب عليه عبادة الوثان ومبغوضيّته  بل  أحديا:

 ّيجاب الوفاء بالعقد  المترتّب عليه عبادة غير الله تعالى.و قبح تنفيذ البيع

يع الخمر وشرائها ولعن يرضى ببلا  القطع بأنّ الشارع القدس  الذي ثانیها:

يرضى بذلك في الصنم  ولا لا  بائعها ومشتريّا وحرّم ثمنها  وجعله سحتا  

. وعلى هذا تکون يّـةالعرف يّـةالقطع يّـةيرضى ببيعه وشرائه ونحوهما بالولو

 الخبار الدالّة على تلك الاأمور في الخمر دالّة عليها في الصنم أيضا .

ة بنحو ذلك لإثبات جواز بيع کلاب الماشية وقد استدلّ مفتاح الکرام

 .الدالّة على الواز في کلب الصيد والزرع والبستان من الخبار

                                                           
 .15، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11. انظر: وسائل الشيدة 1

أو يستدلّون بالأولويّـة الدرليّـة؛ لأنّه إذا جاز بيع كلب الصيد، وهو مماّ »ة: . قال في مفتاح الكرام5

لّتمسّ إليه الحاجة وأكثره لهو وأشر وبطر، لكيف لّيجوز بيع كلب الِاشية التي لّيستقيم بقاؤها 
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تنقيح المنا   حيث ّنّ المستفاد من أدلّة تحريم ثمن الخمر وسائر  ثالثها:

المسکرات  وتحريم بيعها وشرائها  کون المنا  في ذلك  الفساد المترتّب عليها  

أنّ الفساد المترتّب على الوثان وبيعها وشرائها اأمّ جميع المفاسد  وليس  ومعلوم

 وراء عبّادان قرية.

  وأبي جعفر  المنقولة عن رسول اللهالروايات المستفيضة رابعها:

. ويظهر منها أنّ عبادته شّر منه «أنّ مدمن الخمر کعابد وثن»: وأبي عبدالله

معه  کيا يمکن ذلك التشديد في الخمر و يترتّب عليه.ويترتّب عليها فوق ما 

 لقلع الفساد دون الوثان؟

دلالة الروايات العامّة المتقدّمة ـ کرواية التحا وغيرها ـ على  خامسها:

لما فيه من الفساد  وّشعار بعض ما وردت في الخمر  بل  ؛حرمة معاملتها

  على بطلان المعاملة  کما «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»: ظهوره  کقوله

                                                                                                                                        
في الشاما  والفرس إلّّ بالكلاب، وكذلك الزرع والبستان، كم هو مشاهد بالديان؟ والأولويّـة 

لدرليّـة حجّة. وعلى هذا، لتكون أخبار الباب الدالّة على استثناء كلب الصيد دالّة على غيره من ا

 (.14و 11: 15)مفتاح الكرامة «. الكلاب الثلاثة

 .13، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 311: 54. وسائل الشيدة 1

، كتاب الأطدمة 311: 54؛ وسائل الشيدة 1يث ، باب مدمن الخمر، الحد545: 4. الكافي 5

 .4، الحديث 13والأشربة، أبواب الأشربة الِررّمة، الباب 

، باب الذبائح 144/514: 1؛ التهذيب 4، باب مدمن الخمر، الحديث 544: 4. الكافي 3

الأطدمة والأشربة،  ، كتاب311: 54الشيدة  ؛ وسائل544والأطدمة وما يحلّ...، الحديث 

 .1، الحديث 13الأشربة الِررّمة، الباب  أبواب

، باب 441، و134/411: 1؛ التهذيب 5، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 534: 4. الكافي 5

، كتاب 554و 553: 11؛ وسائل الشيدة 15و 14الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 

 .4و 1، الحديث 44التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 في المر الوّل. مرّ بيانه

ما ورد في خصوص الصلبان والصنم  وهو صحيح ابن اأذينة  قال:  سادسها:

أسأله عن رجل له خشب فباعه ممنّ يتّخذ منه برابط؟  کتبت ّلى أبي عبدالله

  «ا» قال: ؟عن رجل له خشب فباعه ممنّ يتّخذه صلبانا  و  «بأس ا» فقال:

عن التوت أبيعه يصنع  وخبر عمرو بن حريث  قال: سألت أبا عبدالله

 .«ا» للصليب والصنم؟ قال:

لنّ الصلبان شعار  ؛نعم  الظاهر أنّ دلالة صحيحة ابن اأذينة بالفحوى

 التنصّر وليست کالصنم للعبادة.

شارع  لکن في وجوب کسرها وعدم الضمان شهادة على عدم ماليّتها لدى ال

صحّ بيعها وشراؤها لتقوّمهما بها  فخرجت بذلك عن شمول أدلّة تنفيذ فلا ي

البيع تحکيما   وّذا دلّت الصحيحة على عدم کون الصلبان مالا  ولم يصحّ بيعها 

 على عدم کون الصنم مالا  وعدم صحّة بيعه أيضا . يّـةالعرف يّـةفتدلّ بالولو

على حرمة التکسّب بهياکل العبادة   عدم الخلا و دعاوي الإجماع سابعها:

                                                           
 .345ـ  311بيانه في الصفرة:  . مرّ 1

: 4؛ التهذيب 5، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 554: 4. الكافي 5

، باب الغرر والِجازلة وشراء 135/414: 1؛ و 543، باب الِكاسب، الحديث 331/1445

ما يكتسب به، الباب  ، كتاب التجارة، أبواب114: 11؛ وسائل الشيدة 41السرقة...، الحديث 

 «.لّ بتس به»، وفي التهذيب والوسائل: 1، الحديث 51

عن عمرو »، وليه: 4، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 554: 4. الكافي 3

، باب 135/411: 1؛ و 544، باب الِكاسب، الحديث 313/1445: 4؛ التهذيب «بن جرير

: 11؛ وسائل الشيدة 45وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لّيجوز، الحديث بيع الواحد والّثنين 

 .5، الحديث 51، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114
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 .کالصنم

بل عن الرياض: الاستدلال على حرمة التکسّب بها بالإجماع المستفيض 

 .   وّن أنکر الاستفاضة صاحب مفتاح الکرامة  المنقول في کلام جماعة

وعن المنتهى: حکايـة عـدم الخـلا  عـلى حرمـة عملهـا  المسـتلزمة لحرمـة 

 . . وعن مجمع البرهان: الإجماع عليهاما قيل التکسّب بها على

والمر »وفي مفتاح الکرامة بعد نقل الإجماع وعدم الخلا  عن بعض  قال: 

 .«ّذ الإجماع معلوم ؛سهل  

حيث ّنّ هذا الکلام منه يکون بعد ما ذکر في  ؛وفي کلامه هذا بأعد وعجب

ع المستفيض المنقول في کلام الإشکال على الرياض من استدلاله للحرمة بالإجما

  وذلك لبعد «فيما عرفته بعد ملاحظة أربعين کتابا   ّلّا ولم أجد نقله »جماعة بما لفظه: 

 ّنّما نقله عن کتب ثلاثة أو أربعة.و علمه بالإجماع بعد عدم نقله في أربعين کتابا  

 .«بلا خلا  أجده فيه  بل الإجماع بقسميه عليه»وفي الواهر: 

بعد ّلحاق صورة احتمال ترتّبه ولا ي ل ما علم ترتّب الحرام عليه هذا حا

قصر عن فلا يالموضوع وشدّة الاهتمام به   يّـةلهمّ  ؛فضلا  عن الظنّ به احتياطا  

                                                           

؛ 44: 15؛ ومستند الشيدة للنراقي 54: 55. راجع: جواهر الكلام للشيخ مُمّد حسن النجفي 1

 .111: 1والِكاسب للشيخ الأعظم 

 .154: 4. رياض الِسائل 5

 .144: 15. مفتاح الكرامة 3

 .314: 14. منتهى الِطلب 5

 .51: 4. مجمع الفائدة والبرهان 4

 .144: 15. مفتاح الكرامة 4

 .54: 55. جواهر الكلام 1
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 .العراض والنفوس  بل أولى منها في ّيجاب الاحتيا 

العبادة  أنّ بيع هياکل العبادات محرّم شرعا  ّذا ترتّب عليها ومحصّل ما مرّ:

ملح  به صورة الشك والظنّ في الترتّب عليه و للوجوه السبعة المذکورة. ؛يقينا  

 احتياطا . وهذا مماّ لا ّشکال فيه.

في الصورتين الخيرتين مماّ لا يترتّب عليهما العبادة   إنّما الإشکال والکلامو

 في الحال ولا کبيعها مع انقراض الطائفة التي تعبدها ولا يترتّب عليه العبادة  لا

 في المستقبل  والمشتري ّنّما يشتريّا لحفظ الآثار العتيقة.

أنّ المشتري يشتريّا لحفظ الآثار  ّلّا بيعها مع وجود الطائفة التي تعبدها   أو

 لا يترتّب عليه العبادة  لا في الحال ولا في المستقبل. نّـهالعتيقة  مع العلم بأ

 اشترائها بغرض کسرها. أو

 ائها لاختفائها وّبعادها عن يد الذين يعبدونها.اشتر أو

اشترائها لإبطال حجّة عبدة الصنام  کما أبطل ّبراهيم )على نبيّنا وعليه  أو

کبيرا  لهم  ّلّا وعلى آله السلام( حجّة من يعبدها  حيث جعل الصنام جذاذا  

تنِاَ قَالُوا ءَأَنتَ فَعَ في جواب السائلين:  M لعلّهم ّليه يرجعون  وقال لْتَ يذَا بآِلِهَ

یَا إبِْرَايِیمَ* قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبيُِريُمْ يذَا فَسْأَلُويُمْ إنِ کَانُوا یَنطقُِونَ * فَرَجَعُوا إلَِى 

ُونَ * ثُمَّ نُکسُِوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا
کُمْ أَنتُمُ الظَّالمِ يؤُاءِ  أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إنَِّ

کُمْ * أُفٍّ لَّکُمْ وَلمَِا  قُونَ * قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَایَنطِ  ا یَنفَعُکُمْ شَیْئا  وَا یَضُره

 .تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ 

 وغيرها من الصور التي لا تترتّب عليها العبادة.

                                                           

 .145ـ  141: 1. راجع: الِكاسب الِررّمة 1

 .41ـ  44(: 51. الأنبياء )5
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 دم ترتّب العبادة عليه.امع بينها: البيع مع العلم والاطمئنان بعوال

لقصور الدلّة السبعة المذکورة عن  ؛جواز البيع في هذه الصور والأقوى

 الشمول لها.

لعدم  ؛وتنقيح المنا  فواضح يّـةمن الإجماع والعقل والولو یّـةأمّا الأدلّة اللُبّ 

الإطلاق لها  والقدر المتيقّن منها غير هذه الصور  مضافا  ّلى أنّ دليل العقل 

وتنقيح المنا  مختصّة بما ّذا ترتّب على بيعها الفساد  ومع عدم ترتّب  يّـةوالولو

 لعدم وجود الموضوع والمنا  کما هو واضح. ؛الفساد عليه لا محلّ لريانها أصلا  

إنّ الله إذا حرّم شیئا  »مثل رواية تحا العقول  وحديث:  یّـةوأمّا الأدلّة اللفظ

فلعدم الإطلاق     وصحيح ابن اأذينةرو بن حريث  ورواية عم«حرّم ثمنه

  لها أيضا .

على الإطلاق منصر  ّلى ما يکون للعبادة في بيع الصنام والتکسّب  نّـهمع أ

بها وصناعتها  وللتکسّب والصناعة والانتفاع مماّ يترتّب عليه الفساد کما في 

بيع الخشب والتوت ممنّ ّذ من المعلوم أنّ السؤال والواب کانا عن  ؛الصلبان

لاستعماله في المنافع المتعارفة منه عند النصارى  لا صنعها  ؛يصنع الصليب

 من الآثار العتيقة. نّـهوبيعها لمثل حفظه بما أ

 ؛يتوهّم أنّ السؤال  وّن کان عمّا ذکرت  لکن مورد السؤال غير مخصّصلا و

وّطلاق  لا مثل ما نحن لکونه مدفوعا  بأنّ ذلك تمام فيما کان للجواب عموم 

لا يخفى  فيه مماّ ليس کذلك لاختصاص الواب بمورد السؤال من أوّل المر  کما
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يجوز لا  أي ؛«ا»أجاب بکلمة النفي بقوله:  نّـهعلى الناظر ّلى الخبرين  فإ

 ذلك البيع المورد للسؤال.

 صحّة.وال يّـةوبعد قصور الدليل کانت أصالة البراءة محکّمة مقتضية للحلّ 

نعم  يمکن أن يستدلّ للحرمة باستصحاب الحرمة  واستصحاب وجوب 

أنّ التمسّك بالاستصحاب أيضا   ّلّا   يّـةالکسر  واستصحاب عدم المال

  وهو:   فإنّ البحث عن الکبرى الکلّيّ يّـةوذلك  لنّ الشبهة هنا حکم ؛مخدوش

والاستصحاب « عبادةحرمة بيع الصنم والصليب فيما لا يترتّب عليه الفساد وال»

لعدم الحالة السابقة لها  فإنّ أصل حرمة بيع  ؛غير جار يّـةفي الشبهات الحکم

متيقّن  فلا محلّ لا  الصنم والصليب في هذه الصورة مشکوك من أوّل المر

 لعدم اليقين الساب . ؛للاستصحاب

ار  وّن کان غير ج يّـةالکلّ  يّـةّنّ الاستصحاب في الشبهات الحکم إن قلت:

لوجود  يّـةمن تلك الشبهة الحکم والشخصّّ  يّ بجريانه في الحکم الزئ نـّهلک

 ذلك لنّ الصنم والصليب الشخصّّ و ؛اليقين فيه يثبت المطلوب  أي الحرمة

لوجود من  ؛المصنوع في الزمنة السابقة کان بيعها حراما  في تلك الزمنة يّ الزئ

 .يعبدها في تلك الزمنة  والآن کما کان

ّن کان و والمصداق الخارجي يّ ّنّ هذا الاستصحاب في الحکم الزئ قلت:

يکون لا  فيما نحن فيه نـّه  لکمفيدا  فائدة استصحاب الحکم والموضوع الکلّيّ 

ذلك لعدم اليقين بالحرمة في الزمنة السابقة  لعدم و ؛جاريا  کاستصحاب الکلّيّ 

 ؛دة حتّى يکون بيعه محرّما  فاسدا  فيهاالعلم بأنّ الصنم في تلك الزمنة کان للعبا

 ّذ لعلّه صنع بغرض لعب الطفال به  أو بغرض هدم حجّة من يعبدها. 

لو سلّم کون صنعه لجل التعبّد به  کما يقتضية جريان العادة  نّـههذا  مع أ
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لنّ المتيقّن من  ؛والغلبة  فاستصحاب حرمة بيعه محلّ ّشکال  بل منع أيضا  

يع الصنم للعبادة في تلك الزمنة  وهذا ليس بمشکوك في الحال الحرمة هو ب

فقه الشيعة  بل فقه الإسلام  فلا محلّ للاستصحاب  يّ أصلا   بل حرمته ضرور

للاستدلال به  کما هو الواضح الظاهر  وأمّا  محلا  فيه من رأس وليس 

حلّ للتمسّك يترتّب عليه العبادة والفساد مماّ هو الملا  استصحاب حرمة بيعه فيما

لعدم العلم بتلك الحرمة في تلك الزمنة  فلعلّه کان جائزا  فيها   ؛به فغير جار

 فحرمة البيع سابقا  غير متيقّن حتّى يستصحب.

ّمّا في ضمن  ؛حرمة بيع الصنم في الزمنة السابقة کان متيقّنا   ّنّ کلّيّ  إن قلت:

يعه فيما لا يترتّب عليه العبادة  حرمة بيعه لجل التعبّد به  وّمّا في ضمن حرمة ب

 الحرمة. فتستصحب کلّيّ 

الث  ـم الثـالقس اب الکلّيّ ـن الاستصحـاب مـّنّ هذا الاستصح قلت:

لنّ الامع  ؛في الحکام سيّما القسم الثالث منه غير جار  لا   والاستصحاب الکلّيّ 

لاستصحاب   وايّ لاموضوعا  للحکم الشرعو بين الحکام ليس حکما  شرعياّ  

ّنّما يجري فيما يکون المستصحب حکما  شرعيّا  أو موضوعا  لحکم الشرعيّ  

والامع بين حرمة بيع الصنم فيما يترتّب عليه العبادة وحرمة بيعه فيما لا يترتّب 

لاموضوعا  للأحکام و  يّـةيکون من الحکام المجعولة الشرعلا  عليه العبادة

 يذا أوّا .. يّـةالشرع

بجميع أقسامه الثلاثة غير جار  أنّ استصحاب القسم الثالث من الکلّيّ  :وثانیا  

 لدورانه بين متيقّن الزوال ومشکوك الحدوث. ؛حتّى في الموضوعات أيضا  

 ينقسم ّلى ثلاثة أقسام: أنّ القسم الثالث من الاستصحاب الکلّيّ  بیانه:

  وبعد زوال الفرد کان موجودا  في ضمن فرد يقينا   القسم الوّل: أنّ الکلّيّ 
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في  المتيقّن يحتمل حدوث فرد آخر له مقارنا  لزوال الفرد الساب  حتّى يبقى الکلّيّ 

  وبعد خروج «زيد»الإنسان موجودا  في الدار في ضمن  ضمنه  کما ّذا کان کلّيّ 

في الدار مقارنا  لخروج زيد  ففي هذه « عمرو»زيد عن الدار نشكّ في دخول 

الإنسان في ضمن  نسان الموجود في ضمن زيد قد زال يقينا   وکلّيّ الإ الصورة: کلّيّ 

 لعدم العلم بالحالة السابقة. ؛عمرو مشکوك حدوثه  فلا يجري الاستصحاب

کان موجودا  في ضمن فرد يقينا   وبعد زوال الفرد  القسم الثاني: أنّ الکلّيّ 

زائل  کما ّذا کان المتيقّن نشكّ في وجود فرد آخر له مقارنا  لوجود الفرد ال

  وبعد زوال زيد نشكّ في بقاء الإنسان  للشكّ «زيد»الإنسان موجودا  في ضمن 

 مقارنا  لوجود زيد  والحکم في هذا القسم کسابقه.« عمرو»في وجود 

کان موجودا  في ضمن مرتبة  وبعد زوال تلك المرتبة  القسم الثالث: أنّ الکلّيّ 

الإحمرار  بقاء مرتبة اأخرى منه  کما ّذا کان کلّيّ    للشكّ فينشكّ في بقاء الکلّيّ 

موجودا  في ضمن المرتبة الشديدة منه  وبعد ذهاب تلك المرتبة الشديدة نشكّ في 

الإحمرار  للشكّ في بقاء مرتبة ضعيفة منه  والحکم في هذا القسم أيضا   بقاء کلّيّ 

 کسابقيه.

غير جار  لا في الحکام  القسم الثالث بجميع أقسامه  فالاستصحاب الکلّيّ 

 ولا في الموضوعات.

 قد ذکرنا ذلك استطرادا  على الإجمال  والتفصيل في محلّه. نّـهيخفى عليك: أ لاو

لو سلّمنا حرمة بيع الصليب في الزمنة السابقة في العمّ مماّ يترتّب  وثالثا :

على الإطلاق  يترتّب عليه العبادة  لکن جعل الحرمة کذلكلا  عليه العبادة وفيما

ّذ لعلّه لم يکن محرّما  للنصارى وللمتديّنين بشريعة  ؛لميع الاأمم غير معلوم

 عيسى )على نبيّنا وعليه وعلى آله السلام(. 
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لعدم اليقين بحرمته  ؛ومع هذا الاحتمال لا يجري الاستصحاب بالنسبة ّلينا

 سابقا   المتّصل بزمان الشكّ حتّى يستصحب.

بمعنى أنّ الحرمة  ؛الدليل على حرمة بيع الصنم هو العقللو کان  رابعا :و

لعدم  ؛مستکشا من حکم العقل بقبحه  فلا يجري الاستصحاب فيها يّـةالشرع

المستکشا من  يّـةولا في الحکام الشرع يّـةجريانه لا في نفس الحکام العقل

 ّلّا لحکمه  لا واقع نّـه  لعدم تعقّل الشكّ للعقل الحاکم  فإيّـةالحکام العقل

علمه وفهمه  فکيا يعقل الشكّ فيه أو في المستکشا منه؟ نعم  فيما ّذا انطب  

في ذلك  على مصداق في الخارج  ثمّ شککنا في بقاء الحکم العقليّ  الحکم العقليّ 

المصداق  کما ّذا لزم ّنقاذ غري  عقلا   ثم شککنا في بقاء لزوم ّنقاذه  للشكّ في 

کون مانعا  عن الوجوب  ففي مثل ذلك يکون الاستصحاب ارتداده وعدمه مماّ ي

من المعلوم عدم ارتبا  مفروض  نـّهأرکانه من اليقين والشك  لک يّـةلتمام ؛جاريا  

 البحث مع هذا النحو من الشكّ واليقين.

بيع الصنم والصليب فيما لم يکن الغرض منه  يّـةحلّ  فتحصّل مماّ ذکرنا،

 الانتفاع المحرّم والعبادة.

بعد تقويته صحّة البيع بغرض کسرهما أو غرض آخر  M ولکن سيدّنا الاأستاذ

 شرائه استشکل فيه بما نصّه: يّـةفي کسره مماّ يکون موجبا  لماليّته ومرغوب

ومماّ ذکرناه  تظهر قوّة صحّة البيع لغرض ّدراك ثواب الکسر  أو 

 اشترائه. يّـةغرض آخر في کسره  موجب لماليّته ومرغوب

 :يّـةأن يقال باستلزام ذلك لبعض الإشکالات العقل ّلّا 

منها: أنّ الفساد المترتّب على هياکل العبادة  علّة لإسقا  ماليّتها وّيجاب 

کسرها. وّيجاب الکسر سبب لترتّب الثواب عليه لإيجابه  فلو صار 
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ذلك علّة لماليّتها  يلزم أن يکون الشيء علّة لثبوت نقيض معلول علّة 

 ذلك مستلزم لنفي علّة علّته المستلزم لعدم ذاته.علّته  و

به يلزم ّيجاد  يّـةومنها: أنّ ّيجاب الکسر مضادّ لماليّته  فلو ثبتت المال

 الشيء مضادّه المستلزم لعدم ذاته.

يلزم منه عدم ّيجابه  بل  يّـةومنها: أنّ ّيجاب الکسر لو صار سببا  للمال

 .من ّيجاب الکسر عدمه مال محترم  فيلزم نّـهل ؛عدم جوازه

 ويذه الإشکاات مندفعة بجوابین:

 قال: M ما أجاب به سيّدنا الاأستاذ أحديا:

الآتية  يّـةوالواب عنها: أنّ الفساد لا يمکن أن يصير علّة لإسقا  المال

للزوم کون الشيء علّة لعدم معلول  ؛من قبل معلوله  أي ّيجاب الکسر

لوله المستلزم لعدمه  فهو علّة لسلب معلوله  وهو مستلزم لعدم مع

 الثابتة لها من غير ناحية الکسر. يّـةالمال

لا يمکن أن يکون  يّـةوأيضا   ّنّ ّيجاب الکسر على فرض مضادّته للمال

لاستلزام أن يکون الشيء ضدّ معلوله  فيکون  ؛الآتية من قبله يّـةمضادّا  للمال

 .التي من غير ناحية الکسر يّـةضدّا  للمال

يمکن أن تکون مانعة عن لا  الآتية من قبل وجوب الکسر يّـةوأيضا   ّنّ المال

 .من غير تلك الناحية مانعة عنه يّـةوجوبه  فالمال

 ؛الواب بما حقّقه وکان يذکره مکرّرا  من الخلط بين التکوين والتشريع ثانیها:

الواضح اختصاص حيث ّنّ باب التشريع باب الاعتبار والعل الاعتباري. ومن 
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 يّـةـ الموجبة لتلك المحاذير ـ بباب التکوين والحقائ  الخارج يّـةمثل الحکام العقل

وعدم جريانها في التشريع والعل الاعتباري  فإنّ العقل ناظر ّلى التکوين في تلك 

الحکام  فاستحالة اجتماع الضدّين والمثلين  والمعلول بلاعلّة  والشر  المتقدّم 

 ر  مستحيل في التکوين  لا في الاعتبار الذي تمام قوامه بالاعتبار.والمتأخّ 

 ؛ألا ترى أنّ غسل المستحاضة في الليلة الآتية شر  لصحّة الصوم اليوم الساب 

ناقل له في زمان و والإجازة حين تحقّقها ناقل للملك في زمان العقد على الکشا

مر اللاح  في الساب  أو الساب  في في کليهما محذور تأثير الو الإجازة على النقل.

 لکونه باب الاعتبار والعل. ؛اللاح   ولا ّشکال في أمثال ذلك في التشريع

وسقوطها شرعا  من الاأمور  يّـةوعلى هذا  ففي ما نحن فيه بما أنّ ثبوت المال

   فلا محلّ لتلك المحاذير من رأس.يّـةالاعتبار

 صور بیع الصنم والصلیب للکسّ

 لبيع الصنم والصليب ثلاثة صور: ثمّ ّنّ 

تعلّ  البيع بالصنم والصليب  لکن بشر  أن يکسرهما المشتري حتّى  أحديا:

يصير الصنم والصليب مالا  بسبب هذا الشر  فقط  مثل ما کان شر    الکسر 

للثواب الاأخروي أو الاشتهار بالکسر  من دون أن يکون لمکسوره ـ مع قطع 

رأسا   أو کانت أقلّ مماّ اعتبرت بلحاظ ذلك  يّـةمالالنظر عن ذلك الشر  ـ 

لابدّ للبائع من ّحراز کسر المشتري   نّـهأ ّلّا الشر   ولا ّشکال في صحّته  

 له باطل. يّـةماللا  للمبيع  وبيع ما يّـةماللا  ّذ بدون الکسر ؛يّـةليتحقّ  ّحراز المال

في حدّ نفسه  وکذا في  يّـةتعلّقه بالصنم الذي يکون لمکسوره مال ثانیها:

الصليب  ولا ّشکال أيضا  في صحّته ّذا باعهما ليکسرهما المشتري  لکن في هذه 



 199                                                                             النوع الثاني/الاکتساب بما يحرم لتحريم ما يقصد به            

 

المکسور على  يّـةلعدم ّناطة مال ؛يتوقّا صحّة البيع على ّحراز تحقّقهلا  الصورة

باعتباره بما هو  ء يبذل  يّـةالمفروض بالغرض ولا بالشر   بل کان له المال

 .بإزائه المال

تعلّقه بمادّة الصنم والصـليب ّذا کـان لمـادّتهما ومکسـورهما قيمـة  ثالثها:

ة  ولا ّشـکال في صـحّته  ولا يلـزم  أيضا   کما ّذا کانا مـن الـذهب والفضّـ

: ّنّ البيع في هذه الصورة  اشترا  الکسر على المشتري  بل قال سيّدنا الاأستاذ

اشـترا  الکسرـ  غايـة صحيح ولو مع اشترا  عدم الکسر  فضلا  عن عدم 

المر أنّ الشر  فاسد وحرام  والشر  الفاسد والحرام لا يوجب فساد العقد 

 . والمعاملة

ّنّ بيع هياکل العبادة  مع عدم شر  الکسر وعدم الوثوق بالکسر   :ایقـال

فضلا  عن شر  عدم الکسر  کما في الصورة الثالثة  ترويج للباطل وترويج 

 بيعها يکون باطلا .لعبادة الصنام  و

البيع في الثالثة لم يتعلّ  بالصنام والصلبان  بل کان متعلّقا  بمادّتهما  یقال: نّـهلأ

المنحاذة منهما بعد الکسر  وليس في البيع کذلك فساد  لا من جهة ترويج 

الباطل  ولا من جهة عبادة الصنام  وّنّما الفساد في ّقباض هيأکل العبادة ّلى 

  نفس العقد والمعاملة  فلا ّشکال في صحّة البيع. المشتري  لا

کان  ّذا کان حراما   ّنّ الإقباض ّلى المشتري لازم للبيع  واللازم إن قلت:

 الملزوم أيضا  حراما .

ّنّ الذي يجب على البائع ّقباضه للمشتري  هو موادّ هياکل العبادة لا  قلت:

 بالهيئة  فللبائع کسر الهياکل وّقباض لنّ البيع قد تعلّ  بالموادّ لا ؛نفس الهياکل
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الموادّ ّلى المشتري  فلا يلزم ترويج الباطل وترويج عبادة الصنام حتّى يکون 

 باطلا . هذا.و حراما  

 :وینبغي تتمیم المسألة بالتنبیه على اُمور  

هل في ّتلا  مادّة مثل هياکل العبادات والصنام والصليب مماّ الأوّل: 

لهيئتها  بل يجب ّتلافها  الضمان مطلقا    يّـةلامالو ساد والحرامتکون موجبة للف

أم لا مطلقا   أم فيه التفصيل بالضمان فيما لم يکن ّتلا  الهيئة موقوفا  على ّتلا  

المادّة وبعدمه مع التوقّا عليه  وکذا بالتفصيل بالضمان مع استناد ّتلا  المادّة 

 .وجوه  و دمه مع عدمه  احتمالاتّلى ّفرا  متلا الهيئة أو تفريطه وبع

 تفصيل بين صور المسألة هو الحّ  منها  وّليك تفصيل الصور:وال

أن يکون ّتلا  الهيئة موقوفا  على ّتلا  المادّة  کإتلا   الصورة ااوُلى:

لنّ  ؛ضمان للمادّة کالهيئةلا  الخمر الموجود عند المسلم مثلا   ففي هذه الصورة

بإتلا  المادّة  والعر  في مثله يفهم من حکم الشارع  ّلّا  يتمّ لا  ّتلا  الهيئة

والضمان للمادّة  يّـةبوجوب ّتلا  الهيئة  من دون تعرّضه لضمان المادّة عدم المال

 کان عليه الضمان. ّلّا و أيضا  

حيث ّنّ  ؛هذا مضافا  ّلى أنّ مقتضى قاعدتي نفي الجمر والحرج عدمه أيضا  

ناشئا  من حکم الشارع بوجوب ّتلا  المادّة  وهو حرج  يکون و الضمان ضرر

مضافا  ّلى أنّ کونه مقتضى قاعدة نفي السبيل على المحسن أيضا : و بالقاعدتين  يّ منف

 ـحْسِنیَِن مِن سَبیِلالمُ مَا عَلَىلقيامه بما يجب عليه   ؛  حيث ّنّ المتلا محسن

 فلا سبيل عليه في التضمين.    فيکون منتفيا  بنفيه عن المحسنوالتضمين سبيل

أن يکون ّتلا  الهيئة غير موقو  لإتلا  المادّة  کإتلا   الصورة الثانیة:

                                                           
 . 11(: 1. التوبة )1
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الصنم والصليب المصنوع من الذهب والفضّة  لکنّ المادّة أيضا  تلفت من غير 

لقاعدة  ؛ّفرا  من المتلا  ففي هذه الصورة أيضا  لا ضمان على المتلاو تعدّ 

 حسن.نفي السبيل على الم

يستلزم عدم الضمان  کما أنّ المضطرّ ّلى أکل لا  ّنّ وجوب الإتلا  :ایقـال

)رضوان الله تعالى  مال الغير يجب عليه الکل والإتلا   مع أنّ الفقهاء

 عليهم( قد حکموا بضمانه  فکذلك فيما نحن فيه.

 ؛مع الفارق ّنّ قياس ما نحن فيه بالمضطرّ ّلى أکل مال الغير قياس یقال: نّـهلأ

حيث ّنّ المضطرّ ّلى أکل مال الغير ّنّما يأکل مال الغير ونفعه عائد ّلى نفسه  فليس 

بمحسن  وهذا بخلا  المتلا فيما نحن فيه  فليس في ّتلافه نفع عائد ّليه  بل 

 نفعه عائد ّلى الإسلام والمسلمين  فيکون محسنا  ومنفياّ  عنه السبيل.

أکل مال الغير ليس مضطرّا  ّلى أکل مال الغير مجاّنا   هذا  مع أنّ المضطرّ ّلى 

بل يکون مضطرّا  ّليه مع الضمان  فالمضطرّ ّليه ليس هو الکل مطلقا  وبما هو 

 أکل  بل هو الکل مع الضمان  وأين له بما نحن فيه مماّ ليس کذلك.

ة في هذه نفس الصورة السابقة  لکن مع الفرق بأنّ ّتلا  المادّ  الصورة الثالثة:

 ؛المادّة قطعا   يّـةالصورة مستندة ّلى تعدّي المتلا وّفراطه  فکان المتلا ضامنا  لمال

قضاء  لقاعدة الضمان مع التعدّي  وهذا بخلا  الصورة السابقة مماّ لم يکن فيه 

 التعدّي المستلزم للضمان  وکان قاعدة نفي السبيل على المحسن محکّمة.

اعتمادا   ؛العبادة ونحوها هل يجوز أن يترکه المکلّاأنّ ّتلا  هياکل  الثاني:

على الحجّة بإتلا  غيره  نظرا  ّلى کونه واجبا  کفائيّا  خوطب به جميع المکلّفين  

                                                           

؛ قواعد 454: 5؛ تحرير الأحكام الشِّعيّـة 154: 3؛ السرائر 55، الِستلة 14: 4. راجع: الخلاف 1
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کصلاة الميّت التى يجوز ترکها من بعض المکلّفين بالحجّة على ّقدام غيره ّلى 

ّمکان انجراره ّلى فوات لما فيه من  ؛والوجه هنا هو الثاني ؟ّتيانها  أم لا يجوز

غرض الشارع من اضمحلال هذه الموجب للفساد وارتفاعها بالمرّة بترك الغير  

لنّ المستفاد من مذاقّ الشرع وحکم العقل  هو وجوب  ؛کنفسه الإتلا  أيضا  

 دفع الفساد الناشئ منها فورا .

ه  ـهيئتو هـار صورتـه باعتبـيصحّ بيعلا  رق فيما ذکر مماّـلا ف نّـهأ الثالث:

الصورة بين المسلم والکافر  يّـةدم ملکـم وآلات اللهو  من الحکم بعـکالصن

 الغير المستحلّ لها.

 وأمّا المستحلّ لها ففيه وجهان:

الحرمة له من جهة  يّـةوجه الصحّة: أنّ له منفعة غير محرّمة من حيث عدم فعل

عقلا  ونقلا   فبيع تلك  ةلبراءالهل القصوري بها الرافع للحرمة وکونه موجبا  ل

 الشياء بالمستحلّ يکون بيعا  لمن له منفعة غير محرّمة  ويکون صحيحا  عقلائيّا .

ووجه البطلان: اشتمال تلك الشياء على الفساد المبغوض فيها للشارع  

نحو کان.  يّ وجوده بأو بحيث يجب للمکلّا دفع تحقّ  ذلك الفساد المبغوض

 لقتل.ا يّـةوهذا نظير مبغوض

هذا  ولکنّ الحّ   التفصيل بين مثل الصنم المعدّ للعبادة وآلات اللهو 

وجوده و وذلك للعلم بکون عبادة الصنم ؛المحرّم  بالبطلان في الوّل دون الثاني

لعدم العلم والحجّة على أزيد من الحرمة  ؛مبغوضا  للشارع  وهذا بخلا  الثاني

  ا ذکر في الوجه الثاني من الکبرى الکلّيّ المرفوعة بعدم العلم  فالصنم مصداق لم

وآلات اللهو مصداق لما ذکر في الوجه الوّل  فکلا الوجهين تمام من حيث 

   لکنّ الفرق موجود فيما نحن فيه في المصداق لهما  فتدبّر جيّدا .يّـةالکلّ 
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 بیع آات القمار واللهو ونحوهما

وها  ولقد أجاد سيّدنا ـهو ونحمار واللـفي حکم آلات الق :ةالمسألة الثانی

 :M في البحث عنها  فنکتفي بما أفاده  قال M الاأستاذ

ثمّ ّنّ البحث عن آلات القمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضّة 

والدراهم المغشوشة  نظير البحث عن هياکل العبادات  فلا داعي ّلى 

 التکرار.

وجه العقلي على البطلان  ولا يأتي فيها ما قلناه في الهياکل من اللا  نعم 

 ما ذکرناه من فحوى أدلّة حرمة الخمر.

وّن أمکن دعوى الزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات 

 الفساد والحرام. ّلّا يقصد منها لا  القمار واللهو التي

  بل ادّعى السيّد صاحب هذا  مع دعوى عدم الخلا  والإجماع عليه

  مضافا  ّلى الدلّة العامّة المؤيّدة  وّن اع المستفيض عليهالرياض الإجم

 ضعفت أسنادها.

 :الخبار الواردة في خصوص آلات القمار

في  وتدلّ في خصوص آلات القمار رواية أبي الارود  عن أبي جعفر

...قوله تعالى:  مْرُ وَالْمَیسُِّْ والشطرنج   وأمّا الميسر فالنرد»فيها: و  إنَِّمَا الْخَ

کلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من » ـ ّلى أن قال:ـ   «وکلّ قمار ميسر

                                                           

 .54: 55الكلام . راجع: جواهر 1
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 .«هذا حرام من الله محرّم

بيع الشطرنج حرام  وأکل »  قال: ورواية أبي بصير  عن أبي عبدالله

 .«ثمنه سحت...

 .«عن بيع النرد نهى رسول الله»و وفي رواية المناهي:

 على ّشکال. يّـةالحکم لسائر آلاته بإلغاء الخصوص ويمکن ّسراء

النــرد »  قــال: نعــم  في صــحيحة معمّــر بــن خــلّاد  عــن أبي الحســن

 .«والشطرنج والربعة عشر بمنزلة واحدة. وکلّ ما قومر عليه فهو ميسر

ولعلّ عموم التنزيل وعدم الفصل بين أربعة عشر وغيرها وّلغاء 

المطلوب. وعن تفسير أبي الفتوح  عن في  عنها  کا    يـّةالخصوص

وأمرني أن أمحو المزامير والمعاز  والوتار »رواية  وفيها:  الله رسول

ّنّ آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها » ـ ّلى أن قال:ـ   «يـّةواأمور الاهل

 .«والتجارة بها حرام

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 351: 11؛ وسائل الشيدة 144: 1. تفسير القمّي 1

 .15، الحديث 145

، 143، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 353: 11؛ وسائل الشيدة 411: 3. السرائر 5

 .5الحديث 

، 354: 11؛ وسائل الشيدة 1، الحديث ، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ 5/1: 5. الفقيه 3

 .4، الحديث 145كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 353: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب النرد والشطرنج، الحديث 534: 4. الكافي 5

 .1، الحديث 145أبواب ما يكتسب به، الباب 

، والخبر ليه منقول بترجمته الفارسيـّة، ورواه عنه بالدربيّـة، 541: 14. تفسير أبي الفتوح الرازي 4

 .14، الحديث 11، كتاب التجارة، الباب 511: 13الِردّث النوري ونقلناه عنه؛ مستدرك الوسائل 
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لة بالنسبة لو من ّشعار أو دلاولا تخ تدلّ على المطلوب في آلات اللهو 

 . ّلى سائر آلات الفساد. فلا ّشکال في الحکم ّجمالا  

معنى  على تعيين هذا  ولکنّ تفصيله وحرمة مطل  آلاته المعدّة له موقو   

وذلك  لنّ المراد من آلات اللهو بحکم الإضافة ما اللهو وّثبات حرمته مطلقا ؛ 

 ضا  ّليه  کما هو الواضح.اأعدّ له  ولنّ حرمة الآلات تکون من جهة حرمة الم

 بیع أواني الذيب والفضّة

 في حکم أواني الذهب والفضّة. المسألة الثالثة:

الحرام  ّلّا يقصد من وجوده الخاصّ لا  وليعلم أنّ کونها من القسم الوّل مماّ

متوقّا على تحريم اقتنائها مضافا  ّلى تحريم الکل والشرب منها  وعلى قصد 

وع الهيئة والمادّة  لا المادّة فقط  فعلى القول بجواز الانتفاع بها في المعاوضة على مجم

مال قريب الوصول ّلى البيع والمعاوضة عليه عند  نّـهل ؛غيرهما کاقتنائها للقينة

الحاجة  وتزيين الرفو  بها وأمثالهما  تکون من القسم الثاني  کما أنّ قصد معاوضة 

 ضلا  عن أن يکون من القسم الوّل أو الثاني.المادّة فقط ليس بمحرّم من رأس  ف

 المعاوضة على الدرايم المغشوشة

 حکم الدراهم المغشوشة. المسألة الرابعة:

 في بيان ما للقسم الوّل من الاأمور: قال الشيخ

ومنها الدراهم الخارجة المعمولة لجل غشّ الناس ّذا لم يفرض على 

ا  مثل التزيّن  أو الدفع ّلى الظالم هيئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ به
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الذي يريد مقدارا  من المال  کالعشار ونحوه  بناء  على جواز ذلك  

وعدم وجوب ّتلا  مثل هذه الدراهم  ولو بکسرها  من باب دفع 

في رواية العفي مشيرا  ّلى درهم:  مادّة الفساد  کما يدلّ عليه قوله

 .« ّنفاقهلا يحلّ بيعه ولا نّـهّکسر هذا  فإ»

 ألقه في البالوعة حتّى»  ثمّ قال: «قطّعه نصفين»وفي رواية موسى بن بکير: 

 .وتمام الکلام فيه في باب الصر  ّن شاء الله .«يباع  ء فيه غشّ لا 

من رواية العفي ما رواه  لکن نذکر بعضه هنا تعميما  للفائدة ونقول: مراده

الصيرفي  عن  عليّ عن ابن أبي عمير  عن ستبصار والاالشيخ في التهذيب 

فألقى بين يديه دراهم   المفضّل بن عمر العفي  قال: کنت عند أبي عبد الله

 «وما الستوق؟»فقلت: ستوق  فقال:  «إیش يذا؟»درهما  منها  فقال:  فألقى ّليّ 

ا  نّـهإکسّيا، فإ»طبقة من نحاس وطبقة من فضّة  فقال: و فقلت: طبقتين فضّة

 .«لّ بیع يذا، وا إنفاقهيح

 صحّفه النسّاخ. نّـهوالصواب: طبقة من فضّة وطبقة من نحاس  وکأ

                                                           

، 11/333: 3؛ الّستبصار 15الّثنين...، الحديث ، باب بيع الواحد ب141/544: 1. التهذيب 1

، كتاب التجارة، 144: 14؛ وسائل الشيدة 4باب إنفاق الدراهم الِرمول عليها، الحديث 

 .4، الحديث 14أبواب الصرف، الباب 

، باب لضل التجارة وآدابها، 15/44: 1؛ التهذيب 3، باب الغش، الحديث 144: 4. الكافي 5

، 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 544: 11شيدة ؛ وسائل ال44الحديث 

بدل: « بنصفين»، و«موسى بن بكير»بدل: « عن موسى بن بكر»، في جميع الِصادر: 4الحديث 

 «.نصفين»

 .111ـ  114: 1. الِكاسب 3

 . تقدّم تخريجها آنفاً.5
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ومراده من رواية موسى بن بکر ما رواه الکافي  عن محمّد بن يحيى  عن 

  بعض أصحابنا  عن سجّادة  عن موسى بن بکر  قال: کناّ عند أبي الحسن

دينار فأخذه بيده ثمّ قطّعه بنصفين  ثمّ قال  فإذا دنانير مصبوبة بين يديه  فنظر ّلى

 .«یباع شيء فیه غشّ ا  ألقه في البالوعة حتّى»لي: 

ودلالة الروايتين على وجوب کسر الدراهم المغشوشة الخارجة عن السوق 

الغشّ والمفسدة  أو الإلقاء في البالوعة بعد  ّلّا وعن الاتّجار بها مماّ ليس فيها 

 ينبغي الإشکال والکلام فيه.لا  فيهما من المر بهما  مماّ التنصيا  لمکان ما

بن الحسن الصيرفي   عليّ نعم  لما فيهما من الضعا في السند بجهالة 

جعل الکشّي عليه  نّـهوبالاختلا  في المفضّل في الأولى  وبضعا سجّادة حتّى أ

ن لم تکونا حجّة   والإرسال في الثانية  وّ لعنة الله والملائکة والناس جميعا  

ودليلا  على وجوب الإتلا   لکنهّما تکونان مؤيّدا  لقاعدة وجوب دفع مادّة 

قُوا فتِْنةَ  الفساد وقلعها  الثابت بالکتاب:  تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ ا  وَاتَّ

ة    والعقل والإجماع  بل  وبجمورة فقه الإسلام  ولعلّ ما في کلامه  خَاصَّ

 ّشارة ّلى ذلك. فتدبّر جيّدا .« کما يدلّ عليه»ن قوله: م

لم  نّـهثمّ ّنّ الظاهر من المر بالکسر  وکذا من المر بالإلقاء في البالوعة أ

الإنفاق  ّلّا ّذ لم يکن لها منفعة ظاهرة  ؛الفساد ّلّا يکن يترتّب على وجوده بهيئته 

 ؛ّتلافه لا محالة  حسما  لمادّته المحرّم  وما يترتّب على وجوده الفساد محضا  يجب

فلو کان يترتّب عليه منفعة محلّلة  ّلّا قضاء  لما مرّ من أدلّته قبل ذلك بأسطر  و

                                                           

 . تقدّم تخريجها آنفاً.1

 .413/1445. اختيار مدرلة الرجال: 5

 .54(: 4الأنفال ). 3
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بکسره وّتلافه  بل أرشده ّلى صرفه فيه  بل کان  لما أمر الإمام يّـةعقلائ

 تبذيرا  للمال. حينئذ  ّتلافه 

بين هذين الخبرين الدالّين  ومماّ ذکرناه يظهر المع وعدم التعارض والتنافي

على المنع عن البيع والإنفاق بالدنانير والدراهم المغشوشة  وبين ما يدلّ من 

في الباب العاشر من أبواب الصر   الخبار الصحاح ـ المنقولة في الوسائل

ـ على جواز ّنفاق الدراهم « باب جواز ّنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة...»

 انت رائجة بين الناس.المغشوشة ّذا ک

وذلك لکونهما ظاهرة في حرمة الإنفاق والبيع في المغشوشة في المهجورة التي 

صارت مادّة للفساد التي لابدّ من قلعها بمثل الإلقاء في البالوعة  وتلك الخبار 

 ظاهرة في المغشوش الرائج بين الناس.

جهه فرق مع ما ذکرناه في وو هذا  وبما أنّ في الرياض في المع بين الطائفتين

يخلو عن مناقشة  وبما فيه من جواز الإنفاق في مورد الخبرين بعد البيان مماّ لا  مماّ

 فيه المناقشة أيضا   فينبغي  بل لابدّ من نقل عبارته  وهو قوله:

ويجوز ّخراج الدراهم والدنانير المغشوشة بنحو من الصفر والرصاص 

معلومة الصر  والرواج بين الناس  بأن ونحوها  والمعاملة بها ّذا کانت 

يعامل بها مطلقا  وّن جهل مقدار الخالص منهما  بجنسهما کان أو غيرهما  

يتعامل بها في لا  ولو لم تکن کذلك  بأن لکن بشر  في الوّل قد مضى.

بعد بيانها وّظهار  ّلّا العادة وکانت مهجورة في المعاملة لم يجز ّنفاقها 

يتساهل به عادة  بلاخلا  في المقامين  بل في لا  اغشّها  ّذا کان ممّ 

                                                           
 .14، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 144: 14. راجع: وسائل الشيدة 1
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. وهو الحجّة  مضافا  ّلى الصل والعمومات  المختلا الإجماع عليهما

 في الوّل  ولزوم الغشّ ـ المحرّم بالنصّ والإجماع ـ في الثاني.

وبهما يجمع بين الخبار المختلفة المجوّزة لإنفاقها مطلقا   کالصحاح: في 

 .«لا بأس بإنفاقها»ن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: أحدها: ع

ونحوه الآخران  لکن بزيادة شر  فيهما  وهو زيادة الفضّة عن الثلثين  

  ولعلّه وارد   أو کونها الغالب عليها  کما في الثانيکما في أحدهما

 ّذا کانت کذلك. ّلّا بتبع العادة في ذلك الزمان من عدم المعاملة بها  

والمانعة له کذلك  کالخبر ـ المنجبر ضعا سنده بوجود ابن أبي عمير  

فألقى  المجمع على تصحيح رواياته فيه ـ قال: کنت عند أبي عبدالله

فقلت:  «إیش يذا؟»درهما  منها  فقال:  بين يديه دراهم  فألقى ّليّ 

فقلت: طبقتين من فضّة وطبقة من « وما الستوق؟»ستوق  فقال: 

                                                           

 .14، الِستلة 154: 4. مختلف الشيدة 1

، 14/351: 3؛ الّستبصار 44، باب بيع الواحد بالّثنين...، الحديث 545/ 144: 1. التهذيب 5

، كتاب التجارة، 144: 14شيدة ؛ وسائل ال1باب إنفاق الدراهم الِرمول عليها، الحديث 

 .1، الحديث 14أبواب الصرف، الباب 

، 14/334: 3؛ الّستبصار 41، باب بيع الواحد بالّثنين...، الحديث 144/543: 1. التهذيب 3

، كتاب التجارة، 144: 14؛ وسائل الشيدة 5باب إنفاق الدراهم الِرمول عليها، الحديث 

 .3، الحديث 14أبواب الصرف، الباب 

، باب 144/545: 1؛ التهذيب 1مول عليها، الحديث ، باب إنفاق الدراهم الِر545: 4. الكافي 5

، باب إنفاق الدراهم الِرمول 14/331: 3؛ الّستبصار 14ثنين...، الحديث بيع الواحد بالإ

، 14، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 144: 14؛ وسائل الشيدة 3عليها، الحديث 

 .5الحديث 
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يحلّ بيع هذا  ولا لا  نّـهّکسر هذا  فإ»ال: ـة  فقـة من فضّ ـنحاس وطبق

 .«هـّنفاق

بحمل الوّلة على الصورة الاأولى  والثانية على الثانية  بشهادة ما مرّ من 

الدلّة  وخصوص الصحيحين  في أحدهما: عندنا دراهم يقال لها: 

ذا کان يجوز بين لا بأس به ّ»ال: ـيحمل على الدراهم دانقين  فق يّـةالشاه

 .«اسـالن

في الکافي: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس   يّ وفي الثاني المرو

 .«ّذا کان يجوز بين الناس فلا بأس»أو غيره  ثمّ يبيعها  قال: 

قراءة و  «ذلك»لکن رواه في التهذيب بإسقا  الناس وتبديله بلفظ 

 .  ظرفا  بتشديد الياء  فعلا  ماضيا  لا« البيّن »

بعد البيان  فيکون من روايات  ّلّا ـ المنع عن الإنفاق  حينئذ  وظاهره ـ 

المنع  لکن مقيّدا  بعدم البيان  مصّرحا  بالواز بعده  وبه مضافا  ّلى 

الاتّفاق يقيّد ّطلاق الرواية المتقدّمة بالمنع  بحملها على صورة عدم 

                                                           

 تقدّم تخريجه آنفاً.. 1

؛ «لّ بتس به يجوز ذلك»، وليه: 4، باب الصرف ووجوهه، الحديث 145/431: 3. الفقيه 5

، 14/335: 3؛ الّستبصار 11، باب بيع الواحد بالّثنين...، الحديث 144/544: 1التهذيب 

سائل ؛ و«لّ بتس به إذا كان يجوز»، وليهم: 5باب إنفاق الدراهم الِرمول عليها، الحديث 

لّ بتس به إذا »، وليه: 4، الحديث 14، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 141: 14الشيدة 

 «.كانت تجوز

إذا كان بين الناس ذلك »، وليه: 5، باب إنفاق الدراهم الِرمول عليها، الحديث 543: 4. الكافي 3

 «.للابتس

 «.إذا بيّن ذلك للا بتس»، وليه: 13ث ، باب بيع الواحد بالّثنين...، الحدي141/541: 1. التهذيب 5
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 . البيان ّن صحّت النسخة

 اضع للمناقشة:وفي کلامه مو

جعله ّجماع المختلا ـ الذي يکون مدرکيّا  مستندا  ّلى الخبار جزما   أحديا:

وّلى غيرها مماّ ذکره مضافا  ّلى الإجماع من الدلّة في المقامين احتمالا  ـ حجّة على 

 المقامين  وهو کما ترى.

تعامل بها في يلا  حمله الخبار المانعة على المهجورة في المعاملة  بأن ثانیها:

هي أخصّ من المهجورة في و العادة  ففيه أنّها ظاهرة فيما کانت مادّة للفساد 

 يخفى  فالحمل کذلك حمل للخاصّ على العام  وهو غير تمام قطعا .لا  المعاملة کما

  «الناس»مضافا  ّلى « يجوز»و «کان»أنّ ما في التهذيب يکون بإسقا   ثالثها:

 .«ا بیّن ذلك فلا بأسإذ»وتکون الرواية فيه: 

ما فيه من تقييد الخبار المانعة بما لم يکن فيه البيان  فمع البيان يکون  رابعها:

الإنفاق جائزا   ففيه: أنّ الروايتين لما فيهما من المر بالإلقاء في البالوعة والکسر 

بالتنصيا غير قابلة لذلك التقييد  حيث ّنّ فرض الواز مع البيان في موردهما 

 لکونه تبذيرا  وّتلافا  للمال. ؛منا  للکسر والإلقاء في البالوعة

قلعها بالإتلا  بمثل الإلقاء في  ّلّا نعم  ّن کان مادّة للفساد لا حکم لها 

 البالوعة أو الکسر بالتنصيا.

قد ظهر مماّ ذکرناه عدم جواز دفع تلك الدراهم المادّة للفساد ّلى الظالم  نّـهثمّ ّ

يأخذونها لا  ّذ العشّارون ؛ارا  من المال  کالعشّار والظالم ونحوهالذي يريد مقد

. ّلّا   للإنفاق في السوق  فينفقونها ويجلبون بها أموال الناس ظلما 

 وبذلك يظهر المناقشة في کلام الواهر  حيث قال:

                                                           

 .541ـ  544: 4. رياض الِسائل 1
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وفي جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان: أقواهما الواز  

 .وأحوطهما خلافه

 يّ استطراد بیه  تن

يخفى أنّ ما استظهره الشيخ العظم من الروايتين من الظهور في وجوب لا و

لا و دفع مادّة الفساد لمالك الدراهم المغشوشة مماّ کانت موردا  فيهما لا کلام فيه

شکال في جواز ذلك بالنسبة ّلى الدراهم المغشوشة التي والإّشکال  وّنّما الکلام 

ولم يکن في الروايتين دلالة على أزيد من حکم الصورة الاأولى  کانت ملکا  للغير  

 من دون تعرّض فيهما لحکم هذه الصورة  فلابدّ من الرجوع ّلى القواعد.

وفيه احتمالات  بل وجوه  ثالثها  وهو القوى التفصيل بين ما ّذا يترتّب عليه 

ال الغير بغير ّذنه الفساد المهمّ الذي تکون مفسدته أقوى من مفسدة التصّر  في م

 لحرمة التصّر   السالم عن المزاحم القوى. ؛فيجوز  وبين غيره فلا يجوز

 .وبالملة  المورد مورد قاعدة التزاحم  فلابدّ من مراعاته

                                                           

 .14: 55. جواهر الكلام 1



 

 

 

 

 

 

 یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمةااکتساب بما 

حرّمة  ولکن ما کان له منفعة محرّمة ومحلّلة مقصودة کالم لقسم الثاني:ا

 يقصد منه المتعاملان  المنفعة المحرّمة  وفيه صور:

بيع ما فيه المنفعتان المحلّلة والمحرّمة ـ أي القسم الثاني ـ بشر  حصر  أحديا:

 في الحرام  دون الحلال. ّلّا ينتفع به لا  الانتفاع به في الحرام فقط  بأن

شر  الحصر فيه  بأن يمنعه  بيعه بشر  الانتفاع بالمحرّم عنه  من دون ثانیها:

 عن الانتفاع بالمحلّل أيضا .

يکون فيه شر   ولکنّ البائع يعلم أنّ المشتري يصرفه في الحرام  لا  أن ثالثها:

 يقصدان ذلك.لا  فقصدا ذلك من الوّل  وقد

 أن يشتر  الانتفاع بالمحلّل والمحرّم معا . رابعها:

عل الثمن بلحاظ المنفعة يکون واحد من ذلك  لکن يجلا  أن خامسها:

 المحرّمة  کالتغنيّ في الارية المغنيّة. هذه هي الصور المتصوّرة في المقام.

يخفى عليك أنّ المقاولة على أمر  مع بناء العقد عليه يکون بمنزلة الشر  لا و

محکوم بأحکام الشر   ويکون صوره داخلة في  يّ شر  بنائ نّـهالذکري  فإ

 أفرادها ومصاديقها.الصور المذکورة ومن 
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 في بیع الشيء بشرط صرفه في المنفعة المحرّمة فقط

 ّنّ البحث عن تلك الصور يتمّ في مسائل: ثمّ 

البيع بشر  الانتفاع بالحرام فقط  کبيع العنب مع الالتزام  المسألة ااوُلى:

 ة.والاشترا  على أن يعمله خمرا  وينتفع به في ذلك  دون غيره من المنافع المحلّل

  بل صريحها عدم الإشکال في فساد المعاملة  وظاهر عبارة الشيخ العظم

 :کذلك  فضلا  عن حرمتها  ولا خلا  فيه. وّليك نصّ عبارته  قال

قصد المتعاملان  [هو المتعاملان  المنفعة المحرّمة  والقسم الثاني: ما يقصد منه 

ال في مقابل المنفعة المحرّمة  ارة على وجه يرجع ّلى بذل المـت ]ة المحرّمةـالمنفع

 بالتخمير. ّلّا يتصّر  فيه لا  زامهما أنـة على العنب  مع التـکالمعاوض

واأخرى على وجه يکون الحرام هو الداعي ّلى المعاوضة لا غير  کالمعاوضة 

 على العنب مع قصدهما تخميره.

يعمله  والوّل ّمّا أن يکون الحرام مقصودا  لا غير  کبيع العنب على أن

خمرا   ونحو ذلك  وّمّا أن يکون الحرام مقصودا  مع الحلال  بحيث 

يکون بذل المال بإزائهما  کبيع الارية المغنيّة بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه 

 بإزاء صفة التغنيّ.

 فهنا مسائل ثلاث:

المسألة الاأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا   والخشب على أن يعمل 

و أو قمار  وّجارة المساکن ليباع أو يحرز فيها الخمر  وکذا صنما  أو آلة له

ن والحمولة لحملها.  ّجارة السفأ

 .ولا ّشکال في فساد المعاملة  فضلا  عن حرمته  ولا خلا  فيه

                                                           

 .153ـ  151: 1. الِكاسب 1



 415                                                             قصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة         النوع الثاني/الاکتساب بما ي

 

وبالنظر ّلى العبارة کلّها  يظهر کون مراده من المسألة الاأولى هو ما نحن فيه 

لا  لما في عبارته من التزامهما بأن ؛الاأولى وما جعلناه مبحوثا  عنه في المسألة

 بالتخمير. وهذا واضح. ّلّا يتصّر  فيه 

  المعاملة بقصد الصر  في الحرام مماّ يظهر ه وبذلك يظهر عدم کون مراد

  مع ما ذکر له من المثلة  حتّى يقال بالفرق فيما نفى «والوّل»بالنظر ّلى قوله: 

 ن وجهين:الإشکال عنه  مع ما نحن فيه م

 أحدهما: مسألة الشر .

 ثانيهما: تقييد الشر  بحصر الانتفاع في المحرّم.

 ااستدال على حرمة المعاملة وفساده

 :وکيا کان  فما استدلّ به للحرمة والفساد معا   أو للفساد فقط وجوه  

من أنّ البيع مع شر  صر  المبيع في الحرام ّعانة على  ما ذکره الشيخ منها:

 .الإثم

ـ  ـ مضافا  ّلى کون صدق الإعانة على الإثم موقوفا  بما کان المشتري ویرد علیه:

مضافا  ّلى التزامه واشتراطه ـ مريدا  لصر  المبيع في الحرام أيضا   کما ّذا اشترى 

عنبا  وأراد جعله خمرا   وأمّا ّذا لم يکن مريدا  لصر  المبيع في الحرام  کما هو 

  کان اشترا  البائع بصر  المبيع في الحرام تحريکا  على الإثم  المفروض في المسألة

لا ّعانة عليه ـ أنّ الإعانة على الإثم غير متعلّ  بذات البيع  حتّى توجب فساده  

بل هي عنوان عارض للبيع ومنطب  عليه  والنهي المتعلّ  بعنوان يعرض البيع 

لمنطب  عليه ترك السعي ّلى يوجب فساده  کالبيع وقت النداء  الا  وينطب  عليه
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 يوجب فساده.لا  أنّ حرمته ّلّا محرّم   نّـهصلاة المعة  مع وجوبها عينا   فإ

من أنّ اشترا  صر  المبيع في الحرام شر   M ما أفاده سيّدنا الاأستاذ ومنها:

مخالا لمقتضى العقد  والشر  المخالا لمقتضى العقد موجب لبطلان العقد  

 .الشر  الفاسد مفسد للعقدوّن لم نقل بأنّ 

يتشکّل من صغرى  وهو أنّ هذا الشر  شر  مخالا لمقتضى يذا الدلیل و

 العقد  وکبرى  وهو أنّ الشر  المخالا لمقتضى العقد مبطل للعقد.

فلأنّ الشر  المخالا لمقتضى العقد يوجب التنافي والتناقض في  أمّا الکبرى،

 العل والإنشاء.

تاب ـ مثلا  ـ بشر  عدم الثمن يرجع ّلى ّنشاء البيع بلا بيان ذلك: بيع الک

لنّ البيع مقوّم بالثمن والمثمن  والبيع  ؛ثمن  وّنشاء البيع مستلزم لوجود الثمن

الإمام بلا مأموم  فشر  البيع بلا ثمن  يّـةبلا ثمن غير معقول  کعدم معقول

ثمن  فيلزم التنافي مخالا لمقتضى العقد  أي کون البيع متقوّما  بالثمن والم

 والتناقض في العل والإنشاء  فيوجب فساد العقد.

أي کون اشترا  صر  المبيع في الحرام شرطا  مخالفا  لمقتضى  وأمّا الصغرى،

يصير المبيع ملکا  ومالا  لا  العقد  فلأنّ هذا الشر  يرجع ّلى اشترا  أن

الشارع بعض منافعه  لنّ المبيع قد سلب عنه بعض ماليّته بتحريم  ؛للمشتري

والمنافع الاأخر أيضا  قد سلب عنه باشترا  البائع عدم صرفه في المنافع المحلّلة  

لعدم وجود  ؛عن المبيع يّـةفاشترا  صر  المبيع في الحرام مستلزم لسلب المال

دائر مدار المنفعة  فهذا الشر  يرجع ّلى عدم  يّـةمنفعة في المبيع للمشتري  والمال

يع مالا   فهو شر  مخالا لمقتضى العقد  فإنّ البيع مبادلة مال بمال  کون المب
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 له تکوينا . يّـةلامالو منفعةلا  وهذا نظير بيع ما

ّنّ بين ما نحن فيه وبين ما ليس له منفعة تکوينا  فرق  فإنّ بيع ما  :ایقـال

 يّـةالبيع بماللنّ قوام  ؛له  فيقع باطلا   يّـةماللا  ليس له منفعة تکوينا  بيع لما

العوضين  ولکن فيما نحن فيه أنّ الشر  المخالا لمقتضى العقد  حيث کان 

لنّ البيع في الرتبة المتقدّمة وقع  ؛يستلزم بطلان البيعلا  رتبته متأخّرا  عن البيع

صحيحا   لوجود المنافع المحلّلة للمبيع في هذه الرتبة  والشر  الذي هو في 

يوجب انقلاب البيع عمّا وقع عليه  فالشر  المخالا لا  لبيعالرتبة المتأخّرة عن ا

يوجب بطلان العقد  وّن کان في حدّ نفسه فاسدا  وباطلا  ولا لا  لمقتضى العقد

 غير مفسد للعقد. نّـهأ ّلّا يجب الوفاء به  

  وأمّا بحسب العر  يّـةّنّ ما ذکرتم تمام بحسب الدقّة العقل یقال: نّـهلأ

 يّـةلنّ العقلاء يحکمون بسلب مال ؛هم المرجع في المفاهيم فلا والعقلاء الذين

 المبيع بعضه بالشرع وبعضه بالشر .

يمکن أن يناقش فيه بأنّ الشر  بالانتفاع المحرّم حيث  ولکن مع ذلك کلّه،

کان مخالفا  للشرع  فالوفاء به غير واجب  بل غير جائز  فليس الشر  کذلك 

 يّـةيوجب سلب ماللا  يجب الوفاء بهلا  نّ الشر  الذيل ؛مخالفا  لمقتضى العقد

نعم  کان الشر  فاسدا  وباطلا   فيرجع صحّة العقد  المبيع  ووجوده کعدمه.

 ؟کذلك وعدمها ّلى أنّ الشر  الفاسد مفسد أم لا

  من أنّ الإلزام Mأيضا   وتبعه سيدّنا الاأستاذ ما ذکره الشيخ ومنها:

 .ّيکال للمال بالباطلو فعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أکلبصر  المبيع في المن
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 ؛يّـةوتقريب الاستدلال هو ما مرّ في الدليل الساب   من أنّ المبيع ليس له مال

لنّ بعض منافعه ممنوع بتحريم الشارع  وبعضها الآخر أيضا  ممنوع بالشر   

لمنفعة ليس بمال  وأکل المال فالمبيع صار بلا منفعة للمشتري  والشيء المسلوب ا

 في مقابل ما ليس بمال أکل للمال بالباطل.

فيه مماّ ذکرنا في المناقشة على الدليل الساب   فإنّ الشر  المخالا  وقد ظهر المناقشة

يجب الوفاء به غير موجب لسلب لا  يجب الوفاء به  والشر  الذيلا  ةنّ للکتاب والس

 کون أکل المال في مقابله أکلا  للمال بالباطل. يولا المبيع  فالمبيع مال  ةيّ مال

من الخبار والروايات الواردة في ّجارة البيت   ما استدلّ به الشيخ ومنها:

 :فيباع فيه الخمر  وفي بيع الخشب أو التوت ممنّ يصنع الصليب أو الصنم

ها عن الرجل يؤاجر بيته يباع في منها: خبر جابر  قال: سألت أبا عبدالله

 .«حرام  اُجرته»الخمر  قال: 

: ّمّا مقيّد بما ّذا استأجره لذلك  أو يدلّ نّـهالاستدلال به بأ يّـةوذکر في کيف

يصر   نّـهعليه بالفحوى  بناء  على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أ

 .المعقود عليه في الحرام

 ودفع معارضة مصحّحة ابن اأذينة معه بقوله:
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عن الرجل  مصحّحة ابن اأذينة قال: سألت أبا عبدالله نعم  في

يؤاجر سفينته  أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير  قال: 

 .«لا بأس»

أو شرطا  في  لکنهّا محمولة على ما ّذا اتّف  الحمل من دون أن يؤخذ رکنا  

ر  في هذا  عکس العقد  بناء  على أنّ خبر جابر نصٌّ فيما نحن فيه  وظاه

 الصحيحة  فيطرح ظاهر کلٍّ بنصّ الآخر  فتأمّل.

ف ت العمومات المتقدّمة نّـهمع أ  . لو سلّم التعارض  ک 

فيها عن جواز بيع الخشب المسؤول نقل الاستدلال لهذه الصورة بالخبار  ثمّ 

 ممنّ يتّخذه صلبانا  أو صنما   وقال ما لفظه: 

فيه بالخبار المسؤول فيها عن جواز بيع  وقد يستدلّ أيضا  فيما نحن

الخشب ممنّ يتّخذه صلبانا   أو صنما   مثل مکاتبة ابن اأذينة عن رجل له 

 .«لا»خشب فباعه ممنّ يتّخذه صلبانا ؟ قال: 

ورواية عمرو بن حريث عن التوت  أبيعه ممنّ يصنع الصليب أو 
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 .«لا»الصنم. قال: 

على صورة اشترا  البائع المسلم على المشتري  فيه: أنّ حمل تلك الخبار و

 أو تواطئهما على التزام صر  المبيع في الصنم والصليب  بعيد  في الغاية.

والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه  وبيع الخشب على أن يعمل 

يکاد يخفى  فإنّ بيع الخمر في مکان وصيرورته دکانا  لا  صليبا  أو صنما  

يقع الإجارة عليها من المسلم کثيرا   کما يؤجرون  يّـةعرفلذلك  منفعة 

 البيوت لسائر المحرّمات.

غرض للمسلم في لا  نّـهبخلا  جعل العنب خمرا   والخشب صليبا   فإ

 ذلك غالبا  يقصده في بيع عنبه  أو خشبه  فلا يحمل عليه موارد السؤال.

يعمله  نّـهن يعلم أنعم  لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّ 

 لظاهر هذه الخبار  صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه. ؛صنما  

 .معارض بمثله  أو بأصرح منه کما سيجيء لکن ظاهر هذه الخبار

أنّ الدليل العمدة في المسألة هو خبر  ه أنّ الظاهر من کلام ویرد علیه أوّا :

 «... خبر جابرکونها ّعانة على الإثم وّلىّلى  مضافا  »قال:  ه نّـل ؛جابر
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وهو کما ترى  فإنّ خبر جابر مع الغضّ عن الإشکال في دلالته  ضعيا سندا   

 يصحّ في مقابل الاستدلال بالکتاب عدّه دليلا  عمدة.لا  ومثله

أنّ المع بين خبر جابر ومصحّحة ابن اأذينة  بحمل الوّل على ما ّذا  وثانیا :

يباع فيه الخمر  والثاني على ما ّذا اتّف  الحمل من دون أن يؤخذ رکنا  اشتر  أن 

أو شرطا  في العقد  من باب حمل الظاهر على النصّ  بأن يکون کلّ واحد من 

الدليلين نصّا  في القدر المتيقّن منه  وظاهرا  في غيره  ثمّ يرفع اليد عن ظاهر کلّ 

  لا جمع دلالّي  فإنّ يّ جمع تبّرع نّـهل ؛واحد منهما بنصّ الآخر  مشکل  بل ممنوع

في کلّ واحد منها لم تکن بحسب دلالة الدليلين  بل بحسب الخذ  يّـةالنصوص

 بالقدر المتيقّن من کلّ واحد منها بملاحظة الحکم الموجود فيهما.

ولو کان هذا المع صحيحا  وتماما  للزم منه عدم وجود التعارض بين 

لنّ المر نصّ في الواز وظاهر في الوجوب   ؛بالمر والنهيالدليلين المتبائنين 

والنهي نصّ في الکراهة وظاهر في الحرمة  فيحمل ظاهر کلّ منها على نصّ 

 الآخر  وهو کما ترى.

يستلزم منه أن يکون ظهور الدليل سببا  لعدم ظهور نفس  نّـههذا مضافا  ّلى أ

نشأ للأخذ بالقدر المتيقّن منهما  الدليل  فإنّ ظهور کلّ واحد من الدليلين م

والخذ بالقدر المتيقّن سبب للتصّر  في الدليل الآخر  المستلزم لرفع اليد عن 

ظهور الدليل الوّل  مثلا  أنّ المر ظاهر في الوجوب  وهذا الظهور سبب 

للأخذ بالقدر المتيقّن منه  وهو الواز  والخذ بالقدر المتيقّن منه سبب لانعدام 

 هو کما ترى مستحيل عقلا .و الظهور  نفس

في أمره بالتأمّل  ولعلّ نظره في المر بالتأمّل ّلى بعض ما  ولقد أجاد الشيخ

 ذکرناه أو تمامه.
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تکون عمومات الکتاب مرجعا   کما قاله لا  مع تسليم التعارض  نّـهأ وثالثا :

   بل تکون مرجّحا  لخبر جابر.الشيخ

غير مرتبط بما ّذا أخذ بيع الخمر في البيت رکنا  أو شرطا  أنّ خبر جابر  ورابعا :

 ؛في العقد  بل هو مربو  بما ّذا اتّف  ذلك من دون شر  وقصد وعلم بذلك

عن الرجل يؤاجر بيته  فيباع فيه الخمر  فالرواية  لنّ الابر سأل أبا عبدالله

 يعمل به.لا  شاذّة

کان التحريا من سهو قلم النسّاخ و« ليباع فيه الخمر»نعم  لو کان الرواية 

ـ کان ظاهرا  لما  M عند النسخ ـ کما احتمله سيّدنا الاأستاذ « »بـ  «ل»بتبديل

 .أفاده الشيخ

نعم  لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع »بقوله:  أنّ ما قاله الشيخ وخامسا :

ستدلال بفحواها لالظاهر هذه الخبار  صحّ ا ؛يعمله صنما   نّـهالخشب ممنّ يعلم أ

يقاس سائر المعاصي لا  لنّ صنع الصنم معصية عظيمة ؛ممنوع  « على ما نحن فيه

به  فلا يمکن التعدّي منه ّلى سائر المعاصي والمحرّمات بتنقيح المنا  أو 

 .يّـةبالولو

للإشکالات الواردة على التمسّك بهذه  Mولقد تفطّن سيّدنا الاأستاذ

 :M ؤيّدة لما يستفاد من الکتاب  قالالروايات  ولذا جعلها م

وتؤيّده الروايتان الواردتان في النهي عن بيع الخشب ممنّ يتّخذه صلبانا   

  بل وما وردت في لعن رسول والتوت ممنّ يصنع الصليب أو الصنم

  المستفاد منها أنّ بائع ...الخمر وغارسها وحارسها وبائعها الله
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 .العنب للخمر أيضا  ملعون

 ومعلوم أنّ ملعونيّته لجل عمله  فعمله مبغوض.

البيع بعنوانه مع تنفيذه والإلزام  يّـةبل يمکن أن يقال: لا يجتمع مبغوض

 بالعمل على وفقه.

بعنوان آخر  کالإعانة على الإثم  کما هو محتمل في  ةيّ نعم  لو کانت المبغوض

 .تقدّم غنى وکفاية تدلّ على البطلان. فلو نوقش في هذا ففي مالا  المقام 

ولکن يمکن أن يناقش في تأييده أيضا  بمثل ما ذکرناه في استدلال الشيخ من 

أنّ التعدّي عن حرمة بيع الخشب والتوت لمن يعمله صلبانا  أو صنما   وکذا عن 

حرمة بيع العنب للخمر  ّلى حرمة بيع الشياء بشر  صرفه في سائر المحرّمات  

لا  صنع الصنم والصليب وعمل الخمر معصية عظيمة لنّ  ؛مشکل  بل ممنوع

يقاس سائر المحرّمات بهما  فالتعدّي عنها ـ ولو تأييدا  ـ ّلى المحرّمات التي ليس 

. يّـةبهذه المثابة من الهمّ   مشکل  بل ممنوع 

الدلّة الربعة التي استدلّ بها على حرمة البيع  يّـةعدم تمام فتحصّل مماّ ذکرنا،

 لعمومات البيع والتجارة. ؛فالقوى حلّيّته وصحّته وبطلانه.

 في حکم المبیع إذا اشترط علیه اانتفاع بالمحرّم

قد تعرّض لفرع وّليك نصّ کلامه   M ثمّ ّنّ سيّدنا الاأستاذ المسألة الثانیة:

 :M قال

 بالمحرّم من غير الحصر فيه. أن يشتر  عليه الانتفاع :ومنها

يعتبر بلحاظه  ء وفي مقابله ولو لا  بحيثقد يکون الشر   حينئذ  ف
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بّا   فيکون من قبيل التزام في التزام محضا   من  نّـهفلا شبهة في أ لأ

 لا. أم ات أنّ الشر  الفاسد مفسد  صغريّ 

وقد يعتبر بلحاظه  ء  کما لو باع ما قيمته مائة بخمسين وشر  عليه 

ن يکون بيته في جوار أن يستفيد منه المنفعة المحرّمة لغرض منه فيه  کأ

 المشتري وأراد الاستفادة المحرّمة منه.

أيضا  من صغريات کون الشر  الفاسد  نّـهّ :ففي مثله يمکن أن يقال

لنّ الميزان في باب المعاملات ملاحظة محطّ الإنشاءات لا  ؛مفسدا  

اللبّيّات  والمفروض أنّ ّنشاء المعاملة وقع بين العينين  والشر  خارج 

يقسط عليه الثمن أو المثمن  ومجرّد کون زيادة لا  طّها  ولهذاعن مح

المعاوضة  ومع عدم  يّـةيوجب دخوله في ماهلا  ونقيصة فيهما بلحاظه 

الدخول تکون المبادلة بين العينين  والشر  زائد وباطل  فيأتي فيه ما 

 يأتي في الشرو  الفاسدة.

ل الشر   ّذا لم تحصل الملحوظة من قب يّـةّنّ المال :ويمکن أن يقال

للطر  مع خروج  ء بلحاظها من کيسه  يکون أخذه بلاعوض لبّا  

 ومن قبيل أکل المال بالباطل حقيقة.

فإذا باع ما قيمته مائة بخمسين وشر  عليه شيئا  يوازي خمسين ولم 

الواردة في کيس الطر  بلاحصول  يّـةيحصل له ذلك  يکون مقدار المال

لاشبهة في أنّ البائع في و ل المال بلاعوض وبباطل ما بلحاظه له من أک

ماله ولم يجعله للمشتري مجاّنا   بل جعله  يّـةالمعاملة المفروضة لم يسقط مال

 بلحاظ الشر  الذي بنظره مال وذو قيمة.

ينظرون ّلى ألفاظ المعاملات  بل عمدة لا  ّنّ العقلاء :وبعبارة اأخرى
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ن المقابلة بين العين مع لحاظ الشر   نظرهم ّلى واقعها  وفي اللبّ تکو

ومع عدم حصول الشر  له يکون ما بلحاظه بلاعوض واقعا   وهذا من 

 أکل المال بالباطل.

يأتي ما ذکر في الشرو  الصحيحة أيضا  في صورة تخلّفها  کما لو  :لايقـال

 فرس خارجيّ فبان عدمها  مع أنّ في تخلّفه  الخيار بلاّشکال. يـّةشر  عرب

لو قام دليل من ّجماع أو غيره على الصحّة في موارد تخلّا  :يقال نّـهفإ

الشر  والوصا نقول بمقتضاهما في مواردهما على خلا  القواعد 

 دون غيره  فمورد النقض نظير ما نحن فيه.

 .يخلو من کلاملا  والقرب في النظر العاجل هو الوجه الوّل  وّن

بأنّ بيع العنب بشر  أن يعمل خمرا    M ولکن يمکن أن يناقش فيما أفاده

دليل على حرمته لا  وبيع  ء أو ّجارته بشر  أن يصرفه في المنفعة المحرّمة

وبطلانه  فإنّ المحرّم والباطل هو الشر   وکون فساد الشر  وبطلانه موجبا  

 .يّ لفساد البيع والإجارة مبنائ

 في حکم المبیع المشتمل على صفة یقصد منه الحرام

کان العين مشتملة على صفة يقصد منه الحرام  من دون  فيما ّذا المسألة الثالثة:

 :فيها صور خمسة اشترا  صرفه في الحرام  فقد ذکر الشيخ

بيعه مع قصد اعتبار الصفة المحرّمة  وبذل مقدار من الثمن بإزائها  :أحديا

 .يّـةعلى وجه القيد

مة في البيع وبذل مقدار من الثمن بيعه مع قصد اعتبار الصفة المحرّ  :ثانیها
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 بإزائها على وجه الداعي.

 عدم بذل الثمن بإزاء الصفة المحرّمة. :ثالثها

بذل مقدار من المال بإزاء الصفة المحرّمة  لکن بما أنّها صفة کمال قد  :رابعها

 تصّر  ّلى المحلّل وکانت المنفعة المحلّلة رائجة ومعتدّا  بها.

 عتدّ بها.ولا ي أنّ المنفعة المحلّلة نادرة ّلّا لسابقة  نفس الصورة ا :خامسها

 :وّليك نصّ کلامه  قال

يحرم المعاوضة على الارية المغنيّة  وکلّ عين مشتملة على  :المسألة الثانية

صفة يقصد منها الحرام ّذا قصد منها ذلك  وقصد اعتبارها في البيع على 

الماهر في القمار  أو اللهو وجه يکون دخيلا  في زيادة الثمن  کالعبد 

والسرقة ّذا لوحظ فيه هذه الصفة  وبذل بإزائها  ء من الثمن  لا ما 

 کان على وجه الداعي.

ويدلّ عليه أنّ بذل  ء من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة  أکل  للمال 

 بالباطل.

بما قابله  والتفکيك بين القيد والمقيّد بصحّة العقد في المقيدّ  وبطلانه في القيد

لا يوزع عليه  ء من  يّ لنّ القيد أمر  معنو ؛من الثمن  غير معرو  عرفا  

المال  وّن کان يبذل المال بملاحظة وجوده  وغير واقع شرعا  على ما اشتهر 

   فتعيّن بطلان العقد رأسا .«أنّ الثمن لا يوزع على الشرو » :من

قد يکون  نّـه  وأوقد ورد النصّ بأنّ ثمن الارية المغنيّة سحت  

 .کثمن الکلب ّلّا للرجل الارية تلهيه  وما ثمنها 
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 الثمن  فلاّشکال في الصحّة. يّـةفي کمّ  نعم  لو لم تلاحظ الصفة أصلا  

ولو لوحظت من حيث ّنّها صفة کمال قد تصّر  ّلى المحلّل فيزيد 

 لجلها الثمن.

 تدّ بها  فلا ّشکال في الواز.فإن کانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة مماّ يع

وّن کانت نادرة بالنسبة ّلى المنفعة المحرّمة  ففي ّلحاقها بالعين في عدم 

لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة ّلى  ّلّا جواز بذل المال 

لنّ المقابل بالمبذول هو الموصو   ولا ضير في زيادة  ؛المحرّمة وعدمه

 نادرة  وجهان.ثمنه بملاحظة منفعة 

ّذ لا يعدّ أکلا  للمال بالباطل  والنصّ بأنّ ثمن المغنيّة  ؛أقواهما الثاني

 .على الغالب يّ سحت   مبن

 :ّلى روايات بيع الارية المغنيّة  وهي روايات وقد أشار الشيخ

أوصى ّسحاق بن عمر عند وفاته  :رواية ّبراهيم بن أبي البلاد  قال :منها

:   قال ّبراهيميات أن نبيعهنّ ونحمل ثمنهنّ ّلى أبي الحسنبجوار له مغنّ 

ّنّ مولى لك : فبعت الواري بثلاثمائة ألا درهم  وحملت الثمن ّليه  فقلت له

ّسحاق بن عمر  قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيّات وحمل الثمن : يقال له

حاجة لي فیه، إنّ  ا»: ّليك  وقد بعتهنّ  وهذا الثمن ثلاثمائة ألا درهم  فقال

 .«، وتعلیمهنّ کفر، وااستماع منهنّ نفاق، وثمنهنّ سحتيذا سحت  
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عن  سئل أبو الحسن الرضا :الوشّاء  قال عليّ ما رواه حسن بن  :ومنها

ثمن کلب،  إاّ قد تکون للرجل الجاریة تلهیه، وما ثمنها » :شراء المغنيّة؟ فقال

 .«وثمن الکلب سحت، والسحت في النار

 :  قالما رواه سعيد بن محمّد الطاهريّ  عن أبيه  عن أبي عبدالله :ومنها

شراؤينّ وبیعهنّ حرام، وتعلیمهنّ » :سأله رجل عن بيع الواري المغنيّات؟ فقال

 .«کفر، واستماعهنّ نفاق

حيث ّنّ مقدارا   ؛وجه لهلا  أنّ التفري  بين القيد والداعي مماّ :ویرد علیه أوّا  

  أم على يّـةسواء کان قصدها على نحو القيد ؛ن الثمن يقع بإزاء الصفة المحرّمةم

لنّ مقدارا   ؛نحو الداعي  فالبيع على کلتا الصورتين يکون من أکل المال بالباطل

 من الثمن وقع بإزاء الصفة المحرّمة.

قصد حيث ّنّ الصفة مع  ؛أنّ الصورة الرابعة والخامسة لا محصّل لهما :وثانیا  

صرفها في المنافع المحلّلة لا تکون صفة محرّمة  فالمع بين الصفة المحرّمة وبين 

 وجه له.لا  قصد صرفها في المنافع المحلّله مماّ
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الثمن  فلا ّشکال  يّـةلو لم يلاحظ الصفة أصلا  في کمّ » نّـهأنّ قوله بأ :وثالثا  

لصفة المحرّمة  وّن لم يلاحظ لنّ مقدارا  من الثمن يقع بإزاء ا ؛ممنوع« في الصحّة

 ؛لها شرعا   فالبيع باطل يّـةالبائع والمشتري ذلك  مع أنّ الصفة المحرّمة لا مال

من أکل المال بالباطل  هذا مضافا  ّلى أنّ ّطلاق الرواية الدالّة على حرمة  نّـهل

 بيع الارية المغنيّة تشمل هذه الصورة أيضا .

لنّ مقدارا  من الثمن  ؛الرابعة أيضا  ممنوع   وکذا حکمه بالصحّة في الصورة

لها  حتّى فيما کان زيادة  يّـةيقع بإزاء الصفة المحرّمة  والصفة المحرّمة لا مال

الثمن بلحاظ أنّها صفة کمال قد تصر  ّلى المحلّل  فيکون بيعه ـ على هذا ـ من 

 أکل المال بالباطل.

الغناء الحرام وحفظها عنها  يقع  نعم  لو اشترى الارية المغنيّة لصرفها عن

 البيع صحيحا   ولا يکون من أکل المال بالباطل.

هذا  مضافا  ّلى أنّ ّطلاق الروايات المانعة عن بيع الارية المغنيّة يشمل هذه 

 الصورة أيضا .

ّنّ الروايات المانعة ـ أي الدالّة على أنّ ثمن الارية المغنيّة سحت ـ  :ایقـال

 ذه الصورة.عن ه منصر   

ّنّ مناسبة الحکم والموضوع مانع عن هذا الانصرا   ولعلّ  بل  :یقال نّـهلأ

لنّها  ؛الظاهر أنّ الشارع أراد منع بيع الارية المغنيّة خارجا  وفي السوق مطلقا  

 منشأ للفساد.

لو جاز بيعها في الصورة الرابعة لفتح باب شراء الارية  :بل يمکن أن يقال

حکم الشارع بحرمة بيع الارية المغنيّة  کما  يّـةذه الحيلة  فينجرّ ّلى لغوالمغنيّة به

 في حيل باب الربا. M أفاده سيّدنا الاأستاذ
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 ؛أنّ بيع الارية المغنيّة في جميع الصور الخمسة محرّم وباطل فتلخّص مماّ ذکرنا،

 أکل للمال بالباطل  ولإطلاق الروايات المانعة. نّـهل

قد أضا  ّلى الصور الخمسة السابقة صورة اأخرى   M دنا الاأستاذثمّ ّنّ سيّ 

وهي ما ّذا تلاحظ الصفة بما هي صفة کمال  فتزاد لجلها القيمة  من غير نظر 

ّلى عملها الخارجي  فإنّ زيادة القيم فيما هو موصو  بصفة کمال  وّن کانت 

بما هي صفة کمال  لا بما هي أنّها قد تتعلّ  الغراض بها  ّلّا غالبا  للانتفاع بها  

 . ينتفع بها في المنافع المطلوبة المحلّلة أو المحرّمة

لنّ الارية المغنيّة ّذا لم تکن  ؛ومن الممکن القول ببطلان المعاملة کذلك أيضا  

بلحاظ وصا التغنيّ  فبيعت موصوفة بمأة دينار  تکون المعاملة  ّلّا لها قيمة 

مة لها فرضا  وصفتها ساقطة القيمة شرعا   ففي محيط لنّ ذاتها لا قي ؛باطلة

لتحکيم  ؛الشرع لا تکون لها قيمة ويکون أکل المال بهذا اللحاظ أکلا  بالباطل

 أشرنا ّليه. عنها على الآية الکريمة بوجه   يّـةدليل ّسقا  المال

ولکن لقائل أن يقول: عدم کون الصفة موجبة لماليّته شرعا  وتکون ساقطة 

يوجب البطلان  بل لا  الشرع ليس بأزيد من تخلّا الوصا  وهو في محيطعنها 

 يوجب الخيار.

 بیع المباح ممنّ یصرفه في الحرام

في بيع المباح  ممنّ يصرفه في الحرام  کبيع العنب ممنّ يجعله  المسألة الرابعة:

رطاس أو صليبا  ونحوها  وبيع الق خمرا   وبيع الخشب ممنّ يصنعه صنما  أو بربطا  

 ممنّ يکتب فيه ما يضلّ الناس ويغويّم عن الحّ .
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قد يبيعه ممنّ أراد صرفه في الحرام فعلا   وقد يبيعه ممنّ  نّـهل ؛وفيه صور کثيرة

يتجدّد له تلك الإرادة في المستقبل ويصرفه  نـّهلم يرد الآن صرفه في الحرام  ولک

ا  لتجدّد ّرادة صرفه في في الحرام  وفي هذه الصورة قد يکون بيع البائع موجب

الحرام  کما ّذا کان عنبه جيّدا  وجيادته موجب لإرادة المشتري أن يصرفه في 

 يکون بيع البائع دخيلا  في تجدّد ّرادة المشتري. لا  الخمر  وقد

  تارة يکون البيع بداعي توصّله ّلى الحرام  کما فيما يعلم حال   يّ وعلى أ

 فيما لا يعلم  بل يظنّ أو يشكّ في صرفه فيه  بصرفه فيه  أو برجاء ذلك  کما

 کما ترىيکون بداعي التوصّل أو رجائه  بل داعيه التجارة والبيع  لا  اأخرىو

 في التجّار في بيوعهم.

وفي جميع الصور  لو امتنع البائع من بيعه تارة يترك المشتري الحرام مع ترکه 

اأخرى لا يترکه لوجود بائع و رام يجد متاعا  آخرا  يصرفه في الحلا  نّـهلا ؛البيع

 لوفور المتاع في السوق.و آخر

  عدم الخلا  والإشکال في الحرمة فيما ّذا کان  ويظهر من الشيخ العظم

بيعه بقصد أن يعمله المشتري حراما   کأن يبيعه العنب ممنّ يعمله خمرا  بقصد أن 

له بأنّ فيه  مستدلا  صليبا   يعمله خمرا   وکذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما  أو 

ّعانة على الإثم والعدوان  وّنّما الخلا  والإشکال فيما لو لم يقصد ذلك  ولکن 

 يصرفه في الحرام. نّـهکان عالما  بأ

  لا يّـةوالغائ يّـةوالظاهر أنّ مراده من القصد هو القصد على سبيل الداعو

زم مع العلم بأنّ المشتري محض القصد ّليه على سبيل الاختيار والإرادة  الملا

يعمله حراما . فقد صّرح فيما بعد ذلك في المناقشة في الاستدلال للحرمة ـ مع 

علم البائع ـ بالآية  بعدم القصد ّلى وقوع الفعل من المعان  بناء  على اعتباره  
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ومن المعلوم أنّ ما ليس من القصد في محلّ بحثه هو القصد الغائي وعلى سبيل 

   لا مطلقه المتحقّقة مع العلم والملازم معه.ةيّـالداعو

وکيا کان  ففي محلّ النزاع ـ أي البيع مع العلم بأنّ المشتري يجعل المبيع 

 :حراما   من دون قصد البائع ذلك ـ قولان

  في المختلا علّامة  والالحرمة  وهو للشيخ في ظاهر التهذيب :أحدهما

نهاية في خصوص المساکن وال  الكسوالموالشهيد الثاني في الروضة 

 . رياض في باب الإجارةوال  مجمع الفائدة والبرهانو  والحمولات

 تحريروال نافعوال الکراهة  وهو المختار  تبعا  لما عليه الشرائع :ثانیهما

وفي  .نکتهاو في غير الحمولات والمساکن   نهايةوال  لمعةوال  تذکرةوال

                                                           

 .1441، ذيل الحديث 313: 4. التهذيب 1

 .14، الِستلة 34: 4. مختلف الشيدة 5
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 .المشهور نّـه: أنّها للأکثر  بل في الواهر: أالرياض

 حکم العقل بقبح الإعانة على المعصیة

 :واستدلّ للحرمة بوجوه  

ممـّا حاصـله: حکـم العقــل  M مـا في مکاسـب سـيدّنا الاأسـتاذ الوجـه الأوّل:

ــة الغــير عــلى معصــية المــولى ر ّتيــان مبغوضــه  فکــما أنّ ّتيــان المنکــو بقــبح ّعان

والمــر بــه والإغــراء نحــوه قبــيح  فکــذلك تهيئــة أســبابه والإعانــة عــلى فاعلــه 

قبــيح عقــلا  وموجــب لاســتحقاق المعــين  العقوبــة والــذمّ أيضــا   ومــا في 

مـن جعـل الـزاء عـلى معـين الـرم  وکونـه مجرمـا  في القـوانين  يـّةالقوانين العرف

ـــةالزائ ــو يّ ــا ل ــل م ــا  في أصــله  مث ــارق في   وّن لم يکــن شريک ــان أحــد الس أع

سرقته بـأن هيّـأ أسـبابه وسـاعده في مقدّماتـه  يکـون مؤيّـدا  وشـاهدا  عـلى ذلـك 

ــالمعين للغــير في ارتکــاب الــرم مجــرم عقــلا  وعقــلاء   وکــان  الحکــم العقــلي  ف

 .يـّةمستحقّا  للجزاء والعقوبة القانون

به الحرام حتّى وبما أنّ الظاهر حکم العقل بقبح تهيئة المقدّمات للغير وارتکا

مع العلم بالارتکاب  وّن لم يکن بداعي التوصّل  وأنّ حکمه بالقبح ثابت  

ولو لم يصدق عليه عنوان الإعانة على الإثم والتعاون ونحوهما  فإنّ منا  

حکمه وموضوعه تهيئة مقدّمات المعصية والحرام والمبغوض للمولى  من دون 

 نّـهلمن يعلم أ ه  فبيع العنب ـ مثلا  ـفرق بين صدق الإعانة على المعصية وعدم

حراما  بحکم العقل بالقبح والذمّ  ـ يکون يعمله خمرا  ـ المفروض موردا  للبحث

                                                           

 .154: 4. رياض الِسائل 1

 .31: 55. جواهر الكلام 5
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 . واستحقاق العقوبة

لعدم القصد ّلى  ؛لو لم نقل بعدم حکمه بالقبح في مفروض البحث نّـهأ :وفیه

لعدم الحجّة  ؛الحرمةيثبت لا  الرم والمعصية فلا أقلّ من الشكّ فيه  ومعه

في الحجّة مساوق مع  لابدّ في الحجّة من ّحرازها  فإنّ الشكّ  نّـهعليها  حيث ّ

يبعد لا  نعم  حکمه بالقبح والذمّ  القطع بعدمها عقلا   کما هو الواضح البيّن.

ثبوته مع انحصار العنب عند ذلك البائع  بحيث لو لم يبعه لم يحصل من المشتري 

م عنب آخر  ومثل الانحصار اليادة الخاصّة أو غيرها مماّ لم لعد ؛عمل الخمر

 يعمل المشتري الخمر مع عدم بيع البائع ذلك العنب.

أن يقال بکون حرمة البيع في الانحصار  ومثله ّنّما يکون من جهة  ّلّا اللهمّ 

 وجوب دفع المنکر  لا من جهة التهيئة.

 ؛جار في مفروض البحث أيضا   لايتوهّم أنّ هذا الوجه ـ أي دفع المنکر ـو

 لکونه مدفوعا  بعدم تحقّقه مع وجود بائع آخر وعدم انحصار البيع ببائع خاصّ.

 ااستدال بآیة التعاون

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَا تَعَاوَنُوا عَلَى ااْ ِثْمِ  :قوله تعالى الوجه الثاني:

 .وَالْعُدْوَانِ 

 :لاستدلال بها بوجوه  واستشکل على ا

 الآیةااستدال بالإشکال الأوّل على 

أنّ صدق الإعانة مع عدم قصد البائع توصّل المشتري ّلى الحرام   :أحديا

                                                           
 .114و  115: 1. انظر: الِكاسب الِررّمة 1

 .5(: 4. الِائدة )5
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 .المفروض في مورد البحث مشکل  بل ممنوع  

وذلك  لکون القرب اعتبار قصد المعين لتوصّل الفاعل ّلى الحرام  فإنّ 

ء عبارة عن مساعدته عليه وکونه ظهيرا  الظاهر أنّ ّعانة شخص على  

للفاعل  وهو ّنّما يصدق ّذا ساعده في توصّله ّلى ذلك الشيء  وهو يتوقّا على 

قصده لذلك  ألاترى أنّ من أراد بناء مسجد فکلّ من أوجد مقدّمة لجل 

 توصّله ّلى ذلك المقصود يقال ساعده عليه وأعانه على بناء المسجد.

والآجر وسائر مايتوقّا عليه البناء ّذا کان بيعهم  وأمّا البائع للجصّ 

لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم  فليس واحد منهم معينا  ومساعدا  على البناء  ولو 

 علموا أنّ الشراء لبنائه.

نعم  لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصّله ّليه کان 

 الوصول بمقصده. ّلّا لعدم قصده  ؛وبين غيره  دون ما ّذا يفرق بينه مساعدا  بوجه  

فالبزّاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا  للکعبة ليس معينا  على البّر والتقوى  ولا 

 البائع للعنب بمقصد نفسه ممنّ يجعله خمرا  معين على الإثم ومساعد له فيه.

لا   بل لو أوجد مايتوقّا عليه مجاّنا  لغرض آخر  غير توصّله ّلى الموقو 

 أعانه وساعده عليه. نّـهيصدق أ

والتشبّث ببعض الروايات والآيات لنفي اعتباره  مع أنّ الاستعمال فيها من 

 قبيل الاستعارة ونحوها في غير محلّه.

وأمّا الصدق على ّعطاء العصا والسکّين على مريد الظلم والقتل حينهما  

ذا الحال وقصده توصّله ّلى فلعلّه لعدم التفکيك في نظر العر  بين ّعطائه في ه

يعدّ من المعاون على الظلم  فلو أعطاه العصا لا  مقصده. ولهذا لو جهل بالواقعة

 يکون معينا  على قتل الإنسان.لا  واستعملها في قتل الإنسان  يّـةلقتل ح
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في المثال المتقدّم لعدم التفکيك عرفا . ولهذا لو  وبالملة  أنّ الصدق العرفيّ 

 يقبل منه.لا  أراده  نّـهطي بعدم ّعطائه للتوصّل ّلى الظلم مع علمه بأاعتذر المع

وبذلك يظهر عدم الاحتياج لإثبات اختصاص الآية بصورة قصد البائع 

غير تمام في نفسه  نّـهالحرام  وعدم شمولها لصورة علمه به من دون القصد  مع أ

يعلم عادة التوصّل به ّلى  بما أشکله المحقّ  الثاني من أنّ عدم جواز بيع  ء مماّ

 محرّم  مستلزم لن يمنع معاملة أکثر الناس.

 :قال في حاشية الإرشاد

ويشکل بلزوم عدم جواز بيع  ء مماّ يعلم عادة التوصّل به ّلى محرّم لو 

تمّ هذا الاستدلال  فتمتنع أکثر معاملة الناس  والواب عن الآية المنع 

العدوان  مع أنّ الصل الإباحة  وّنّما من کون محلّ النزاع معاونة على 

 تظهر المعاونة مع بيعه لذلك.

قامت السيرة على معاملة  نّـهالواهر ومفتاح الکرامة هذا الإجمال بأ وفصّل

مراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الند والعساکر  المساعدين لهم على والاأ الملوك 

المطاعم  لمراکب لهم لذلك  وبيعالظلم والباطل  وّجارة الدور والمساکن وا

والمشارب للکفّار في نهار شهر رمضان  مع علمهم بأکلهم فيه  وبيعهم بساتين 

العنب منهم  مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا   وبيع القرطاس منهم  مع 

 .العلم بأنّ منه ما يتّخذ کتب ضلال

ستحلّ  وجواز بيع أضا ّليها ما ورد من جواز بيع المختلط بالمذکّى من الم

                                                           

 .314: 1. حاشية الإرشاد )الِطبوع في ضمن حياة الِرقّق الكركي وآثاره( 1
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  وجواز ّطعام المرق النجس لهل الذمّة  وجواز سقيهم العجين النجس منه

 . ّلى غير ذلك.مع تنجّس الماء بملاقاتهم

 :مضافا  ّلى عدم الاحتياج في الإيراد على التمسّك بالآية بما ذکره بقوله :وفیه

ر في صدق عنوان الإعانة من أنّ الظاه   کما مرّ «لو تمّ هذا الاستدلال...»

 اعتبار القصد  أنّ تلك النقوض ممنوعة.

أمّا السيرة ببيع المطاعم من الکفّار وما هو نظير ذلك  کبيع العنب لهم مع 

من  ؛جعل بعضه خمرا   فبأنّ حرمة الإعانة فيه منوطة بکون الإتيان منهم بما ذکر

فليس بيع المطاعم  ّلّا لهم  و مثل الإفطار أو مثل جعل العنب خمرا   ّثما  وعصيانا  

أو العنب ّعانة على الإثم والعصيان  کما هو الواضح  وهوممنوع  لا لکون 

الکفّار غير مکلّفين بالفروع أو غير معاقبين عليها  فإنّ الحّ   کونهم مکلّفين 

 مقصّرون.لا  ما قلّ وندر ـ جهّال قاصرون ّلّا ومعاقبين  بل لنّ أکثرهم ـ 

مسلما   ؛لا  ـ عدم العقاب والمؤاخذة للجاهل القاصرــ عقلا  ونقومن المعلوم 

 لا   کما أنّ ـح عقـة والبيان قبيـدم الحجّ ـاب مع عـإنّ العقـف ؛لمـان أو غير مسـک

 .وغيره المؤاخذة منه مرفوع بحديث الرفع
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لعدم انقداح خلا  ما هم عليه من المذاهب والعقائد  ؛أمّا عوامهم  فظاهر

أذهانهم  بل هم قاطعون بصحّة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب  نظير عوام في 

المسلمين  فکما أنّ عوامنا عالمون بصحّة مذهبهم وبطلان سائر المذاهب  من غير 

لجل التلقين والنشوء في محيط الإسلام  کذلك  ؛انقداح خلا  في أذهانهم

ولا  ذور في متابعة قطعه عوامهم من غير فرق بينهما من هذه الهة  والقاطع مع

 صحّ عقوبته في متابعته.ولا ت کون عاصيا  وآثما  ي

 يّـةبواسطة التلقينات من أوّل الطفول نّـهوأمّا غير عوامهم  فالغالب فيهم أ

والنشوء في محيط الکفر صاروا جازمين ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة  بحيث کلّ 

 ة على خلا  الحّ  من بدو نشوئهم.ما ورد على خلافها ردّوها بعقولهم المجبول

يرى حجّة الغير صحيحة  وصار  ـ کالعالم المسلم ـ لا والنصرانيّ  يّ فالعالم اليهود

 يحتمل خلافه.لا  لديه  يّـةلکون صحّة مذهبه ضرور ؛له يّ بطلانها کالجمور

نعم  فيهم من يکون مقصّرا  لو احتمل خلا  مذهبه وترك النظر ّلى حجّته 

 با   کما کان في بدو الإسلام في علماء اليهود والنصارى من کان کذلك.عنادا  وتعصّ 

وبالملة  أنّ الکفّار ـ کجهّال المسلمين ـ منهم قاصر  ومنهم مقصّر  

عالمهم وجاهلهم  قاصرهم  ؛والتکاليا اأصولا  وفروعا  مشترکة بين جميع المکلّفين

لا  لکن مع قيام الحجّة عليهم ومقصّرهم  والکفّار معاقبون على الاأصول والفروع 

 ؛مطلقا   فکما أنّ کون المسلمين معاقبون على الفروع  ليس معناه أنّهم معاقبون عليها

سواء کانوا قاصرين أم مقصّرين  کذلك الکفّار طاب  النعل بالنعل  بحکم العقل 

 .يـّةوأصول العدل

 نهار شهر رمضان أنّ ما ادّعى من السيرة على بيع الطعام في فتحصّل مماّ ذکر،

من الکفّار وسائر ما هو نظيره  خارج عن عنوان الإعانة على الإثم  أو تهيئة 
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لعدم الإثم والعصيان غالبا   وعدم العلم ـ ولو ّجمالا  ـ بوجود  ؛أسباب المعصية

ـ  مقصّر فيمن يشتري الطعام وغيره. هذا  مع غفلة جلّ أهل السوق ـ لولا کلّهم

 الي وعدم انقداح ما ذکر في أذهانهم.عن هذا العلم الإجم

فدعوى وجود السيرة  مع العلم التفصيلي أو الإجمالي والتوجّه والتذکّر 

 لذلك غير وجيهة جدّا .

وأمّا عن بيع القرطاس  مع العلم باتّخاذ کتب الضلال من بعضه  فمضافا  ّلى 

مور التي يّتمّ ما تقدّم وعدم العلم الإجمالي رأسا   أنّ دفع ّضلال الناس من الاأ 

 نّـهبه الشارع القدس  فکيا يمکن القول بجواز بيع القرطاس ممنّ يعلم أ

صدق عليه عنوان  ـوالعياذ بالله  ـيکتب فيه ضدّ الإسلام وردّ القرآن الکريم 

 الإعانة على الإثم أم لا؟

ة وأمّا ما ذکر من السيرة على معاملة الملوك  فهو وّن کانت ـ على ثبوتها ـ تامّ 

وحجّة على المختار  لکنّ الشأن في ثبوتها  فإنّها غير محرزة  فإنّ من المحتمل کونهم 

بمعنى  ؛غافلين عن الصر  في تقوية العساکر  وّن کانوا عالمين بالعلم الإجمالي

أنّهم وّن کانوا عالمين بوصول ما باعوه ّلى الملوك والاأمراء  لکن من المحتمل 

 لارتکاز الموجب للغفلة المانعة عن تنجّز الحکم.في او علمهم على الإجمال

من التأييد لصدق الإعانة مع عدم القصد    العظم الشيخوما في مکاسب 

 :ولهـبق

ويؤيّد ما ذکروه من صدق الإعانة بدون القصد ّطلاقها في غير واحد 

 :من الخبار

فمات من أکل الطين : »في الکافي  عن أبي عبدالله يّ المرو يّ ففي النبو
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 .«فقد أعان على نفسه

: داللهأبي عب أيضا  في الکافي  عن يّ المروالوارد في الطين   يّ وفي العلو

 .«فإن أکلته ومتّ فقد أعنت على نفسك»

 ويدلّ عليه غير واحد مماّ ورد في أعوان الظلمة وسيأتي.

سئل بعض الکابر وقيل له: ّنّى رجل خيّا  أخيط للسلطان  نّـهوحکي أ

المعين لهم من  :يابه  فهل تراني داخلا  بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال لهث

 .يبيعك الإبر والخيو   وأمّا أنت فمن الظلمة أنفسهم

 ؛مجاز يّ في مثل النبو نّـهـ مضافا  ّلى کون الإطلاق أعمّ من الحقيقة ـ أ :ففیه

والإعانة مختصّة  أکل التراب في الموت من المقدّمات البعيدة  يّـةلکون مقدّم

 يخفى.لا  بالقريبة منها  کما

ـ مضافا  ّلى کون الحرمة لهم غير  :وأمّا ما ذکره مماّ ورد في أعوان الظلمة  ففيه

انة على الإثم والعدوان  فإنّها تکون للأعمّ منها ومن الإعانة ـمختصّة بالإع

من جهة الإعانة ـ أنّ الحرمة تکون من جهة العون للظلمة بما هو هو  لا  بالمباح

                                                           
، باب الذبائح والأطدمة 41/314: 1؛ التهذيب 4، باب أكل الطين، الحديث 544: 4. الكافي 1

، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة 555: 55؛ وسائل الشيدة 111و...، الحديث 

 .1الِررّمة، الحديث 

، باب الذبائح والأطدمة و...، 14/341: 1؛ التهذيب 4، باب أكل الطين، الحديث 544: 4. الكافي 5

، كتاب الأطدمة والأشربة، أبواب الأطدمة الِررّمة، 555: 55؛ وسائل الشيدة 114الحديث 

 «.كنت أعنت على نفسك»، وفي التهذيب: «كنت قد أعنت على نفسك»، وليها: 4الحديث 

: أنّه عن البهائي ئريأقول: في شرح النخبة لسبط الجزا»، ما يلي: 33. في شرح الشهيدي: 3

 «.عبد الله بن الِبارك، على ما نقله أبو حامد...، ثمّ نقل عبارته كم في الِتن

 .134و  135: 1. الِكاسب 5
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 على الإثم والعدوان.

قد ظهر مماّ ذکرناه من اعتبار قصد التوصّل ّلى الإثم والحرام  عدم  نّـهثمّ ّ

حرمة بيع العنب ممنّ يعمله خمرا   أو بيع الخشب ممنّ يعمله صليبا  أو آلة حرام  

 يؤخذ الظالم منه العاشر نّـهأو تجارة التاجر الذي يتّجر لتحصيل غرضه  مع أ

العشور  أو سفر الحاجّ للحجّ الذي يؤخذ منه بعض المال ظلما  في طريقه  أو غير 

 ذلك من أمثال الموارد وأشباهه مماّ ليس فيه قصد الغير ّلى الحرام.

ولا فرق في ذلك بين علم البائع وغيره بارتکاب الغير الحرام وتوصّله ّليه  

 عدم صدق الإعانة.لاشتراك الکلّ في  ؛وشکّه في ارتکابه نـّهأو ظ

نعم  مع قصد المعين توصّل المعان للحرام يکون فعله حراما  مع الشكّ في 

 لصدق الإعانة على الإثم والحرام. ؛ارتکابه  فضلا  عن الظنّ والعلم به

 الآیةااستدال بثالث على والالإشکال الثاني 

کاسب الشيخ على مما ذکره الفاضل الإيرواني في تعليقته :ثانیها وثالثها

  بقرينة مقابلة يّ لا التحريم يّ تارة بإمکان أن يقال: أنّ مؤدّى الآية الحکم التنزيّ

النهي عن التعاون بالمر به على البّر والتقوى  الذي ليس للإلزام قطعا   

باب التفاعل هو الاجتماع على ّتيان المنکر   يّـةبإمکان أن يقال بأنّ قض :واأخرى

تل النفوس ونهب الموال  لا ّعانة الغير على ّتيانه على أن کأن يجتمعوا على ق

   وهذا معينا  له بالإتيان ببعض مقدّماته.مستقلا  يکون الغير 

 يّـةلو سلّمت قرين نّـهـ أي الوجه الثاني من الوجوه ـ أ ویرد على الأوّل منهما:

مقارنة الإثم  لنّ  ؛بعض الفقرات على الآخر في سائر الموارد فلا يسلّم في المقام
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مع العدوان الذي هو الظلم لم يب  مجالا  لاحتمال حمل النهي وّمکانه على التنزيه  

  وحمل  ضرورة حرمة الإعانة على الظلم  کما دلّت عليه الخبار المستفيضة

على ّرادة  يّـة  فذکر العدوان في الآية قرينة قطعکما ترىالعدوان على غير الظلم 

هذا  مع أنّ تناسب الحکم والموضوع   بالنسبة ّلى الإثم أيضا . الحرمة من النهي

 وحکم العقل شاهدان على أنّ النهي للتحريم.

أنّ ظاهر مادّة العون عرفا  وبنصّ اللغويّين  المساعدة على  :وعلى الثاني منهما

  وّنّما يصدق ذلك فيما ّذا کان أحد أصيلا  أمر  والمعين هو الظهير والمساعد

 : لاوَا تَعَاوَنُوا عَلَى ااْ ِثْمِ وَالْعُدْوَانِ أمر وأعانه عليه غيره  فيکون معنى في 

يکن بعضکم لبعض ظهيرا  ومساعدا  ومعاونا  فيهما  ومعنى تعاضد المسلمين 

 منهم يکون عضدا  ومعينا  لغيره  لا أنّهم مجتمعون على أمر. کلا  وتعاونهم أنّ 

  ونحوه في «أعان بعضهم بعضا   :واعتونواوتعاونوا » :ففي القاموس

 .المنجد

 :وفي مجمع البيان في ذيل الآية قال

ـ  ّلى أن قال: أمر الله عباده بأن يعين بعضهم بعضا  على البّر والتقوى ـ

 .ونهاهم أن يعين بعضهم بعضا  على الإثم... ّلخ

                                                           
، كتاب 111: 11؛ و 44، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 44: 14. وسائل الشيدة 1

 .55لتجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب الِكاسب، كتاب ا

 .414؛ مفردا  الراغب: 544: 4؛ مجمع البررين 534. الِصباح الِنير: 5

 .5(: 4. الِائدة )3

 .1153. القاموس الِريط: 5

 .431. الِنجد: 4
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ها  فمعنى تعاون يوجب خروج مادّته عن معنالا  ثنينوکون التعاون فعل الإ

منهما معين للآخر وظهير له  فإذا هيّأ کلّ منهما مقدّمات  کلا  زيد وعمرو أنّ 

 عمل الآخر يصدق أنّهما تعاونا.

يلازم کونهما شريکا  فى ّيجاد فعل لا  ثنينوبالملة  کون التفاعل بين الا

غير  ثنين  من  فالتعاون کالتکاذب والتزاحم والتضامن مماّ هي فعل الاشخصّّ 

 .اشتراکهما في فعل شخصّّ 

ولوکان المراد من حرمة التعاون على الإثم هو الشرکة فيه  يکون مقتضى المود 

 على ظاهر الآية هو حرمة شرکة جميع المکلّفين في ّتيان محرّم  وهو کما ترى.

نة عدم جواز ّعا وَا تَعَاوَنُوا عَلَى ااْ ِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  :فالظاهر من قوله

بعضهم بعضا  في ّثمه وعدوانه  وهو مقتضى ظاهر المادّة والهيئة  ولو قلنا بصدق 

 التعاون والتعاضد على الاشتراك في عمل فلا شبهة في عدم اختصاصه به.

 مفهوم الإعانة على الإثم

هذا کلّه في النقض والإبرام من حيث الاستدلال بالآية  لکن ينبغي البحث 

أي في هذا العنوان الترکيبي المتعلّ   ؛عانة على الإثم عرفا  استطرادا  عن مفهوم الإ

 .ةيّ والقاعدة  لکونها مفيدة في غير واحد من القواعد الفقه ةيّ للنهي على نحو الکلّ 

هل يعتبر في صدق الإعانة على الإثم وقوعه  نّـهالبحث يقع تارة في أ :ونقول

قها قصد المعين لتوصّل الفاعل هل يعتبر في صد نّـهفي الخارج أم لا؟ واأخرى في أ

هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام أم يکفي تخيّل  نّـهّلى الإثم والحرام؟ وثالثة في أ

بترتّب الإثم على ما يوجده  نـّه أو ظرابعة في اعتبار علم المعيّن و المعين قصده؟
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 وعدمه  وخامسة في اعتبار توقّا ذلك الإثم على تلك المقدّمة وعدمه.

أي على  ؛وَا تَعَاوَنُوا عَلَى ااْ ِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  :الظاهر من قوله تعالىلنّ 

معه  فإذا لم يتحقّ  خارجا  وأوجد شخص بعض  ّلّا يصدق لا  تحقّقه  وهو

يصدر لا  لعدم صدوره منه  وما ؛أعانه على ّثمه نّـهّ :لايقـال مقدّمات عمله

 منه کيا يکون ذلك ّعانة على ّثمه؟

يکون من توهّم  ّلّا الملة  الإعانة على تحقّ  الإثم موقوفة على تحقّقه  ووب

لا  الإعانة عليه لا نفسها  ويکون تجرّيا  لا ّثما   ولهذا لو علم بعدم تحقّقه منها

 يکون ّيجاد المقدّمة ّعانة على الإثم بلا شبهة.

هو ّيجاد  من الإعانة على الإثم ّنّ المفهوم العرفيّ  :ولکن يمکن أن يقال

مقدّمة ّيجاد الإثم وّن لم يوجد. فمن أعطى سلّما  لسارق بقصد توصّله ّلى 

السرقة فقد أعانه على ّيجادها  فلو حيل بين السارق وسرقته  ء ولم تقع منه  

 يصدق أنّ المعطي أعانه على ّيجاد سرقته  وّن عجز السارق عن العمل.

 ّلّا هر کون الإثم بمعنى المصدر  ووالسّر في الصدق مع عدم التحقّ  أنّ الظا

 يخفى.لا  فعلى کونه بمعنى اسم المصدر فلابدّ من التحقّ   کما

وأمّا مورد النقض  أي عدم الصدق مع العلم بعدم تحقّقه منه  فعدم الصدق 

يکون لعدم قصد التوصّل من مثل البائع  فإنّ القصد منه مع ذلك العلم 

 الظاهر الواضح. لاعتبار التحقّ   کما هو ؛مستحيل

من الممکن  القول بأنّ الإعانة على الإثم حرام  ولو مع عدم قصد  نّـهثمّ ّ

التوصّل ّلى الإثم وعدم وقوعه في الخارج  ولو بناء  على اعتبارهما في مفهوم 
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 .يّـةلإلغاء الخصوص ؛الإعانة

 يّـةحرمة الإعانة على الإثم والحرام ليس لما فيها من الخصوص :وذلك بأن يقال

الموجبة لها  بل لما في الإعانة من الممانعة عن تحقّ  الحرام وسدّ باب  يّـةوالموضوع

لوجود الحرام  ومن المعلوم أنّ  يّـةالمعاصي  فحرمة الإعانة تکون من جهة المقدّم

مقدّميّتها ليست دائرة مدار تلك العنوان  فتکون محرّمة ولو مع عدم الشرطين 

 المعتبرين في صدقها.

المستفاد من أدلّة حرمة الإعانة کون المنا  والموضوع للحرمة  :لك أن تقولو

لو رأى معه غيره يعينه في مقصوده  نّـههو سدّ باب رواج المعاصي وتحقّقه  فإ

 نّـهفربّما يجترئ ويتشوّق ّليه  بخلا  ما لو رأى انفراده وعدم کون أحد معه  فإ

والمعصية  ولذلك حکم بحرمة ربما يستوحش وينتهي عن قصده فعل المنکر 

تحصيل مقدّمات معصية همّ بها الغير وأشر  عليها  وّن لم يعلم بتحقّقها في 

 .الخارج ولا قصد توصّل الغير بها  لکنّ الذهاب ّلى ما ذکر مشکل  بل ممنوع  

وذلك لما فيه ـ مضافا  ّلى استحالة حرمة مقدّمة الحرام شرعا   کما حقّ  في 

لا  يّـةالا لظواهر الدلّة  فإنّ الظاهر من العناوين  الموضوعمخ نّـهـ أ محلّه

 عليه. هذا الممکن من القول. يّ الإشارة ّلى غيرها من العناوين الاأخر المبن

 حرمة البیع بدلیل النهي عن المنکر

 أدلّة النهي عن المنکر  بأن يقال: دفع المنکر کرفعه واجب  :الوجه الثالث

 ك البيع فيما نحن فيه.بتر ّلّا تمّ ولا ي

شرعيّا  کان أو عقليّا   أمّا على  ؛الظاهر وجوب دفعه کرفعه :ونقول في بیانه
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والخواجة  والحلبي والحلّي  کونه شرعيّا   کما حکاه في الواهر عن السيّد

والده في بعض و فخرالمحقّقينو والمحقّ  الکرکي نصيرالدين الطوسي

  بل عن السرائر نسبته ّلى جمهور ن المختلا نسبته ّلى الکثر  بل عکتبه

  فلشمول الدلّة للدفع أيضا  بلا ّشکال  لو المتکلّمين والمحصّلين من الفقهاء

 لوجهين: ؛لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع  بل يرجع الرفع ّليه حقيقة

المنکر  النهي عنه بعد  ليس المراد من النهي عن نّـهلا ّشکال في أ نّـهأ :أحدهما

حيث ّنّ النهي عن الشيء زجر عن وقوعه  ؛تحقّقه وتعيّنه في الخارج  لاستحالته

ينقلب عمّا وقع عليه  لا  في الخارج  فيستحيل تعلّقه بالخارج المتحقّ   فإنّ الشيء

 فلابدّ أن يکون متعلّقا  بالشيء قبل تحقّقه.

يا بالإطاعة أو العصيان  ّنّ الخارج ظر  سقو  التکل :وّن شئت قلت

 والطبيعة بما هي هي ظر  ثبوت التکليا بالمر به أو النهي عنه.

وعلى هذا  فلا ّشکال في أنّ النهي عن المنکر يکون نهيا  عنه قبل تحقّقه في 

الخارج  لکن في توقّفه على تلبّس الفاعل بالمنکر  حتّى يکون النهي نهيا  عن 
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فيجب النهي عنه فيما لو علم بأنّ الغير بصدد  استمراره  وعدم توقّفه عليه 

  :همّ به وّن لم يتلبّس وجهان نّـهالإتيان به وأ

وّن کان فيها  أقواهما الثاني  فإنّ بعض الخبار الواردة في النهي عن المنکر

ّشعار  بل ظهور في الوّل  لکنّ الظاهر کون ذلك للغلبة  حيث ّنّ العلم بما في 

ادر ومخالا للعادة  فتلك الروايات واردة مورد الغالب  لا لنّ ضمير الفراد ن

 .يّـةوالخصوص يّـةلموردها الموضوع

وعلى هذا  فمع فرض العلم والاطّلاع بتحقّ  المعصية منه بعد ذلك وأنّها 

 سيوجد منه  وجب ردعه دفعا  للمنکر.

الرفع کلاهما وبالملة  المتعلّ  لوجوب النهي في الخبار هو المنکر  فالدفع و

 يخفى  لا المنکر الخارجي حتّى يختصّ الوجوب بالرفع دون الدفع.لا  واجبان  کما

على تسليم اختصاص الدلّة بنهي المتلبّس عن المنکر واختصاصه  نّـهأ :ثانیهما

منه  يّـةلا ّشکال في ّلغاء الخصوص نّـهل ؛بالرفع لا يصحّ اختصاص الحرمة به

دخل لتلبّس الفاعل لا  نّـههمّ بصدور المعصية  للعلم بأّلى غير المتلبّس ممنّ 

بالمنکر واشتغاله بفعله في وجوب النهي عنه  وّنّما المقصود عدم تحقّ  المعصية في 

 الخارج واجتناب الناس عنها  فلا فرق في ذلك بين الدفع والرفع.

ية  ولك أن تقول: ّنّ النهي في الرفع يکون نهيا  عن الاستمرار على المعص

ومن المعلوم عدم الفرق في وجوبه بين الدفع على نحو الاستمرار أو الدفع عن 

يفرّق بينهما ويرى أنّ المنا  هو عدم تحقّ  المعصية لا  أصل الوجود  فإنّ العر 

عدمها بعد التلبّس بالنهي عن الاستمرار. هذا کلّه بناء  على الوجوب لا  مطلقا  

 .يّ الشرع

                                                           

 .1، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي، الباب 111: 14. انظر: وسائل الشيدة 1
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 ؛فعدم الفرق في وجوب الرفع والدفع أوضح ،وب العقليّ وأمّا بناء  على الوج

حيث ّنّ ملاکه قبح ترك النهي عن الإتيان بمبغوض المولى استمرارا  أو حدوثا  

 بالهمّ بإتيانه.

 :يذا، لکن مع ذلك کلّه، ااستدال به غير تمام لوجوه  

أنّ المنا  في وجوب النهي عن المنکر ليس هو عدم  :وهو العمدة أحديا،

تحقّ  المنکر کيفما کان  بل المنا  فيه عدم تحقّ  المنکر من المکلّا بإرادة منه  

يلازم مع مطل  دفع المنکر حتّى يجب مطلقا   بل يکون في بعض لا  وهذا المنا 

الموارد  وهو ما ّذا کان النهي عن المنکر موجبا  لإرادة من اهتمّ بالمنکر عدم ّتيانه 

 فاسد المنکر وعذابه.لالتفاته ّلى م ؛اختيارا  

 :نّـةویدلّ على ما ذکرنا الکتاب والس

ؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَولیِاءُ بَعْض المُ ؤْمِنوُنَ وَ المُ وَ  :فمثل قوله تعالى أمّا الکتاب،

کَاةَ وَیُطیِعُ الُمنْ یَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ  لاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّ ونَ اللهَ کَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

حَمُهُمْ اللهُ إنَِّ اللهَ عَزِیز  حَکیِم    .وَرَسُولَهُ أُولئكَِ سَيَرْ

فإنّ الآية تدلّ على أنّ المؤمنين بعضهم يأمر بعضهم بالمعرو  وينهاه عن 

لنّ بعضهم أولياء بعض ومحبّ له والمحبّ يحبّ فعل المعرو  من أخيه  ؛المنکر

 رادة.عن ّرادة وترك المنکر عنه عن ّ

ة أُخْرِجَتْ للِْنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ  :وقوله تعالى کَرِ الُمنْ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ

مْ مِنْهُمُ المؤُْْمِنوُنَ وَأَکْثَرُيُمُ  وَتُؤْمِنوُنَ باِللهِ وَلوَْ آمَنَ أَيْلُ الْکتِاَبِ لَکَانَ خَيْرا  لَهُ

 .الْفَاسِقُونَ 

                                                           
 .11(: 1. التوبة )1

 .114(: 3. آل عمران )5
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لوجود المر بالمعرو   ؛إنّ الآية الشريفة تدلّ على أنّ اأمّة الإسلام خير اأمّةف

والنهي عن المنکر فيهم  فهي دالّة على أنّ المر بالمعرو  والنهي عن المنکر 

 ّلّا يحصل لا  لاتّصا  الاأمّة بأنّهم خير اأمّة  واتّصا  الاأمّة بهذا الوصا سبب  

 ترکهم المنکر عن ّرادة.بعد قيام الاأمّة بالمعرو  و

 :فروايات ،نّـةوأمّا الس

أا أحدّثکم عن أقوام لیسوا بأنبیاء وا » :قال نّـهأ ما روي عن رسول الله :منها

على منابر من  ]عزّوجلّ [شهداء، یغبطهم یوم القیامة الأنبیاء والشهداء، بمنازلهم من الله 

يحببّون عباد الله إلى الله ويحببّون  يم الذین» :من هم يا رسول الله؟ قال :قيل ؟«نور

 :هذا حببّ الله ّلى عباده فکيا يحببّون عباد الله ّلى الله؟ قال :اـ  قلن«ادهـالله إلى عب

 .«أحبهّم اللهم عمّا یکره الله، فإذا أطاعويم یأمرونّم بما يحبّ الله، وینهونّ»

النهي عن المنکر هو فإنّ الرواية تدلّ على أنّ المنا  في المر بالمعرو  و

 مع ّرادة وقصد. ّلّا تصدق لا  الإطاعة  والإطاعة

الأمر » :قال أبوعبدالله :بن يزيد  رفعه قال مرفوعة يعقوب :ومنها

بالمعروف والنهي عن المنکر خلقان من خلق الله تعالى، فمن نصرهما أعزّه الله، ومن 

 .«خذلهما خذله الله

                                                           
: 15؛ مستدرك الوسائل 134؛ مشكاة الأنوار: 41، الحديث 44/41: 1. روضة الواعظين 1

، مع 11، الحديث 1هي عن الِنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب ، كتاب الأمر بالِدروف والن145

 تفاو  يسير.

، 111/341: 4؛ التهـذيب 11، باب الأمر بالِدروف والنهي عن الِنكر، الحديث 41: 4. الكافي 5

، كتـاب 155: 14؛ وسـائل الشـيدة 4باب الأمر بالِدروف والنهي عن الِنكر، الحـديث 

، وليـه: 54، الحـديث 1نكر، أبواب الأمر والنهي، البـاب الأمر بالِدروف والنهي عن الِ

 «.قال أبو جدفر»
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منا  المر بالمعرو  والنهي عن المنکر هو فعل  فإنّ الرواية يستفاد منها أنّ 

لنّهما خلقان من خل  الله  وخل  الله  ؛المکلّا المعرو  وترکه المنکر عن ّرادة

 في أوامر نفسه ونواهيه بيان ذلك حتّى يطيعوه العباد عن ّرادتهم.

لماّ نزلت » :  قالرواية عبد العلى مولى آل سام  عن أبي عبدالله :ومنها

َا الَّذِینَ آمَنوُا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَيْلیِکُمْ نَارا   :الآیة يذه جلس رجل من  یَا أَيُّه

 :أنا عجزت عن نفسي، کلّفت أيلي، فقال رسوالله :قالو المسلمین یبکي،

 .«حسبك أن تأمريم بما تأمر به نفسك، وتنهايم عمّا تنهى عنه نفسك»

قُوا  :عن قول الله عزّوجلّ  الصادقوسئل  :مرسلة الفقيه  قال :ومنها

 ّنّا نأمرهنّ  :قيل له  «تأمرونّنّ وتنهونّنّ » :کيا نقيهنّ؟ قال أَنفُسَکُمْ وَأَيْلیِکُمْ نَارا  

 .«إذا أمرتموينّ ونّیتموينّ فقد قضیتم ما علیکم» :ننهاهنّ فلا يقبلن  قالو

عن قول الله  أروي أنّ رجلا  سأل العالمو :رواية فقه الرضا :ومنها

یأمريم بما أمريم الله، وینهايم عمّا » :قال قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَيْلیِکُمْ نَارا   :عزّوجلّ 

 .«نّايم، فإن أطاعوا کان قد وقايم، وإن عصوه کان قد قضى ما علیه

على کفاية المر بالمعرو  والنهي عن  ّلّا تدلّ لا  فإنّ هذه الروايات الثلاث

                                                           

 .4(: 44. الترريم )1

، باب الأمر بالِدروف والنهي عن 114/345: 4؛ التهذيب 1، باب، الحديث 45: 4. الكافي 5

، كتاب الأمر بالِدروف والنهي عن الِنكر، أبواب 151: 14؛ وسائل الشيدة 13الِنكر، الحديث 

 .1، الحديث 1مر والنهي، الباب الأ

، 111: 54؛ وسائل الشيدة 1، باب حقّ الِرأة على الزوج، الحديث 544/1335: 3. الفقيه 3

 .5، الحديث 15كتاب النكاح، أبواب مقدّما  النكاح وآدابه، الباب 

واب ، كتاب الأمر بالِدروف والنهي عن الِنكر، أب544: 15؛ مستدرك الوسائل 314. لقه الرضا: 5

 .5، الحديث 4الأمر والنهي، الباب 
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 وجوب دفع المنکر کيفما کان. المنکر  لا على

ويشهد على ما ذکرنا من الاختصاص بالانتهاء عن ّرادة وتوجّه ّلى عواقب 

 :المنکر وجوه

 يکونان علّة تامّه للإطاعة لا  أنّ المر والنهي الواردين في الروايات :أحديا

لاشرطا  لها  بل هما من معدّات صدور المعرو  وترك المنکر عن المکلّا عن و

دة  وهذا تدلّ على أنّ المر بالمعرو  والنهي عن المنکر قد أمر بهما بغرض ّرا

التهذيب وتحقّ  الإرادة في النفوس حتّى يتحقّ  منها فعل المعرو  وترك المنکر 

 عن ّرادة.

أنّ أدلّة المر بالمعرو  والنهي عن المنکر تدلّ على عدم کون المنا   :ثانیها

لنّ فعل المعرو  وترك  ؛  وترك المنکر کيفما کانفيهما فعل المعرو  کيفما کان

المنکر کيفما کان منکر  وأدلّة المر بالمعرو  والنهي عن المنکر قاصر عن ّثبات 

 جواز المنکر.

أنّ بعض الفقهاء قد اشتر  في الآمر بالمعرو  والناهي عن المنکر   :ثالثها

حتّى يکون أمره ونهيه أوقع مضافا  ّلى علمه بالمعرو  والمنکر  عمله بهما أيضا  

فيه شهادة على أنّ  نـّهفي النفوس  وهذا الشر  وّن لم يکن شرطا  فقهيّا   ولک

المنا  فيهما هو تأثير المر والنهي في المکلّا حتّى يعمل بالمعرو  ويترك المنکر 

 عن ّرادته.

من  ـ أنّ  :ـ أي ثاني الوجوه في الإشکال على أدلّة النهي عن المنکر ثانیها:

شرائط المر بالمعرو  والنهي عن المنکر هو احتمال التأثير  فمع علم البائع 

لو لم يبع المشتري العنب مع علمه بجعله خمرا  لباعه الآخر ويصل المشتري  نّـهبأ

لانتفاء  ؛ردعه عن ذلكو يجب عليه دفعه ّلى مقصوده المنکر ـ أي جعله خمرا  ـ لا
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ير  فلاحرمة في بيعه من جهة ترك الواجب  شر  الوجوب  وهو احتمال التأث

 لعدم وجوبه مع وجود بائع آخر. ؛وهو النهي عن المنکر

 ااستدال بالروایات الخاصّة

الخبار المستفيضة الحاکية عن لعن الخمر وغارسها  :الوجه الرابع

  عن وحارسها وبائعها ومشتريّا و...  کرواية حسين بن زيد  عن الصادق

نّى أن یشترى الخمر، وأن  إنّ رسول الله» :في حديث المناهي ــ  آبائه

لعن الله الخمر وغارسها وعاصريا وشاربها وساقیها وبائعها  :یسقى الخمر، وقال

 .«ومشتريُّا وآکل ثمنها وحاملها والمحمولة إلیه

  بل کلّ وذلك  لنّ المستفاد من تلك الخبار أنّ اشتراء العنب للتخمير حرام  

  يّـةل يوصله ّليه ويکون بقصده  حرام أيضا   وليست الحرمة من باب المقدّمعم

  وّن لم تکن تلك الاأمور مبغوضة يّـةفإنّ التحقي  استحالتها  بل الحرمة نفس

بعناوينها  بل کانت سببا  لقلع مادّة الفساد. وبعد ما کانت الاشتراء حراما  نفسياّ  

مير حراما  وّعانة على الإثم  حتّى على فرض فيکون بيع العنب بمن يشتريه للتخ

حيث ّنّ البائع قاصد  ؛اعتبار قصد توصّل الغير ّلى الحرام في صدق الإعانة

لوصول المشتري ّلى اشترائه المحرّم عليه  والفرض تحقّ  الاشتراء  وعلى هذا  

 فبيع العنب بمن يعمله خمرا   مع علمه به يکون حراما  من جهة الإعانة.

لاختصاصه بالخمر  فإنّها التي يستفاد من  ؛أنّ الدليل أخصّ من المدّعى :وفیه

                                                           

 .551مرّ الوجه الثالث في الصفرة . 1

، 555: 11؛ وسائل الشيدة 1، الحديث  ، باب ذكر جمل من مناهي النبيّ 1/  1: 5. الفقيه 5

 .4، الحديث 44كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ليست مقدّمات غير الخمر و الروايات الحاکية حرمة مقدّماتها نفسيّا  دون غيرها 

لا  فقط مماّ يّـةلعدم الدليل عليها  وّنّما تکون محرّمة عقل ؛يّـةحراما  بالحرمة النفس

يکون فعلها ّثما  ومعصية  واحتمال ّلغاء  يترتّب على ترکها العذاب  فلا

  فإنّ کما ترىمن مقدّمات الخمر ّلى غير الخمر من المحرّمات  يّـةالخصوص

معصية الخمر من المعاصي الکبيرة التي فيها الحدّ وأنّها مماّ أکّد القرآن على حرمتها 

مْرُ وَالْمَیْسُِّ وَالأفي قوله تعالى:  مَا الْخَ یْطاَنِ لأنْصَابُ وَاإنَِّ زْامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ

بتأکيدات وغير ذلك من التضييقات والتشديدات  فأنّى لإلغاء  فَاجْتَنبُِوهُ 

 احتمال  فضلا  عن الزم بها. يّـةالخصوص

يبعد القول باستفادة الحرمة من تلك الخبار لميع مقدّمات الخمر  لا  نعم 

  وعليه يّـة  مع علم البائع بذلك بإلغاء الخصوصحتّى بيع العنب ممنّ يعمله خمرا  

فتکون تلك الروايات دليلا  على حرمة بيع العنب کذلك بما هو هو کالاشتراء  

 لا لمحض الإعانة على الإثم.

 اُجرة البیت لیباع فیه الخمرو الأخبار الدالةّ على حرمة بیع الخشب لیعمل صنما ،

عدم جواز بيع الخشب ليعمل صنما  أو الخبار الدالّة على  :الوجه الخامس

 :صليبا   وحرمة اأجرة البيت الذي يباع فيه الخمر  وهي صحيحة عمر بن اأذينة  قال

 :أسأله عن رجل له خشب فباعه ممنّ يتخّذ منه برابط؟ فقال کتبت ّلى أبي عبدالله

 .«ا» :وعن رجل له خشب فباعه ممنّ يتخّذه صلبانا ؟ قال. «ا بأس»

                                                           

 .14(: 4. الِائدة )1

: 4؛ التهذيب 5يم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث ، باب جامع ل554: 4. الكافي 5

، باب 135/414: 1؛ و «لّ بتس به»، وليهم: 543، باب الِكاسب، الحديث 313/1445
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عن التوت أبيعه يصنع  سألت أبا عبدالله :اية عمرو بن حريث  قالورو

 .«ا» :به الصليب والصنم؟ قال

عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها  سألتأ أبا عبدالله :ورواية صابر  قال

 .«حرام  اُجرته» :الخمر  قال

 فيه الخمر. يبيع نّـهبناء  على کون المراد من الخيرة  ّجارة البيت ممنّ يعلم أ

ـ مضافا  ّلى ضعا رواية عمرو بن حريث باشتراکه في هذه الرواية  :وفیه أوّا  

يبعد أن يکون غير لا  بين السدي الموثّ  وبين غيره الذي ليس بموثّ   بل

يروي لا  وذلك  لنّ الراوي عنه في هذه الرواية هو عيسى القمّي  وهو ؛السدي

. وعليه  «لیصنع» :ا منقولة في التهذيبعن عمرو بن حريث السدي  وکونه

  وهي غير صورة المبحوث عنها  يّـةفالرواية مربوطة بصورة الاشترا  أو الداعو

                                                                                                                                        

، كتاب التجارة، 114: 11الشيدة  ؛ وسائل41الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 

 «.لّ بتس به»يه: ، ول1، الحديث 51أبواب ما يكتسب به، الباب 

عن »، وليه: 4، باب جامع ليم يحلّ البيع والشِّاء منه وما لّ يحلّ، الحديث 554: 4. الكافي 1

بدل: « ليصنع»، وليه: 544، باب الِكاسب، الحديث 313/1445: 4؛ التهذيب «جرير

دة ؛وسائل الشي45، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 135/411: 1؛ و «يصنع»

 .5، الحديث 51، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11

؛ «عن جابر»، وليه: 4، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّيحلّ،الحديث 551: 4. الكافي 5

، 135/413: 1؛ و«عن جابر»، وليه: 114باب الِكاسب، الحديث  311/1411: 4التهذيب 

حرام »بدل: « حرام أجره»، وفي الِوضدين: 45اء السرقة...، الحديث باب الغرر والِجازلة وشر

، 1، باب كراهيّـة إجارة البيت لِن يبيع ليه الخمر، الحديث 44/111: 3؛ الّستبصار «أجرته

، كتاب 115: 11؛ وسائل الشيدة «حرام أجرته»بدل: « حرام أجره»و« عن جابر»وليه: 

 «.حرام أجره»، وليه: 1، الحديث 31التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .544، باب الِكاسب، الحديث 313/1445: 4. التهذيب 3
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کتبت  :وضعا رواية صابر  وکونها معارضة في موردها بمکاتبة ابن اأذينة  قال

ليها أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممنّ يحمل فيها أو ع عبدالله ّلى أبي

ـ أنّ الوّلين منها خاصّة ببيع الخشب ممنّ  «ا بأس» :الخمر  والخنازير؟ قال

وز التعدّي منهما ّلى بيع کلّ  ء مباح ممنّ يصنعه ولا يج يتّخذه صليبا  أو صنما  

ويعمله حراما   کبيع العنب ممنّ يعمله خمرا   لما في حرمة عمل الصنم  بل 

المعارضة والمخالفة مع عبادة الله ويکون وسيلة للشرك والصليب مماّ يترتّب عليه 

 يقاس بها سائر المفاسد.لا  والکفر بالله من المفاسد العظيمة الشديدة التي

من أنّ التفصيل بين  ّشکالا  على قول الشيخ Mوفي مکاسب الاأستاذ

الصليب والصنم وبين الخمر والبرابط والعمل بمضمون الروايات في مواردها قول 

بأعد حرمة بيع الخشب بمن يعمله برابط وعدم و  فصل  لو لم يکن قولا  بالفصل

لکون حرمة الخمر أشدّ من  ؛يصحّ ذلكلا  حرمة بيع العنب بمن يعمله خمرا   بل

حرمة الصلبان  مماّ يصنع شبيه ما صلب المسيح  على نبيّنا وآله وعليه السلام  على 

ته ليست بشدّة حرمة الخمر  فکيا يحرم البيع زعمهم  وّنّما يکرمونه لذلك  فحرم

 في الصليب دون الخمر؟ فالصحيح وما ليس فيه البأعد  حرمتهما.

 :M ودونك نصّ عبارته  قال

مع أنّ التفصيل بين الصليب والخمر بعيد  بعد کون الصليب ظاهرا  هو 

                                                           

: 4؛ التهذيب 4، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 551: 4. الكافي 1

، باب كراهيّـة إجارة 44/144: 3؛ الّستبصار 111، باب الِكاسب، الحديث 315/1414

، كتاب التجارة، أبواب ما 115: 11؛ وسائل الشيدة 5بيع ليه الخمر، الحديث البيت لِن ي

 .5، الحديث 31يكتسب به، الباب 

 .551: 1. راجع: الِكاسب الِررّمة 5
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 على زعمهم  وّنّما يکرمونه لذلك ما يصنع شبيه ما صلب به المسيح

 عبدونه کما يعبد الصنم  کما زعم.ولا ي

الصليب العود المکرّم الذي  :قال في کتاب المنجد الذي مصنفّه منهم

 .صلب عليه السيّد المسيح

 عين ذلك العود  وهو بعيد  ولعلّ مراده ذکرالصل والمنشأ. هنّ والظاهر منه أ

 وهم. نّـه  کأهو  ء مثلّث کالتمثال تعبده النصارى :فما عن المغرب

فالحکم بجواز بيع العنب والخشب ممنّ يصنع الخمر والبرابط   حينئذ  ف

يخلو من بعد  فإنّ لا  وعدم جواز بيع الخشب ممنّ يعمل الصلبان 

الظاهر أنّ الخمر أشدّ حرمة من تکريم عود يتخيّل کونه تکريما  للسيّد 

کونه يبعد أن يکون لوجه التشريع  أو للا    بل لو کان حراما  المسيح

صيرورته شعارا  لهم  أوجبت  :شعار النصارى  وّن يمکن أن يقال

 .الاهتمام به وتحريم التسبيب ّليه زائدا  على غيره

أنّ ما ذکره من بأعد التفصيل  ومن منافاته لما دلّ على الحرمة في الصليب  :وفیه

ّحراز عدم و ربما في المغ يّـةما في المنجد وّحرازه  وعدم تمام يّـةموقو  على تمام

کذلك على احتمال  نّـهمنافاة ولا بأعد  کما ألا  مع صحّة ما في المغرب نّـهل ؛تماميّته

دليل على صحّة ما في المنجد  لا  لعدم الدليل على حجّيّته  کما ؛صحّة ما فيه

 فليست المنافاة والبعد بأزيد من الاحتمال.

يبعد أن يکون لا  ان حراما  بل لو ک» :هذا  مع ما ذکره في آخر کلامه بقوله

                                                           

 .531. الِنجد: 1

 .344. الِغرب: 5

 .555ـ  551: 1. الِكاسب الِررّمة 3
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صيرورته شعارا   :لوجه التشريع  أو لکونه شعار النصارى  وّن يمکن أن يقال

 «.لهم  أوجبت الاهتمام به وتحريم التسبيب ّليه زائدا  على غيره

احتمال کون مورده ما قصد المؤجر  :وأمّا الثالث، ففیه يذا کلّه في الأوّلین منها،

والاشترا   کما أنّ فيه احتمال کون مورده ما نحن فيه   بيع الخمر أو الاتّفاق

حيث جعله دليلا  على الحرمة  بناء   ؛ّلى الاحتمالات M وأشار سيّدنا الاأستاذ

 .يبيع فيه الخمر نّـهعلى کون المراد منه ّجارة البيت ممنّ يعلم أ

يما نحن فيه على على تسليم دلالة تلك الخبار الثلاثة على الحرمة ف نّـهأ :وثانیا  

لمواردها  تکون معارضة للأخبار الکثيرة الدالّة  ةـيّ الإطلاق وعدم الخصوص

 على الواز.

 العنبو الروایات الدالةّ على الجواز في بیع العصير

عن بيع  سألت أبا الحسن :صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر  قال :منها

 نّـهلو باع ثمرته ممنّ یعلم أ» :فقالالعصير فيصير خمرا  قبل أن يقبض الثمن؟ قال: 

 .«بالنقد إاّ باع فلا یيجعله حراما  لم یکن بذلك بأس، فأمّا إذا کان عصيرا  

عن  سألت أبا عبدالله :بن أبي حمزة  عن أبي بصير  قال عليّ ما رواه  :ومنها

قبل أن  إذا بعته» :ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال

                                                           

 .554: 1. انظر: الِكاسب الِررّمة 1

، باب الغرر 134/411: 1؛ التهذيب 1بيع الدصير والخمر، الحديث ، باب 534: 4. الكافي 5

، باب بيع الدصير، 144/315 :3؛ الّستبصار 45قة...، الحديث والِجازلة وشراء السر

، كتاب التجارة، أبواب 551: 11؛ وسائل الشيدة «يجدله خمراً حراماً »، وفي التهذيبين: 4الحديث 

 .1، الحديث 41ما يكتسب به، الباب 
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 .«یکون خمرا  ويو حلال فلا بأس

عن بيع عصير العنب ممنّ  سألت أبا عبدالله :صحيحة الحلبي  قال :ومنها

حراما  فأبعده الله  ]ذاك[ا بأس به، تبیعه حلاا  فیجعله » :يجعله حراما   فقال

 .«وأسحقه

له عن رجل له : أسأمکاتبة عمر بن اأذينة  قال کتبت ّلى أبي عبدالله :ومنها

إنّما باعه » :فقال ؟يجعله خمرا  أو سکرا   نّـهکرم أيبيع العنب والتمر ممنّ يعلم أ

 .«حلاا  في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أکله فلا بأس ببیعه

 :عن العصير  فقال سأل رجل أبا عبدالله :رواية أبي کهمس  قال :ومنها

 ا» :دنان  وأبيعه قبل أن يغلي  قاللي کرم وأنا أعصره کلّ سنة وأجعله في ال

 الحديث.  «بأس به، فإن غلى فلا يحلّ بیعه...

وأنا حاضر   سأل يعقوب الحمر أبا عبدالله :خبر أبي المعزا  قال :ومنها

                                                           

، باب الغرر 134/445: 1؛ التهذيب 3، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 531: 4. الكافي 1

، باب بيع الدصير، الحديث 144/341: 3؛ الّستبصار 13والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 

 .5، الحديث41، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 551: 11؛ وسائل الشيدة 1

، باب الغرر 134/445: 1؛ التهذيب 4، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 531: 4. الكافي 5

، باب بيع الدصير، 144/311: 3؛ الّستبصار 14والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 

، كتاب التجارة، أبواب 534: 11؛ وسائل الشيدة «لّ بتس به»بدل: « لّ بتس»، ليه: 3الحديث 

 .5 ، الحديث41ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 534: 11؛ وسائل الشيدة 4، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 531: 4. الكافي 3

 .4، الحديث 41أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 534: 11؛ وسائل الشيدة 15، باب بيع الدصير والخمر، الحديث 535: 4. الكافي 5

 .4، الحديث 41التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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کان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما   ولي أخ يلي  نّـهأصلحك الله ّ :فقال

خمرا  ويؤاجر الرض بالطعام ـ ّلى أن ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممنّ يصنعه 

 .«وأمّا بیع العصير ممنّ یصنعه خمرا  فلیس به بأس، خذ نصیب الیتیم منه»ـ  :قال

وأنا حاضر عن بيع العصير ممنّ  سئل أبوعبدالله :خبر رفاعة  قال :ومنها

 . «حلال، ألسنا نبیع تمرنا لمن يجعله شرابا  خبیثا  » :يخمره  فقال

سئل عن بيع العصير ممنّ يصنعه  نّـهأ :صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله :ومنها

 .«وا أرى بالأوّل بأسا   أحبّ إليّ  خـلا  بعه ممنّ یطبخه أو یصنعه » :فقال ؟خمرا  

سأله رجل وأنا حاضر   :ما رواه يزيد بن خليفة  عن أبي عبدالله  :ومنها

 :قال ؟يشتريه من يجعله خمرا   نّـهفإ :  قال«بعه عنبا  » :ّنّ لي الکرم؟ قال :فقال

 :يشتريه منيّ عصيرا  فيجعله خمرا  في قربتي؟ قال نّـهّ :  قال«فبعه إذا  عصيرا  »

تذرن ثمنه  ا» :  ثمّ سکت هنيئة  ثمّ قال«بعته حلاا  فجعله حراما  فأبعده الله»

 .«علیه حتّى یصير خمرا  فتکون تأخذ ثمن الخمر

                                                           

، كتاب التجارة، 531: 11؛ وسائل الشيدة 15، باب الِزارعة، الحديث 114/444: 1. التهذيب 1

 «.لليس به بتس»بدل: « للا بتس»، وليه: 1، الحديث 41أبواب ما يكتسب به، الباب 

: 3؛ الّستبصار 15، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 134/443: 1. التهذيب 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 531: 11؛ وسائل الشيدة 5بيع الدصير، الحديث  ، باب144/314

 .4، الحديث 4يكتسب به، الباب 

: 3؛ الّستبصار 14، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 131/444: 1. التهذيب 3

ب ما ، كتاب التجارة، أبوا531: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب بيع الدصير، الحديث 144/314

 .1، الحديث 4يكتسب به، الباب 

: 3؛ الّستبصار 41، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة...، الحديث 131/414: 1. التهذيب 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 531: 11؛ وسائل الشيدة 4، باب بيع الدصير، الحديث 144/313
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أسأله عن رجل  کتبت ّلى أبي عبدالله :ر بن اأذينة  قالمکاتبة عم :ومنها

 .«ا بأس» :له خشب فباعه ممنّ يتّخذ منه برابط؟ فقال

وهذه الروايات ـ کما ترى ـ مستفيضة کثيرة تبلغ عددها ّلى العشرة  أو ّلى 

قريب من العشرة  بناء  على کون المکاتبة الخيرة من عمر بن اأذينة قطعة من 

  وفيها الصحيح والموثّ   وفي رواتها أصحاب ا الاأخرى التي مرّ نقلهامکاتبته

  وفيها الإجماع  وهي مواف  للأکثر أو المشهور  وفيها بيان عمل المعصوم

 وقوع البيع في الإبّان الذي يحلّ شربه أو أکله. :  وهييّـةبيان القاعدة الکلّ 

 الدالةّ على الحرمةروایات والوجوه الجمع بین الروایات المجوّزة 

ة على الواز والروايات ثمّ ّنّ العاظم قد تکلّفوا للجمع بين الروايات الدالّ 

 :بها على المنع بوجوه   المستدلّ 

لشهادة  ؛من حمل الروايات المانعة على الکراهة ما ذکره الشيخ العظم :منها

ويشهد له صحيحة    غير واحد من الخبار على الکراهة  کما أفتى به جماعة

                                                                                                                                        

، وفي «تبيده»بدل: « بده»، وفي الّستبصار والوسائل: 14، الحديث 4يكتسب به، الباب 

 «.هنيئة»بدل: « هنيهة»الوسائل: 

: 4؛ التهذيب 5، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 554: 4. الكافي 1

، باب الغرر والِجازلة وشراء 135/414: 1؛ و 543، باب الِكاسب، الحديث 313/1445

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11؛ وسائل الشيدة 41السرقة...، الحديث 

 «.لّ بتس»بدل: « لّ بتس به»، وفي الِوضدين من التهذيب، وفي الوسائل: 1، الحديث 51

 .544و  554. مرّ نقلها في الصفرة: 5

 .131: 1. انظر: الِكاسب 3

والشهيد في اللمدة  ؛341: 1؛ والدـلّامة في إرشاد الأذهان 5: 5. منهم: الِرقّق في شرائع الإسلام 5

 إلَ الِشهور. 31: 55؛ ونسبه الشيخ حسن في جواهر الكلام 41الدمشقيّـة: 
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أحبّ  بعه ممنّ یطبخه أو یصنعه خـلا  » :الحلبي  عن بيع العصير ممنّ يصنعه خمرا   قال

 .«، وا أرى بالأوّل بأسا  إليّ 

 ّلّا يوجد شاهد على الحمل على الکراهة لا  واستشکل عليه بأنّ في الخبار

على  من شهادة غير واحد من الخبار صحيحة الحلبي  فما قاله الشيخ

ّنّ نفي البأس في الروايات بمعنى نفي الحرمة   :أن يقال ّلّا وجه له  لا  الکراهة

 لو قلنا بأنّ البأس هو الحرمة.

ّنّ صحيحة الحلبي أيضا  ليس فيها شهادة على حمل  :ولکن يمکن أن يقال

، وا أحبّ إليّ  خلا  بعه ممنّ یطبخه أو یصنعه » :لنّ فيها ؛الروايات على الکراهة

تدلّ على الکراهة  بل على أنّ الثاني أفضل لا  «أحبّ »وکلمة  «رى بالأوّل بأسا  أ

 وأحبّ من الوّل  فإنّها أفعل تفضيل.

أيضا  من حمل کلّ طائفة من الروايات على   ما ذکره الشيخ العظم :ومنها

ظاهر ل ؛أي بأن نلتزم بالحرمة في مسألة بيع الخشب ممنّ يعمله صليبا  أو صنما   ؛مورده

 . تلك الخبار  والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الخبار المجوّزة

 وقد استشکل علیه باُمور أربعة:

هذا المع قول » :نفسه من أنّ   ما استشکل عليه الشيخ العظم :أحديا

 .«فصل  لو لم يکن قولا  بالفصل

لروايات الدالّة على ما استشکله السيّد صاحب العروة  من أنّ حمل ا :ثانیها

 هو خبر يزيد و التي يستفاد من بعضها  يّـةللقاعدة الکلّ  الواز على مورده منا   
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 .«بعته حلاا  فتجعله حراما ، فأبعده الله»بن خليفة  حيث جاء 

 ما استشکله السيّد صاحب العروة أيضا   من أنّ هذا المع منا    :ثالثها

سأله عن رجل له خشب فباعه ممنّ يتّخذه برابط؟ أ :لصدر مکاتبة ابن اأذينة

 .«بأس ا» :فقال

بأنّ مکاتبة ابن أذينة غير  لکن يمکن أن يجاب عن ّشکال الثاني للسيّد

منافات بين جواز بيع العنب ممنّ يعمله خمرا   والخشب لا  ّذ ؛لهذا المع منا   

.ممنّ يعمله برابط  وبين حرمة بيع الخشب لمن يصنعه   صلبانا  وصنما 

في ذيل الوجه الخامس من وجوه الدلّة للحرمة من سيّدنا  ما مرّ  :رابعها

ببعد التفصيل بين الصليب والخمر  بل عدم صحّته  بعد کون  Mالاأستاذ

على زعمهم  وّنّما  الصليب ظاهرا  هو ما يصنع شبيه ما صلب به المسيح

 .. وقد مرّ جوابهکما زعم عبدونه کما يعبد الصنمولا ي يکرمونه لذلك

أيضا   من حمل الروايات المانعة على صورة   ما ذکره الشيخ العظم :ومنها

اشترا  جعل الخشب صليبا  أو صنما  أو تواطئهما عليه  والروايات المجوّزة على 

 :بقوله ه واستشکل علي صورة العلم وعدم الاشترا .

داعي للمسلم على اشترا  صناعة  لا ّذ ؛وفيه أنّ هذا في غاية البعد
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عن  الخشب صنما  في متن بيعه أو في خارجه  ثمّ يجيء ويسأل الإمام

 جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته.

أبيع التوت ممنّ يصنع الصنم » :وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله

لا  أن :أبيعه مشترطا  عليه وملزما  في متن العقد أو قبله :«والصليب

 .«؟بجعله صنما   ّلّا   فيه يتصّر 

تدلّ على الاشترا  «لیصنع»ّنّ اللام في رواية عمرو بن حريث  إن قلت:

 والتواطئ.

 :في رواية عمرو بن حريث للغاية والعاقبة  مثل «ليصنع»في « اللام»ّنّ  قلت:

شيخ لا للاشترا   مع أنّ اللام ّنّما جاء على نقل ال «لدوا للموت وابنوا للخراب»

 يمکن التمسّك به للدلالة على الاشترا .  فلا  دون نقل الکلينيفي التهذيب

لنّ الروايات صادرة في زمان خلفاء  ؛يّـةحمل الروايات المجوّزة على التق :ومنها

شربه کان رائجا   والخلفاء يشربونه  وفي منع بيع و العباّسي  وفي زمانهم عمل الخمر

 .ةـيّ خو  السعاية ّلى الخلفاء  فالروايات صدرت تق العنب لمن يجعله خمرا  

لنّ الروايـات متکفّـل  ؛مشـکل يّـةأنّ حمل الروايات على التق ویرد علیه:

إنّما باعه حلاا  في الإبّان الذي يحلّ شربه »:   وهو قولهيّـةلبيان القاعدة الکلّ 

لکفى فيه قـول  يّـة  ولو کان الروايات صدرت تق«أو أکله، فلا بأس ببیعه
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لعـدم  ؛يّــةلا بأس به  من دون احتياج ّلى بيان القاعدة الکلّ  نّـهبأ الإمام

 يخفى.لا  فيه  کما يّـةالتق

الروايات المجوّزة على ما ّذا لم يعلم أنّ المشتري يجعل هذا العنب  حمل ومنها:

البائع ذلك الذي يشتريه من البائع خمرا  أم لا  والروايات المانعة على ما ّذا علم 

 من المشتري.

  يّـةلکونها تبّرع ؛ ء من هذه الموع والمحامل يّـةالظاهر عدم تمامولکنّ 

 لا اعتبار به. يّ والمع التبّرع

 والسيدّ  والمقدّس الردبيلي  Mيظهر من سيدّنا الاأستاذ نّـهثمّ ّ

ات على من ذهابهم ّلى عدم صحّة التمسّك بهذه الرواي صاحب الرياض

يجعله خمرا   مع کثرتها  وصحّة سندها   نّـهّثبات جواز بيع العنب ممنّ يعلم أ

 وکون بعض رواتها من أصحاب الإجماع  وموافقتها لفتوى الکثر.

وذلك لمخالفتها مع الکتاب والعقل والاأصول المسلّمة والروايات المستفيضة 

 . المانعة

 ضة مع أخبار الحرمةأخبار المجوّزة للمعار یـّةعدم قابل

 :M قال سيّدنا الاأستاذ

المستفيضة  وبما أنّها مخالفة  نـّةفتلك الروايات بما أنّها مخالفة للکتاب والس

لحکم العقل کما تقدّم  وبما أنّها مخالفة لروايات النهي عن المنکر  بـل بـما 
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  حيث ّنّ أنّها مخالفة لاأصول المذهب ومخالفة لقداسة ساحة المعصوم

کانوا يبيعون تمرهم ممنّ يجعلـه خمـرا  وشرابـا    لظاهر منها أنّ الئمّةا

  کيـا! يّـةخبيثا  ولم يبيعوه من غيره  وهو مماّ لا يرضى به الشيعة الإمام

ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس کان يعاب عليه. فالمسلم بما هـو 

لرضـا  مسلم والشيعي بما هو کـذلك  يـرى هـذا العمـل قبيحـا  مخالفـا  

 ؟الشارع  فکيا يمکن صدوره من المعصوم

ـ على  لعدم دلالة الکتاب ـ وهو آية التعاون ؛ما مرّ من عدم المخالفة وفیه:

الحرمة في المسألة  ولعدم دلالة أدلّة النهي عن المنکر على وجوب الدفع فيها  کما 

 عدم حکم العقل بقبح تهيئة مطل  مقدّمات الحرام. مرّ 

الدلّة التي استدلّ بها على حرمة بيع العنب  يّـةصّل مماّ ذکرنا عدم تمامفتح

 ممنّ يعلم أنّه يجعله خمرا .

ـ عدم حرمـة بيـع العنـب M لما ذهب ّليه سيّدنا الاأستاذ والحّ  ـ خلافا  

لعـدم الـدليل عـلى الحرمـة والمتّبـع هـو الروايـات  ؛يجعله خمرا   هنّ ممنّ يعلم أ

 المجوّزة.

يکون مخالفا  لا للکتاب  ولا للعقل  ولا للاأصول المسلّمة لا  خباروتلك ال

 نّـهمن عدم کون بيع المباح ممنّ يعلم أ وذلك لما مرّ  ؛تکون حجّةلا  حتّى

يصرفه في الحرام ّعانة على الإثم والعدوان  ومن عدم حکم العقل بقبحه  ومن 
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کون معارضا  للروايات عدم دلالة أدلّة النهي عن المنکر على حرمته  ولا ت

 بها على التحريم. المستدلّ 

 حکمهاو صور المسألة

 :قسّم المسألة على خسمة صور  قال ثمّ ّنّ الشيخ

فعلم مماّ ذکرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شر  للحرام الصادر من 

 الغير يقع على وجوه:

 رام. وهذا الحأحدها: أن يقع من الفاعل قصدا  منه لتوصّل الغير به ّلى

 لکونه ّعانة. ّشکال في حرمته؛لا 

الثاني: أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام  ولا لحصول ما هو مقدّمة 

لم يقصد بها تسلّط  هنّ له. مثل تجارة التاجر بالنسبة ّلى معصية العاشر  فإ

 العاشر عليه الذي هو شر  لخذ العشر. وهذا لا ّشکال في عدم حرمته.

يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من الثالث: أن 

الغير لا لحصول نفس الحرام منه. وهذا قد يکون مـن دون قصـد الغـير 

التوصّل بذلك الشر  ّلى الحرام  کبيع العنب مـن الخـمّار المقصـود منـه 

تملّکه للعنب الذي هو شر   لتخميره  لا نفس التخمير مع عـدم قصـد 

 حال الشراء. وهذا أيضا  لا ّشکال في عدم حرمته. الغير أيضا  التخمير

وقد يکون مع قصد الغير التوصّل بـه ّلى الحـرام  أعنـي التخمـير حـال 

 :وهذا أيضا  على وجهين شراء العنب.

أن يکون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّ  الحرام  :أحدهما

 .من الغير. والقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل

والثاني: أن لا يکون کذلك  بل يعلم عادة  أو يظنّ بحصول الحرام مـن 
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الغير من غير تأثير لـترك ذلـك الفعـل. والظـاهر عـدم وجـوب الـترك 

  بناء  على ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانـة عليـه حينئذ  

 .مطلقا   أو على ما احتملناه من التفصيل

لصدق  ؛فالحّ  ـ کما ذکره الشيخ ـ حرمة البيع ولى،أقول: أمّا الصورة ااُ 

الإعانة على الإثم على جميع المباني  لنّ البائع قد قصد الإعانة وتحقّ  الحرام من 

 والغاية  وهذا هو القدر المتيقّن من الإعانة. يّـةالمشتري على نحو الداعو

لعدم  ؛ـ محرّما   شيخکون البيع ـ وفاقا  لما ذکره الفلا ي وأمّا الصورة الثانیة،

صدق عنوان الإعانة على الإثم  لعدم قصد البائع توصّل المشتري ّلى الحرام ولا 

 ّلى مقدّمة الحرام.

 فإن لم يکن قصد المشتري التوصّل ّلى الحرام حال الشراء  وأمّا الصورة الثالثة،

 باني.دّد له القصد في المستقبل  فلا ّشکال في عدم حرمته على جميع المولا يج

أنّ الظاهر  ّلّا وأمّا لو حدث له القصد في المستقبل  قال الشيخ بعدم حرمته  

لعلمه بتحقّ  الحرام  وعدم الفرق بين  ؛من مبنى مثل الشيخ هو القول بالحرمة

 قصده حين الشراء وتجدّد قصده في المستقبل.

  لکنّ بحرمته  وهي تامّ على مبناه وّن قال الشيخ وأمّا الصورة الرابعة،

 الحّ  ـ على ما ذهبنا ّليه ـ عدم الحرمة في هذه الصورة أيضا .

 ـ عدم حرمته. فالظاهر ـ کما أفاده الشيخ وأمّا الصورة الخامسة،

 في المسألة يّ حکم الوضع

 :قال الشيخ
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ثمّ کلّ مورد حکم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة  فالظاهر 

بما هو خارج  عن المعاملة  أعني الإعانة  لتعلّ  النهي ؛عدم فساد البيع

 على الإثم  أو المسامحة في الردع عنه.

 :بعد قوله في رواية التحا المتقدّمة لإشعار قوله ؛ويحتمل الفساد

عنه مماّ يتقرّب به لغير الله أو يقوي به  يّ وکلّ بيع ملهوّ به  وکلّ منه»

ن به الحّ   فهو الکفر والشرك في جميع وجوه المعاصي  أو باب يوه

ّلخ  بناء  على أنّ التحريم مسوق   «حرام   محرّم  بيعه وشراؤه وّمساکه

 يخفى.لا  لبيان الفساد في تلك الرواية  کما

لکن في الدلالة تأمّل   ولو تمتّ  لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصّة 

 .يتبعّضلا  لنّ الفساد ؛للحرام

أنّ التفصيل بين تعلّ  الحرمة بذات  ا :أوّ ويمکن أن يناقش في کلامه 

المعاملة  وتعلّقه بما هو خارج عن المعاملة  مثل الإعانة  أو المسامحة في الردع  

بأنّ الحرمة في الوّل موجب لفساد البيع وفي الثاني غير موجب له  في غير محلّه  

 والظاهر أنّ الحرمة مطلقا  موجب لفساد البيع.

بالملازمة بين حرمة المعاملة وفساده  ولکنّ  يحکملا  وّنوذلك  لنّ العقل  

العر  والعقلاء يحکمون بالتلازم بينهما وأنّ حکم المقننّ في مقام التقنين بحرمة 

 لحکمه بصحّته. معاملة منا   

عاضد من ولا ي يحاميلا  أنّ المقننّ ـ کما قاله علماء الحقوق ـ :وبعبارة اأخرى

الحکم بصحّة معاملة مع حرمتها  وّن کان حرمتها  تمّ فلا ييناقص القوانين  

                                                           

 .333. تحف الدقول: 1

 .154: 1. الِكاسب 5



 469                                                             قصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة         النوع الثاني/الاکتساب بما ي

 

 لکونها حماية عن الناقض للقانون والعاصي له. ؛متعلّقة بما هو خارج من ذاتها

البيع منصرفة  يّـةّنّ عمومات العقود والتجارات وأدلّة حلّ  :ولك أن تقول

کانت متعلّقة عمّا کان محرّما  منها  ولو لم تکن الحرمة متعلّقة بذات المعاملة  بل 

 بأمر خارج منها.

وما ذکره الفقهاء من التفصيل بين تعلّ  الحرمة بذات المعاملة بکونه موجبة 

لفسادها  دون ما کانت متعلّقة بعنوان خارج عن المعاملة  فغير موجبة لفسادها  

فلعلّه کان من الخلط بين النهي التحريمي والنهي الإرشادي  وکان في ّيجاب 

نظرهم ّلى النهي الإرشادي  فإنّ الصل في النواهي المتعلّقة  النهي الفساد

تعلّ  بما ليس هو مقصود بالذات  بل مقصود بالغير   بالمعاملات  بل کلّ نهي

ولماّ نظروا ّلى النواهي الخارجة عن عنوان المعاملات  مثل النهي  ؛يّـةالإرشاد

  حکموا بعدم کونها يّـةلا ّرشاد يّـةرأوا أنّها تحريمو عن الإعانة على الإثم

 لعدم التلازم بين الحرمة والفساد عقلا . ؛موجبة للفساد

سواء کان في العبادات   ؛موجب للفساد مطلقا   يّـةوالحّ  أنّ النواهي التحريم

أمّا  ؛أم في المعاملات  وسواء تعلّ  بذات العبادة والمعاملة  أم بما هو خارج عنها

بين الحرمة والفساد وعدم  يّـةوالعقلائ يّـةالعقلفي العبادات فلوجود الملازمة 

 ّمکان التعبّد والتقرّب بالمحرّم.

بين الحرمة والفساد وّن لم تکن  يّـةوأمّا في المعاملات فالملازمة العقل

 ـ کما قلنا ـ موجود بينهما. يّـةموجودة  لکنّ الملازمة العقلائ

لة  وبين تعلّقها بما هو خارج التفصيل بين تعلّ  الحرمة بذات المعام وبالجملة،

وجه له. وما ذکره الفقهاء )قدّس الله أسرارهم( من التفصيل لعلّه لا  عنها  مماّ

  وهذا الخلط يّـةوالنواهي التحريم يّـةکان ناشئا  من الخلط بين النواهي الإرشاد
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 صار سببا  للتفصيل المذکور.

تعلّقة بالمعاملات  بل کلّ نهي وقد انقدح مماّ ذکرناه  أنّ الصل في النواهي الم

 .يّـةتعلّ  بما هو ليس مقصودا  بالذات  الحمل على الإرشاد

سواء تعلّ  بالعبادات أم بالمعاملات  موجبة  ؛مطلقا   يّـةوأنّ النواهي التحريم

 للفساد.

أنّ رواية تحا العقول الدالّة على حرمة البيع والشراء والإمساك راجعة  وثانیا :

ب عليه الفساد الکلّي المهمّ  کالتقرّب ّلى غير الله وتقوية الکفر والشرك ّلى ما يترتّ 

 وّهانة الحّ   لا الفساد الزئي  مثل شرب الخمر المترتّب على بيع العنب.

 ؛تأمّله في دلالة کون التحريم فيها مسوقا  لبيان الفساد  في غير محلّه وثالثا :

الحرام  وسدّ باب الاکتساب بالحرام لنّ الرواية وردت لسدّ باب الاکتساب ب

هذا مضافا  ّلى ما قلناه  ؛يحصل بالحکم بحرمة المعاملة وفسادها  لا بالحرمة فقط

 بين الحرمة والفساد. يّـةمن الملازمة العقلائ

لو ثبت أنّ التحريم في رواية تحا العقول مسوق  نّـهأنّ ما قاله من أ ورابعا :

لا  لنّ الفساد ؛قصد المشتري خاصّة للحرام لبيان الفساد  لثبت الفساد مع

يتبعّض  مخدوش بأنّ الروايات لو تمتّ دلالتها على الفساد تختصّ بما ّذا قصد 

المشتري للحرام وعلم البائع بذلك القصد  فإنّ القول بالفساد معه لا بأس به  

المشتري دون ما ّذا کان البائع جاهلا  به وکان الفساد موجبا  للجمر عليه  فقصد 

 في هذا الفرض غير موجب للفساد بالعقل والنقل.

أمّا العقل  فلأنّ استلزام الفساد من ناحية المشتري الفساد من ناحية البائع  

موجب للظلم على البائع فيما کان الفساد من ناحيته  مع عدم تقصير منه  نّـهبما أ

ح عند العقل  لهله بقصد المشتري  کما هو المفروض  والظلم قبي ؛في ذلك
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 فلابدّ من عدم تحقّقه.

وأمّا النقل  فلکون استلزام الفساد من ناحية المشتري الفساد من ناحية البائع 

أيضا  موجب لکون وزر المشتري وعصيانه سببا  للجمر والوزر على البائع  وهو 

کُ  :بقوله تعالى يّ منف م مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّئُکُم بمَِا کُنتُمْ وَا تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَِى رَبِّ

تَلفُِونَ   .فیِهِ تَّْ

فحديث تحا العقول  لو تمّ دلالته على فساد المعاملة مطلقا   حتّى من ناحية 

للعقل والنقل لابدّ من عدم شمول ّطلاقه  مخالا   نّـهالبائع والجمر عليه  بما أ

 تبار به.لکونه مخالفا  لهما  فلا اع ؛لمفروض البحث

ّنّهما قرينة على عدم الإطلاق  فالحديث ـ على الدلالة ـ لا  :ولك أن تقول

  لما ذکر أوّلا . ؛ّطلاق فيه

وأنّ التبعيض في المعاملة  بأن يکون من طر  البائع صحيحا   ومن طر  

 يّـةلنّ صحّة المعاملة وفساده من الحکام العل ؛المشتري فاسدا  من الممکن ثانيا  

لامانع من أن يجعل لها الصحّة من جانب والفساد من و  يّـةالعقلائ يّـةفالعر

بمعنى أنّ ما يوجب الجمر على البائع يجب على المشتري تحمّله  وما  ؛جانب آخر

ّذا  نّـهيوجب نفع البائع يحکم بصحّته ونفوذه  وهذا نظير ما ورد في النکاح من أ

. ا حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخرتزوّج الرجل المرأة في عدّتها ولم يدخل به

                                                           

 .145(: 4. الأندام )1

: 1؛ التهذيب 5، باب الِرأة التي تحرم على الرجل للا تحلّ له أبداً، الحديث 554: 4. الكافي 5

: 3؛ الّستبصار 35، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب، الحديث 341/1514

: 54ئل الشيدة ؛ وسا4، باب من عقد على امرأة في عدّتها مع الدلم بذلك، الحديث 141/411

 .3، الحديث 11، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالِصاهرة، الباب 544
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ومعناه صحّة النکاح من طر  الرجل  فتأمّل  فإنّ الفقهاء )قدّس الله 

أسرارهم( وّن ذکروا أنّ التبعيض في النکاح الذي عليه الرواية وفي العقود 

  ولکن على ما قلناه من مشکل  ولذا قد التجئوا ّلى توجيه الرواية بوجوه  

تاج ّلى التوجيه والتأويل فيها  فلا يح  يّـةالعقود  وأنّها عقلائ صحّة التبعيض في

بل يؤخذ بظاهرها من التبعيض  ّن لم يکن مخالفا  للإجماع.

                                                           

؛ والسيّد 531: 51؛ والشيخ حسن في جواهر الكلام 331: 1. كالشهيد الثاني في مسالك الألهام 1

 .544: 1الخوئي في كتاب النكاح 



 

 

 

 

 

 ما یمکن أن یقصد منه الحرامااکتساب ب

 
 يّـةالقوى ـ بحسب القواعد ـ فيما يمکن أن يقصد منه الحرام  أي ما له شأن

 لعنوان وصحّة المعاملة عليه.الحرام  عدم حرمته بهذا ا

وبيع السلاح لعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان  بل له عنوان 

 .مستقلا  خاصّ ينبغي البحث عنه 

 بیع السلاح من أعداء الدین

 :وينبغي قبل الورود في البحث من تقديم اأمور  

ثم أنّ مورد البحث هو حرمة بيع السلاح بما هو ّعانة على الإ :الأوّل

لا  والعدوان  أو بما هو موجب لتقوية الکفر والکفّار على الإسلام والمسلمين 

   ه لتحريم ما يقصد منه شأنا  ـمن حرمت بما ذکره الشيخ العظم النصاري

حيث ّنّ القوى ـ بحسب القواعد ـ  ؛بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام

يه  فکيا يصحّ أن يجعل بيع السلاح عدم حرمة هذا العنوان وصحّة المعاملة عل

لکونه من مصادي  ذلك العنوان محرّما   مع أنّ ذلك العنوان الکلّي لم يکن محرّما  

وّن کان هو عنوان بيع السلاح   حتّى يحرم مصاديقه  ومصبّ الروايات

                                                           

 .151: 1. راجع: الِكاسب 1

 .4لتجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، كتاب ا141: 11. راجع: وسائل الشيدة 5
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  لکن فهم العر  هنا قائم على يّـةوکان ظاهر أخذ العناوين  الموضوع

کون حرمة بيع السلاح من جهة الإعانة على الإثم وتقوية الکفر     أييّـةالمصداق

لعدم الوجه لحرمته بما هو هو  مع عدم ترتّب المفسدة  ؛مناسبة للحکم والموضوع

على بيعه کذلك فيما لم يکن ّعانة ولا تقوية.

أنّ موضوع البحث في بيع السلاح من أعداء الدين ّنّما هو فيما يعدّ  :الثاني

عليّا  ويستفاد منه في الحروب فعلا   لا العمّ منه ومماّ لم يکن سلاحا  سلاحا  ف

ستفاد منه في الحروب. ومن المعلوم أنّ ذلك يختلا بحسب الزمان  ولا ي فعلا  

ما کان  ء في زمان ومکان سلاح الحرب دون آخر  ففي الزمنة القديمة فربّ 

  ثمّ انقرض زمانها کانت الحجار الخاصّة والفلاخن والخشاب آلة له

السلاح فقامت مقامها أسلحة اأخرى   يّـةوخرجت تلك الآلات عن صلاح

کالسيا والرمح والعمود والنيزك والترس والدرع ونحوها  ثمّ انقرضت هي 

 وقامت مقامها غيرها ّلى هذه العصار.

أي الذي يستعمل في  ؛فالمراد من السلاح في موضوع البحث  سلاح اليوم

  ما انقرضت أيّامه وخرجت عن الاستعمال فيها.الحروب  لا

فإن أراد بعض أعداء الدين وأهل الحرب حفظ السلحة القديمة لقدمتها 

هي خارجة عن موضوع بيع السلاح من أهل و ولکونها عتيقة  لامانع من بيعها 

 وذلك لمناسبة الحکم والموضوع. ؛يخفىلا  الحرب بلا ريب  کما

في الحرب   يکون المقصود منها الاستفادةلا  التيفالبحث عن بيع السلحة 

بل کان المقصود منها غيره  کما فيما کانت أسلحة عتيقة وکان المقصود منها ومن 

بيعها الحفظ في المتاحا  خارج عن محلّ البحث والکلام  والمعاملة عليها 

 للأصل ولعمومات البيع والصلح والعقود والشرو  وغيرها. ؛جائزة
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يع السلاح بقصد تقوية الکفر والکفّار على الإسلام والمسلمين ب :الثالث

لما فيه من الإعانة على الإثم  ؛خارج عن محلّ البحث  ولا ّشکال في حرمته

لحکمه بقبح ّعانة الغير على ّتيانه  ؛  بل وعقلا  نـّةوالعدوان المحرّمة  کتابا  وس

 يّ ا تکون حرمته ضرورمبغوض المولى  ولما فيه من تقوية الکفر والکفّار ممّ 

الإسلام  ولما فيه من حکم العقل بقبح تقوية الباطل وتضعيا الحّ . ومحلّ 

 لعدمه أو عدم تحقّ  التقوية کذلك. ؛البحث ما لم يکن فيه ذلك القصد

 حکم بیع السلاح من أعداء الدین

 :بعد ذلك نقولو هذا کلّه فيما أردنا تقديمه من الاأمور على البحث 

ولا کلام فيه  وّنّما  يّ السلاح من أعداء الدين في الملة ّجماعحرمة بيع 

الکلام في التعميم والتخصيص بحسب القيود المحتملة  مماّ يرجع ّلى أقوال ثمانية 

 . بإضافة مختاره على ذلك تصير القوال تسعةو على ما في تعليقة الفقيه اليزدي 

والنقض والإبرام في أدلّتها   وقبل الخوض عن البحث والاستدلال في المسألة

 :ینبغي بیان مقتضى القواعد فیهاوهي روايات المسألة وأخبارها  

ومقتضاها حرمة بيع السلاح من أعداء الدين  بل کلّ مـن يشـتري السـلاح 

لنّ الهجمة والمقاتلة  ؛بقصد المقاتله مع المسلمين  بل غير المسلمين من المظلومين

سـواء کـان بقصـد ّراقـة  ؛مـن لـه دم محـترم  محرّمـة على المسلمين  بل على کلّ 

دمائهم  أم أخذ أموالهم  أم التجـاوز عـلى نسـائهم وأولادهـم وعيـالهم  وبيـع 

ئـة مقدّمـة الظلـم ئـة لمقدّمـة ظلمـه وهجومـه  وتهيّ السلاح من المقاتل الظالم تهيّ 

ع والهجوم والتجاوز على المسلمين  بل کلّ ّنسان محـترم  حـرام شرعـا   بـل بيـ

                                                           

 .11و  14: 1. راجع: حاشية الِكاسب )للسيّد اليزدي(1
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السلاح ممنّ يحتمل استفادته في الحرب والمقاتلة على المسلمين والمحترمين من غير 

 المحتمـل يّـةمثل ذلك الاحتمال  لهمّ  يّـةلمنجّز ؛المسلمين  لابدّ من ترکه احتياطا  

 لـبراءةري أصل البراءة في مثل المورد من الاأمور المهمّة  فإنّ أدلّـة أصـل اولا يج

 حقّقناه في محلّه  فـإنّ الهجـوم عـلى الإنسـان المحـترم دمـه منصرفة عن مثله  کما

 يّ يرضى الشارع بتحقّقه  ويجب دفعه بألا  وعرضه وماله من الاأمور المهمّة التي

يجـري فيـه لا  وسيلة أمکن  واحتماله أيضا  منجّز  ومـع کـون التکليـا منجّـزا  

 الصل النافي للتکليا.

 الدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد المسلمين بيع السلاح ممنّ يستعان به في وأمّا

لوجوب  ؛ودمائهم وأموالهم ونسائهم وعيالهم عن تعرّض الجانب  فواجب

أولادهم و الدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد المسلمين ودمائهم وأموالهم ونسائهم

وعيالهم عن تعرّض الجانب  وکذا لو يستعان به في الدفاع عن المظلومين من 

ين  فإنّ الدفاع عن المظلومين من غير المسلمين  المحترم دمائهم  غير المسلم

کونا للظالم خصما  » :للحسنين أميرالمؤمنين يّـةواجب أيضا   ففي وص

 .«وللمظلوم عونا  

 .«من سمع رجلا  ینادي یا للمسلمین فلم يجبه فلیس بمسلم» :يّ وعن النب

عن الفئتين تلتقيان من  ا عبداللهسألت أب :وما في رواية محمّد بن قيس  قال

بعهما ما یکنهّما، کالدرع والخفّین ونحو » :الـق ؟حأهل الباطل أنبيعهما السلا

                                                           

 .51، الرقم ، باب الِختار من كتب أمير الِؤمنين551. نّج البلاغة: 1

، وليه زيادة في 4، باب الّهتمم باُمور الِسلمين والنصيرة لهم ونفدهم، الحديث 145: 5. الكافي 5

، 151: 14؛ وسائل الشيدة 51، باب النوادر، الحديث 114/341: 4التهذيب  أوّل الحديث؛

 .1 ، الحديث41كتاب الجهاد، أبواب جهاد الددوّ وما يناسبه، الباب 
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  من تخصيص الواز بما يکنهّما لا العمّ منه ومن السلاح ّنّما هو لمقاتلة «يذا

 وما .الفئتين من أهل الباطل مع الآخر من دون أن يکون أحدهما ظالما  والآخر مظل

 يذا کلّه في مقتضى القواعد.

 الروایات الواردة في بیع السلاح من أعداء الدین

 نّـهوأمّا الکلام في الروايات الخاصّة الواردة في المسألة على نحو الإجمال هو أ

ّن کانت الروايات موافقة للقواعد فبها ونعمت  وّن کانت مخالفة لها بالتباين  

  الفساد وهدم أرکان الإسلام أو التشيّع ونحوه  کاقتضائها جواز البيع مع خو

هتك عرضهم وأمثاله  فضلا  عن الظنّ أو العلم و أو قتل النفس المحترمة

المخالا للکتاب  يّـةلعدم حجّ  ؛عن تقييده أو طرحه ّلّا بذلك  فلامناص 

 لو دلّ على عدم الواز فيما يخا  في ترکه نّـهوالاأصول المسلّمة  کما أ نـّةوالس

 من تقييده  وذلك واضح. ّلّا عليهما کذلك لابدّ 

 :وأمّا على التفصیل فدونك الروایات

 عبدالله دخلنا على أبي :حسنة أبي بکر الحجممي أو صحيحته  قال :فمنها

ا » :ما ترى فيمن يحمل السروج ّلى الشام وأداتها؟ فقال :فقال له حکم السراج

، إنّکم في يدنة، فإذا کانت المباینة بأس أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول الله

 .«حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السّوج والسلاح

                                                           
، باب الِكاسب، 345/1444: 4؛ التهذيب 3، باب بيع السلاح منهم، الحديث 113: 4. الكافي 1

؛ 3ـة مَل السلاح إلَ أهل البغي، الحديث ، باب كراهيّ 41/144: 3؛ الّستبصار 151الحديث 

، وفي 3، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 145: 11وسائل الشيدة 

 «.أنبيدهم»بدل: « أبيدهم»الِصادر الثلاثة الأخيرة: 

، باب الِكاسب، 345/1444: 4؛ التهذيب 1، باب بيع السلاح منهم، الحديث 115: 4. الكافي 5

؛ 5، باب كراهيّـة مَل السلاح إلَ أهل البغي، الحديث 41/141: 3؛ الّستبصار 154يث الحد
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أصلحك الله ّنّي کنت أحمل : »قلت لبي جعفر :هند السّراج  قال وروایة

السلاح ّلى أهل الشام فأبيعه منهم  فلمّا أن عرفني الله هذا المر ضقت بذلك  

إحمل إلیهم، فإنّ الله یدفع بهم عدوّنا » :قالأحمل ّلى أعداء الله  ف لا :وقلت

الروم ـ وبعهم، فإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى  :وعدوّکم ـ یعني

 .«عدوّنا سلاحا  یستعینون به علینا فهو مشرك

تارة بين زمان الهدنة وغيره  ؛وهاتان الروايتان صارتا منشأ  للقول بالتفصيل

تفصيل کذلك في خصوص البيع من المخالفين والخذ مطلقا   واأخرى ال

 .بإطلاق ما تأتي للمنع عن البيع من الکفّار

لنّ  ؛أنّ الروايتين قاصرتان عن ّثبات هذا التفصيل في المقامين :والتحقیق

  وهو عصر لم السؤال فيهما عن حمل السلاح ّلى الشام في عصر الصادقين

ستقلّة وحکومة على حدّة  بل کان المسلمون کافّة مملکة م يّـةتکن للشيعة الإمام

هي سلطنة خلفاء الور )لعنهم الله(  فلم يکن في حمل و تحت حکومة واحدة 

لعدم الموضوع لهما  ولهذا  ؛السلاح ّلى الشام خو  على حوزة الشيعة وبلادهم

واحدة تديرهم  يّـة  حيث کلّهم جمعنزّلهم منزلة أصحاب رسول الله

                                                                                                                                        
، وفي الِصادر الثلاثة 1، الحديث 4، أبواب ما يكتسب به، الباب 141: 11وسائل الشيدة 

 الأخيرة مع تفاو  يسير.

دايش ، باب ال141/554ِ: 3؛ الفقيه 5، باب بيع السلاح منهم، الحديث 115: 4. الكافي 1

، 343/1445: 4، مع تفاو  يسير؛ التهذيب 14والِكاسب والفوائد والصناعا ، الحديث 

، باب كراهيّـة مَل 44/141: 3، مع تفاو  يسير؛ الّستبصار 154باب الِكاسب، الحديث 

، كتاب التجارة، 141: 11، مع تفاو  يسير؛ وسائل الشيدة 5السلاح إلَ أهل البغي، الحديث 

 .5، الحديث 4به، الباب  أبواب ما يكتسب

 .544: 14. راجع: الحدائق الناضرة 5
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 يـّةدة  لم تکن في تقويتها تقوية على خلا  حوزة الشيعة الإمامحکومة واح

لعدم تشکيلهما  بل کانت تقوية للمسلمين في مقابل الکفّار  کما  ؛وحکومتها

وز التعدّي عن مثل تلك الهدنة التي کانت فلا يجأشار ّليه في الرواية الثانية. 

کما ّذا کانت  ّلى مطل  الهدنة والسکون  کهدنة في عصر أصحاب الرسول

دولة على حدّة ولهم کذلك  وکانت بيننا هدنة وتعاقد  ومع و لنا سلطنة مستقلّة

  بل احتماله بحيث خيا على دولة التشيّع نـّةذلك يکون في تقويتهم فساد أو مظ

 وحکومته من ذلك.

بعدوّ مأمون منه   يّ ويستفاد من تعليل الثانية  أنّ کلّ مورد يدفع عدوّ قو

 السلاح منه لدفعه.يجوز بيع 

يمکن القول بجواز بيع السلاح ونحوه من الکفّار أو لا  وکيا کان 

المسلمين المخالفين بمجرّد عدم الحرب والهدنة  بل لابدّ من النظر ّلى مقتضيات 

کان من مقتضيات  اليوم وصلاح المسلمين والملّة  کما أنّ عصر الصادقين

لمدافعة المشرکين من  ؛سلام وجنودهاالزمان جواز دفع السلاح ّلى حکومة الإ

ستفاد منهما أمر فلا يغير ترتّب فساد عليه  وکلّما کان کذلك يجوز  بل قد يجب  

 زائد عمّا هو مقتضى حکم العقل  کما تقدّم.

عن الفئتين تلتقيان من  سألت أبا عبدالله :رواية محمّد بن قيس  قال :ومنها

 .«بعهما ما یکنهّما، الدرع والخفّین ونحو يذا» :لأهل الباطل أنبيعهما السلاح؟ قا

لما کانت الفئتان في حال  ؛لايخفى عليك أنّ هذه الرواية تدلّ على عدم الواز

المقاتلة  فلا ّطلاق فيها على عدم الواز مطلقا   وعلى ّطلاقها حتّى فيما تکون 

                                                           
 .514. تقدّم في الصفرة: 1

 .511. تقدّم تخريجها في الصفرة: 5
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 .مقيّد بما مرّ  مقاتلتهم مفيدة في دفع الهجمة على بلاد المسلمين  فإطلاقها

 :قلت له ّنّي أبيع السلاح  قال :  قالعبدالله رواية السراد  عن أبي :ومنها

 .«تبعه في فتنة ا»

کتبت ّليه ّنّي رجل صيقل أشتري  :مکاتبة أبي القاسم الصيقل  قال :ومنها

 .«ا بأس به» :السيو  وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فکتب

مقيّدتان بحکم العقل القطعي بما ّذا لم يخا على حوزة الإسلام أو ّطلاقهما 

برواية أبي بکر الحجممي المفصّلة بين عصر الهدنة والمباينة بالمعنى و الشيعة 

 .المتقدّم

هذا  مع ّمکان المناقشة في الثانية بأنّها غير مربوطة بمحلّ البحث  وهو بيع 

السؤال هو بيع السيو  من السلطان من السلاح بأعداء الدين  حيث ّنّ مورد 

جهة کون البيع له ّعانة على الظلم  ومن جهة أنّ البائع مع بيعه السلاح من 

وأنّى ذلك ببيعه ّلى أهل الحرب  ؟السلطان هل يدخل في أعوان الظلمة أم لا

جوابه بعدم البأس به يکون و والمشرکين ممنّ يخا  منهم الهجمة على المسلمين 

 ذلك  فإنّ سلطان المسلمين لابدّ له من السلاح  لحفظ حوزة شاهدا  على

 الإسلام والمسلمين.

                                                           
 .511. مرّ في الصفرة: 1

، باب الِكاسب، 345/1441: 4؛ التهذيب 5، باب بيع السلاح منهم، الحديث 113: 4. الكافي 5

؛ 1اب كراهيّـة مَل السلاح إلَ أهل البغي، الحديث ، ب41/144: 3؛ الّستبصار 154الحديث 

 .5، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 145: 11وسائل الشيدة 

، كتاب 143: 11؛ وسائل الشيدة 551، باب الِكاسب، الحديث 345/1154: 4. التهذيب 3

 .4، الحديث 4التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .511ـ  514 الصفرة: . تقدّمت في5
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بيع السلاح لا  وبالملة  الرواية مربوطة ببيع السلاح من سلطان المسلمين 

 بأعداء الدين  المورد بالبحث في المقام.

في ذلك العصر   وفي الاأولى بأنّ الظاهر منها  السؤال عن تکليفه الشخصّّ 

 يکن البيع من الکفّار المستقلّين في الحکومة مورد ابتلائه  بل کان بائعا  ولم

للسلاح في داخلة مملکة الإسلام  والمراد بالفتنة هي الفتنة الحاصلة بين طائفتين 

معنى لعدم الواز من المسلمين لا  نّـهبين المسلمين وغيرهم  فإلا  من المسلمين 

ية السّراج صّرح بالواز في صورة مدافعة في روا نّـهفي هذه الصورة  مع أ

 المسلمين عن الکفّار.

وبالملة  لا ّطلاق فيها يشمل جوازه من المشرکين المستقلّين في الحکومة أو 

 المخالفين المستقلّين فيها.

 يستفاد من الروايات  ء وراء حکم العقل.لا  نّـهوالإنصا  أ

م في بطلان معاملة بيع العنب ثمّ ّنّ الکلام في بطلان المعاملة  کالکلا

  فلو قلنا في يجعله خمرا   فالرجح البطلان کما تقدّم نّـهللتخمير  أو ممنّ يعلم أ

 المقام بالصحّة فلوالي المسلمين نقض البيع حسب ما تناسب المصالح العامّة. 

سألته عن  :  قالبن جعفر في کتابه عن أخيه موسى عليّ صحيحة  :ومنها

 .«إذا لم يحملوا سلاحا  فلا بأس» :مين ّلى المشرکين التجارة  قالحمل المسل

هذه الصحيحة  وّن دلّت بمفهومها على عدم جواز بيع السلاح بالمشرکين  

لکن لا ّطلاق فيها لعدم الواز  بحيث تدلّ عليه حتّى فيما لم يخا منهم على 

                                                           

 .541ـ  544. تقدّم في الصفرة: 1

: 11؛ وسائل الشيدة 1433، الرقم 514؛ قرب الإسناد: 114/354. مسائل علّي بن جدفر: 5

 .4، الحديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 143
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فع الهجمة على بلاد بلاد الإسلام  أو فيما کان حمل السلاح ّليهم مفيدا  لد

 المسلمين  أو في غيرهما مماّ يکون الحکم فيها عقلا   الواز.

وذلك  لنّ الإطلاق في المفهوم محتاج ّلى ّحراز کون المتکلّم في مقام بيانه 

 ذلك غير محرز في الصحيحة.و  مستقلا  

رواية الصدوق بإسناده  عن حّماد بن عمرو وأنس بن محمّد  عن أبيه  :ومنها

 :ـ قال عليّ ل النبيّ  يّـةـ في وص  يعا   عن جعفر بن محمّد  عن آبائهجم

وبائع »ـ  :ـ ّلى أن قال «القتات :کفر بالله العظیم من يذه اامُّة عشرة عليّ یا »

 .«السلاح من أيل الحرب

والحکم فيهما معلّ  على أهل الحرب  والظاهر المتفاهم منهم  الماعة 

لم تکونوا منقادين للمسلمين  وتکون مباينة بينهم وبين المستعدّون للحرب و

 .يّـةالمسلمين  فإنّ العناوين ظاهرة في الفعل

ومعلوم أنّ أهل الحرب  أي الطغاة على المسلمين  يخا  منهم على حوزة 

کفر بالله » :الإسلام  أو على نفوس المسلمين أو طائفة منهم  سيّما مع قوله

 ّذا کانت المعصية معصية عظيمة. ّلّا  لايقـال الذي «العظیم

خرج  يّ واحتمال أن يکون المراد بأهل الحرب مطل  الخارج عن الذمّة  کيهود

 عنها في بلاد المسلمين  مقطوع الفساد.

رواية هند و بعد نقل رواية أبي بکر الحجممي  م ّنّ الشيخ العظ ثمّ 

 :السّراج  قال

م الحرب بينهم وبين وصريح الروايتين اختصاص الحکم بصورة قيا

                                                           
تاب التجارة، ، ك143: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب النوادر، الحديث 541/451: 5. الفقيه 1

 .1، الحديث 4أبواب ما يكتسب به، الباب 
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بهما يقيّد المطلقات و بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة  ؛المسلمين

جوازا  ومنعا   مع ّمکان دعوى ظهور بعضها في ذلك  مثل مکاتبة 

 :أشتري السيو  وأبيعها من السلطان أجائز  لي بيعها؟ فکتب :الصيقل

 سألته عن حمل :الق بن جعفر  عن أخيه عليّ رواية و  «لا بأس به»

 .«ّذا لم يحملوا سلاحا  فلا بأس» :قال ؟المسلمين ّلى المشرکين التجارة

کفر بالله العظيم من هذه  عليّ يا : »لعليّ  النبيّ  يّـةومثله ما في وص

 .«بائع السلاح من أهل الحرب» :  وعدّ منها«الاأمّة عشرة أصنا 

في  بيع السلاح حرام  مطلقا   فما عن حوا  الشهيد من أنّ المنقول أنّ 

فلا لنّ فيه تقوية الکافر على المسلم   ؛والهدنة حال الحرب والصلح

  شبه الاجتهاد في مقابل النصّ  مع ضعا دليله  وز على کلّ حال  يج

 انتهى کلامه رفع مقامه. .يخفىلا  کما

لك لما مرّ من أنّ وذ ؛ه قد انقدح مماّ ذکرنا سابقا  المناقشة فيما أفاد نّـهلک

  لم  لعليّ  النبيّ  يّـةرواية وصو بن جعفر  عليّ رواية و مکاتبة الصيقل 

 أوّا .تکن مربوطة بالمسألة وبيع السلاح من أعداء الدين  

وّطلاق المشرکين شامل لحالة کونهم من أهل الحرب  وحالة کونهم في حال 

ين غير موجب لظهور الهدنة والصلح  فالنهي عن حمل السلاح ّلى المشرک

                                                           
 .541. تقدّم تخريجها في الصفرة: 1

 .السابقة . تقدّم تخريجها في الصفرة5

 . تقدّم تخريجها في الصفرة السابقة.3

 ، من حواشي الشهيد على القواعد.114: 15. حكاه السيّد الداملي في مفتاح الكرامة 5

 .154: 1. الِكاسب 4
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لا  بين المشرکين  کماو الرواية في اختصاص الحکم بصورة قيام الحرب بينهم

 ثانیا .مخالا لذلك الإطلاق   نّـهيخفى  فإ

 تفصیل المستند في المسألة

وللمستند في المسألة تفصيل بعدم جواز بيع السلاح من الکفّار مطلقا   ومن 

 بعد نقل صحيحة الحجممي  نّـهفإ يره.المسلمين بحال المباينة فقط  دون غ

 :رواية هند السّراج  ومرسلة السّراد  قالو

ومقتضى تلك الخبار ـ مضافا  ّلى الصل ـ اختصاص المنع بحال الحرب  

أي حال قيام راياته والتهيؤّ له  کما هو مقتضى الخيرتين  بل حال عدم 

اربة ولا تهيؤّ لها  کما الصلح وحذر کلّ من الفريقين عن الآخر وّن لم تکن مح

  افعـ  والنلنّها حال المباينة  وهذا هو مختار الحلّي  ؛هو مقتضى الاأولى

 .  والدروس  وظاهر المنتهىريرـ  والتحلاـوالمخت

    والشرائع  والحلبي  والديلميوذهب جماعة ـ منهم الشيخان

                                                           
 .514: 5السرائر . 1

 .114. الِختصر النالع: 5

 .3، الِستلة 31: 4. مختلف الشيدة 3

 .541: 5. تحرير الأحكام الشِّعيّـة 5

 .344: 14. منتهى الِطلب 4

 .144: 3. الدروس الشِّعيّـة 4

 .344؛ والشيخ الطوسي في النهاية: 444. الشيخ الِفيد في الِقندة: 1
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 .545الفقه: . الكافي في 1
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 يّ اتّباعا  لبعض النصوص  کالصحيح المرو ؛نعـ ّلى ّطلاق الم  والتذکرة

ل ـبن جعفر  وفي قرب الإسناد للحميري: عن حم عليّ في الوسائل عن کتاب 

 .«أسـا  فلا بـلوا سلاحـّذا لم يحم» :الـارة  قـالمسلمين ّلى المشرکين التج

کفر بالله العظيم من : »لعليّ  النبيّ  يّـةفي الفقيه  في وص يّ والمرو

 .«بائع السلاح لهل الحرب»  وعدّ منهم «لأمّة عشرة أصنا هذه ا

وأجيب بأنّهما مطلقان  يجب تقييدهما بما مرّ  مع معارضتهما لإطلاق 

ّنّي رجل صيقل أشتري السيو  وأبيعها  :الواز في ظاهر رواية الصيقل

 .«لا بأس به» :من السلطان  أجائز لي بيعها؟ فکتب

قتان واردتان في المشرکين وأهل الحرب  واختصاص أقول: الروايتان مطل

لنّهم المراد من أهل الحرب  کما يظهر  ؛الوّل بالکفّار ظاهر  وکذا الثاني

 من المهذّب وغيره.

من الکفّار  ولذا  يّ على غير الذمّ  ويدلّ عليه ّطلاق الفقهاء طرّا  الحربيّ 

بين و رض بين هذهدار الحرب. وعلى هذا  فلا تعا :يقال لبلاد المشرکين

من الروايات  [حيحة الحجممي ورواية هند السّراجأي ص[الوليين 

 لتباين الموضوعين. ؛المتقدّمة

 وأمّا الثالثة  وّن کان موضوعها أعمّ من وجه من موضوع هذه  ولکن

يدلّ على لا  ّذ المنع عن البيع في حال الفتنة  ؛تعارض بينهما حقيقة  لا 
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هذا  فالمنع مطلقا  في الکفّار وفي حال المباينة في  الواز في غيرها. وعلى

 أعداء الدين من المسلمين  أقوى وأظهر.

بيع السلاح » :وصّرح في المهذّب بأنّ التفصيل ّنّما هو في ذلك  قال

لهل الحرب لا يجوز ّجماعا   وأمّا أعداء الدين ـ کأصحاب معاوية ـ هل 

 انتهى.«؟ل الحرب خاصّةيحرم بيع السلاح منهم مطلقا   أو في حا

هذا  وأمّا غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا 

 شكّ في عدم لحوقهم بالکفّار  فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب.

لتعميم  ؛والظاهر من جماعة ّلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين

زامه معونة الظالم والإعانة على الإثم المنع في کلّ فتنة في المرسلة  ولاستل

 المحرّمين.

الظاهر من الروايات المنع عن البيع من أعداء الدين في حال  :أقول

سواء تهيّئوا للحرب وأرادوا الشراء لخصوص المحاربة  ؛المباينة مطلقا  

 معهم  أو لا  وسواء کان البيع بقصد المساعدة أم لا.

دليل فيهم على هذا التعميم  بل وأمّا غيرهم من فرق المسلمين فلا

  فالتخصيص فيهم ـ بما يّـةوکذلك في سائر فرق الشيعة المباينين للإمام

ّذا قصد المتبايعين حرب المسلم حتّى تصدق المعونة على الظلم والإثم  

 .أو کان حال الحرب والفتنة ـ هو الصواب

في  يّ   لا على المروبن جعفر ليست صحيحة عليّ أنّ رواية  :ویرد علیه أوّا  
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لعدم  ؛في قرب الإسناد يّ بن جعفر  ولا على المرو عليّ عن کتاب  الوسائل

 سند صحيح ّلى الکتابين.

في قرب الإسناد  فلأنّ السند الموجود ّلى کتاب قرب الإسناد فيه  يّ أمّا المرو

 مجاهيل  وليس لصاحب الوسائل ّليه سند خاصّ غير السند المعرو .

  وّن کان لصاحب الوسائل سند بن جعفر عليّ عن کتاب  يّ المرووأمّا 

السند ّلى  ّلّا خاصّ ّليه ولکن سنده ينتهي ّلى ولد الشيخ الطوسي  وهو ليس له 

 الکتب. يّـةالکتب الربعة  دون بق

 :ولکن مع ذلك  عبّر عنها في المستند بالصحيحة  وکذا في الواهر  قال

  وکذا «عن کتاب مسائله وقرب الإسناد يّ وبن جعفر المر عليّ وصحيح »

 .«بن جعفر عليّ وصحيحة » :قال M سيّدنا الاأستاذ

صاحب المستند هو أنّ و أنّ الظاهر من تعبير مثل صاحب الواهر :والحلّ 

بن  عليّ لنّ  ؛بن جعفر وبعده  وذلك معلوم عليّ الرواية صحيحة بالنسبة ّلى 

   الإمام المعصوم.أخيه موسى بن جعفر جعفر عدل ّماميّ  وهو يروي عن

بن  عليّ قد عطفا قرب الإسناد على کتاب  والشاهد على ما قلناه أنّهما

 جعفر  والسند ّلى کتاب قرب الإسناد غير معتبر قطعا .

  وّن کان الظاهر منه کون الرواية صحيحة Mوأمّا تعبير سيّدنا الاأستاذ

 بن جعفر عليّ استدلّ صاحب المستند بصحيحة و» :أنّ في تقريراته قال ّلّا بنظره  
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 .«النبيّ  يّـةبرواية وصو

  M بنظرهلا  أعني صاحب المستند  ؛والمراد منه الصحيحة بنظر المستدلّ 

المحرّمة من التعبير  وبما جاء في التقريرات يتّضح مراده مماّ في کتابه المکاسب

 بالصحيحة.

ا  ـع مطلقـدلّ على المنـأنّها لا ت ّلّا ة  ـة صحيحـون الروايـا کـسلّمن :ا  ـوثانی

وا سلاحا  فلا ـإذا لم يحمل» :ةـوم جملـن مفهـم اد  ـع مستفـلنّ المن ؛ارـفي الکفّ 

محتاج ّلى مقدّمات الحکمة وکون  M   والمفهوم کما أفاده سيّدنا الاأستاذ«بأس

محرز وغير معلوم  فلا المتکلّم في مقام بيانه زائدا  على ذلك في المنطوق  وهو غير 

 ّطلاق فيه.

أنّ الظاهر من أهل الحرب هو المشرکين والکفّار الذين يقاتلون  :وثالثا  

قضاء  لظهور العناوين في  ؛فعلا   المسلمين فعلا  ويکونون من أهل الحرب

 نّـهمطل  الکفّار غير الذمّيّين  وّن لم يکونوا کذلك  فالا     کما مرّ يّـةالفعل

 لظهور.ل مخالا  

  يّ في لسان الروايات والفقهاء بمعنى الکافر غير الذمّ « الحربيّ »نعم  قد جاء 

حتّى  يّ ولکن لا دلالة في ذلك على کون أهل الحرب حقيقة في الکافر غير الذمّ 

ّن لم يکن في حال الحرب فعلا   فإنّ أهل الحرب و يحمل عليه اللفظ مطلقا  

 .کما مرّ   يّـةحقيقة في أهل المقاتلة الفعل

بن جعفر  وأنّ المراد من أهل الحرب  عليّ لوسلّمنا الإطلاق في رواية  :رابعا  و
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من الکفّار  لکن ّطلاق الروايتين  يّ هو غير الذمّ  يّ النب يّـةفي رواية وص

فلمّا عرفني الله هذه المر ضقت بذلك  » :مقيّد بما في رواية هند السّراج  قال

إحمل إلیهم، فإنّ الله یدفع بهم عدوّنا » :اء الله  فقال ليوقلت: لا أحمل ّلى أعد

 .«الروم ـ وبعه :وعدوّکم ـ یعني

لتعليل الواز بأنّ الله يدفع بهم عدوّنا وعدوّکم  حيث ّنّ مقتضى التعليل عدم 

وللشيعة  فإنّ المعلول دائر مدار العلّة   الواز مع عدم دفعهم العدوّ للأئمّة

ليه  فإطلاق ما دلّ على عدم الواز بالنسبة ّلى المشرکين وجودا  وعدما . وع

 .وأعداء الدين مقيّد بما لم يکن في حربهم دفعا  لعدوّ الشيعة وأئمّتهم

وإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى » :وکذا يقيّد بمفهوم ذيلها

 .«عدوّنا سلاحا  یستعینون به علینا فهو مشرك

ّن لم يکن العدوّ مستعينون به علينا  فلا بأس  :ن هذه الفقرةفإنّ المفهوم م

 بحمل السلاح ّليهم.

إذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا » :وکذا يقيّد برواية أبي بکر الحجممي

 .«إلیهم السّوج والسلاح

فإنّ العر  ـ بمناسبة الحکم والموضوع ـ يفهم من الرواية أنّ تمام المنا  في 

 سواء کان العدوّ مسلما  أم کافرا  مشرکا . ؛هو المباينةالمنع 

في مقتضى القواعد ومدلول أخبار المسألة  قد ظهر وتحصّل مماّ ذکرناه نّـهثمّ إ

 أحکام ما للمسألة من الصور والفروع:
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أنّ بيع السلاح من أعداء الدين في حال قيام الحرب بينهم وبين المسلمين  :أحديا

 من غير فرق بين کون العداء من الکفّار أم من المسلمين. حرام عقلا  ونقلا  

 بيع السلاح من أعداء الدين مع تهيّئهم للحرب حرام أيضا  عقلا  ونقلا . :ثانیها

بيع السلاح من أعداء الدين مع خو  الاستعانة به في الحرب على  :ثالثها

لحکم العقل  ؛المسلمين  والمظلومين من غير المسلمين أيضا  حرام عقلا  ونقلا  

 بقبحه  والمعلوم من مذاق الشرع أيضا  منعه.

بيع السلاح من أعداء الدين من دون خو  في الاستعانة به في  :رابعها

لعدم الدليل على  ؛الحرب على المسلمين  والمظلومين من غير المسلمين غير محرّم

 حرمته  لا من العقل  ولا من الشرع.

الدين الذين أرادوا الاستعانة به في الدفاع  بيع السلاح من أعداء :خامسها

يجدون سبيلا   واجب. لا  عن المسلمين  أو المظلومين من غير المسلمين الذين

جَالِ وَالنِّسَاءِ المُ تُقَاتلُِونَ فِي سَبیِلِ اللهِ وَ  ا وَمَا لَکُمْ  :قال الله تعالى سْتَضْعَفِیَن مِنَ الرِّ

ناَ أَخْرِجْناَ مِنْ يذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَيْلُهَاوَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُ   .ولُونَ رَبَّ

 :لتانأمس

لنّ المنا   ؛بيع السلاح ّلى قطّاع الطري  وأشباههم محرّم عقلا  ونقلا   :أحدهما

في تحريم بيع السلاح من أعداء الدين هو التحفّظ على دماء المسلمين وأموالهم 

موجود في بيع السلاح ّلى قطّاع الطري  وأشباههم وعرضهم  وهذا المنا  

أيضا   فإنّ قطّاع الطري  وأشباهه أيضا  يشتري السلاح للتعرّض ّلى أموال 

المسلمين أو دمائهم أو عرضهم أو جميع هذه  وبيع السلاح منه ّيجاد لمقدّمة فعل 
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 .الغير المحرّم  وّيجاد مقدّمة فعل الغير المحرّم حرام  

للمناقضة عرفا  بين  ؛ظاهر فساد البيع في الموارد المحکومة بالحرمةال :ثانیهما

الحکم بحرمة مثل بيع السلاح وبين الحکم بصحّة ذلك البيع وتنفيذه  خصوصا  

في ما نحن فيه  بملاحظة بعض التعبيرات الواردة في الروايات من الحکم بکون 

حمل إلى عدوّنا سلاحا   فمن» :بائعه مشرکا  أو کافرا   ففي رواية هند السّراج

کفر بالله »: عليّ ل يّ النب يّـة  وفي وص«یستعینون به علینا فهو مشرك

 وعدّ منهم بائع السلاح من أهل الحرب. «العظیم من يذه اامُّة عشرة
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 منفعة فیه محلّلة معتدّا  بها عند العقلاء ما اااکتساب ب

مماّ يحرم الاکتساب به ما »بقـوله:  يخ العظمالشما ذکره  النـوع الثـالث

ثمّ اعتر  بعدم کون التحريم .«منفعة فيه محلّلة معتدّا  بها عند العقلاء لا

کتحريم الاکتساب بالخمر والخنزير؛  في هذا النوع تحريما  تکليفيّا   والاکتساب

 لى فساد المعاملةلعدم الدليل عليه  بل يکون تحريما  وضعيّا ؛ لنّ الدليل يکون ع

.يّـةالثمن؛ أي الحرمة الوضع كعدم تملّ وبطلانها و
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 الاکتساب. ولا يخفی عليك أنّـه کان الولی عدم ذکر هذا النوع في المحرّم من

 بقوله: الولويّـةبيان تلك  في اليزديولقد أجاد السيّد الفقيه 

 مقام بيان أقول: الولى عدم ذکر هذا النوع في هذا المقام  بل ذکره في 

شرو  صحّة البيع؛ ّذ المفروض أن لا حرمة فيه ّلّا من حيث فساد 

بين سائر ما لا يصحّ بيعه  کمال الغير  والوقا  والمعاملة  فلا فرق بينه 

أنّ الکلام في المقام  في   وأمّ الولد  والعين المرهونه  ونحوها. والحاصل

جرت العادة بذکر ما المکاسب المحرّمة  وهذا القسم ليس منها  وقد 

 يکون معاملته حراما  وضعيّا  لا تکليفيّا  في مقام بيان شرو  الصحّة.
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ذکر عدم جواز بيع المصحا من الکافر في  هذا  مع أنّ المصناّ

شرو  الصحّة  مع ّمکان دعوی کونه حراما  تکليفيّا  أيضا   فهو أولی 

ذورة  بناء عليه  أيضا  بالذکر في المقام  کما أنّ عدم جواز بيع عين المن

 أولی بالذکر في المقام. فتدبّر.

هذا تمام الکلام في الإشکال الصناعي من البحث في الولويّـة. والمر فيه 

ما يکون بحثا  وسهل  بعد عدم ترتّب ثمرة فقهيّـة عمليّـة  کما هو الظاهر. 

باحة لنفس معاملة کلاما  فقهيّا  هو البحث عن الحکم التکليفيّ؛ أي الحرمة والإو

عدم وما ليس فيه نفع معتدٌّ به عند العقلاء  وعن الحکم الوضعيّ من الفساد 

 فالکلام يقع في مقامين: الصحّة.

 نفع معتدٌّ به عند العقلاءبیع ما لیس فیه ل کم التکلیفيّ الح 

 البراءةّن کان هو وفي الحکم التکليفيّ. فمقتضی الصل فيه  المقام الأوّل

تکلّا بعض بإقامة الدليل علی الحرمة التکليفيّ  وتصدّی سيّدنا  نـّهلک والحلّ 

 لذکر الدليل  مع الواب عنه  حيث قال ما لفظه: Mالاأستاذ

ولعلّ عدّ هذا القسم في عداد النواع المحرّمة؛ لإمکان التمسّك بحرمة  

بدعوى   باِلْبَاطلِِ﴾﴿ا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنکَُم : نفس المعاملة بقوله تعالى

شمول الکل بالباطل لتملّك مال الغير بلا مال في قباله  فيصدق على 

 نـّهباعتبار تضم يّـةله ّلى غيره بعوض له مال يّـةنقله ما لا مالو بائعبيع ال

أکل مال المشتري؛ أعني تملّکه  نّـهلنقل المال؛ أي العوض ّلى نفسه أ

                                                           

 .13: 1 (. حاشية الِكاسب )للسيّد اليزدي1

 .51(: 5. النساء )5



 497                                                                                 کتساب بما لا منفعة فيه محلّلة معتدّا  بها النوع الثالث/الا

 

 

ّمکان التمسّك بها لحرمة الثمن  والآية  بالباطل  فيکون حراما  بمقتضى

لا بعنوان التصّر  في مال الغير  بل بعنوان أکل المال بالباطل  بدعوى 

 محرّم بهذا العنوان. نّـهظهورها في أ

ويمکن المناقشة في الولى بأنّ الکل بالباطل وّن کان کناية  ولا يراد به 

  يّـةائر التصّرفات الخارجالکل مقابل الشرب  لکن لا يستفاد منه ّلّا س

مماّ لا يعدّ  مثل ّنشاء البيع والصلح ونحوهما نظير الشرب واللبس  لا

تصّرفا  عرفا   ولا أظنّ أن يلتزم أحد بحرمة ّنشاء المعاملة على مال الغير 

مع عدم رضا صاحبه  مع وضوح حرمة التصّر  في مال الغير بلا 

 .ائي ممنوع  رضاه  فشمول الآية لمثل التملّك الإنش

وفي الثانية بأنّ الظاهر أنّ الباطل عنوان انتزاعيّ من العناوين المقابلة  

 للتجارة التي هي حّ   مثل القمار والسرقة والخيانة ونحوها.

يّـة التجارة التي فأکل المال بالقمار حرام؛ لکونه أکل مال الغير بلا سبب 

ببا  للنقل  فلا يکون س ـ العقلاء ـ ولو بإمضاء ما لدی جعلها الشارع

حراما  تارة بعنوان کونه مال الغير الذي لم ينتقل ّليه بسبب شرعيّ  

 وأخرى بعنوان کونه باطلا   بل الباطل عنوان مشير ّلى العناوين الخر.

لا منفعة  ما نعم  نفس عنوان القمار حرام مستقلّ  وأخذ الثمن في مقابل 

 سبب ناقل  لا لانطباق عنوان جهة کونه تصّرفا  فيه بلا منله  حرام 

 آخر عليه حتّى يکون محرّما  بعنوانين.

 التمسّك بالآية الشريفة: يّـةأنّ ما قاله سيّدنا الاأستاذ من عدم تمام يخفى ا
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؛ لنّ الکل في الآية الشريفة کناية صحيح    تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنکَُم باِلْبَاطلِِ﴾ ﴿اَ 

يرها مماّ يکون غيّـة  مثل الکل والشرب واللبس والخارجعن التصّرفات 

منصرفا  ّليه الکناية  ولا يشمل التصّرفات مقصودا  بالذات ورائجا  بين الناس و

  مثل ّنشاء البيع والصلح ونحوهما؛ قضاء  للانصرا  عنه بعدم يّـةالاعتبار

 الرواج في السواق؛ لعدم کونه مقصودا  بالذات  کما مرّ.

موثّقة سماعة عن ومن الممکن التمسّك للحرمة بصحيحة زيد الشحّام   نعم

يا إلی من قال: من کان عنده أمانة فلیؤدّ  أنّ رسول الله: »  ففيهاأبي عبدالله

فإنّ المقدّر   «مسلم وا ماله، إاّ بطیبة نفسه... امرئائتمنه علیها، فإنّـه ا يحلّ دم 

ما يرتبط بمال الغير لا يحلّ ّلّا بطيبة نفس  فيها ليس خصوص التصّر   بل کلّ 

ّنشاء بيع أو صلح أو ّجارة وشربا  ونحوهما  أم عقدا  ومنه؛ سواء کان أکلا  

ونحوها مماّ لا يکون مقصودا  بالذات  ولکن مرّ انصرا  عدم الحلّ عنه مع 

 وجهه. فلا تغفل.

وقبيحا  عقلا  فهو  کلّ ما يکون بالنسبة ّلى مال الغير ظلما   وبعبارة  أخرى، 

قبح الظلم عقلا  وحرمته شرعا  من المسائل الواضحة عند القائلين  محرّم شرعا .

ّنّما الکلام في مصاديقها  ومن المعلوم عدم وبالملازمة العقليّـة ولاکلام فيه  

کون محض الإنشاء والعقد علی ما ليس فيه منفعة محلّلة من دون تصّر  

في البحث ـ ظلما  عند العقلاء  فضلا  عن قبحه  خارجيّ ـ کما هو المفروض
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عن ترتّب الملازمة عليه  والقبيح عقلا  المحرّم شرعا  هو ما يستلزمه العقد من و

التصّر  الخارجيّ بالنقل والانتقال. هذا أوّلا  وفيه ثانيا : ّنّ مفروض البحث 

يب خارج عن الرواية تخصّصا ؛ لکون الإنشاء والعقد من الطرفين مع ط

 النفس  فکيا يکون موردا  للرواية؟ فتأمّل.

ويظهر من المقدّس الردبيلي ميله بل ذهابه ّلی جواز البيع في مفروض  

نّـه عند العقلاء  حيث ّ ابه هو بيع ما ليس فيه المنفعة المحللّة المعتدّ و البحث 

نافس استدلاله بنحو الاحتمال علی الحرمة فيما لا انتفاع فيه کالخبعد کلامه و

بعد بحثه عن بيع و  بالإجماع والإسرا غيرهما مماّ مثّل به الإرشاديدان ووالد

بقوله: نظر ابن ّدريسونظر الشافعي نقله عن المنتهیوالمسوخ والقرد 

نقل عن الشافعي عدم جواز بيعه  أي القرد؛ للإطافة واللعب دون بيعه لحفظ و

ريس جواز بيع السباع کلّها؛ سواء کان يصاد عن ابن ّدو  نحوهوان المتاع والدکّ 

بّ ة رّ کالفهد والهِ   عليها للانتفاع  ؛غيرهاووالبازي أم لا  کالسد والذئب والدأ

 بجلودها  قال ما لفظه: 

عموم أدلّة البيع  وهو حسن   والصل فيه أنّ المنع خلا  الصل و

لّ ما يتصوّر فک ه.ّلّا فالواز متوجّ ونحوه  وفکلّ موضع منع بالإجماع 

ان لو کان نادرا   مثل حفظ الدکّ و للعقلاء فيه نفع محلّل شرعا  مقصودا  

من القرد  والانتفاع بعظم الفيل  بل بشعور الحيوانات  والاصطياد بها  

شراؤه؛ لعدم الإجماع علی عدم جوازه  وعدم الإسرا   ويجوز بيعه 
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انات؛ للانتفاع وعدم دليل آخر  خصوصا  فيما يقبل التذکية من الحيو

 بجلودها.

على حرمة بيع ما لامنفعة محلّلة معتدّا  بها عند العقلاء في  ویمکن أن یستدلّ 

 :کلّها مورد  للمناقشة بوجوه  ـ مضافا  ّلى ما ذکره المقدّس الردبيلي ـ  الملة

منفعة محلّلة معتدّة بها مع علم البائع بذلك وجهل المشتري  بيع ما لاأنّ  أحديا:

فيحرم بحرمة الخدمة. فتأمّل  فإنّـه أخصّ مماّ ادّعاه ه خدعة وتدليس  ب

 .الصحاب  فالدليل أخصّ من المدّعی

بيع ما لا منفعة محلّلة مقصودة له  والمقاولة والمساومة عليه   ّنشاء ثانیها:

. شرعا   تضييع للعمر من دون أن يترتّب عليه منفعة  وتضييع العمر حرام  

من المعلوم قيام السيرة والصل وراجع ّلی حرمة اللّهو بما هو لهو   فتأمّل  فإنّـه

 علی خلافه.

بوجود مثل هذه المعاملات بين أبناء  المقدّس غير راض   الشارعأنّ  ثالثها:

لْناَيُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نسان: لنّها منافية لکرامة الإ؛ البشر مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَ  ﴿وَلَقَدْ کَرَّ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِیلا ﴾ لْناَيُمْ عَلَى کَثيِر  ممِّ نَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ لکنّ الآية   وَرَزَقْناَيُم مِّ

 ليست ّلّا بيانا  للفطرة.

عقده في ومماّ ذکرناه عدم الدليل علی حرمة ّنشاء البيع  تلخّصوقد  

أنّ وارة  الواز مفروض البحث  فمقتضی الصل  بل وعموم أدلّة البيع والتج

بين ما و  لهما  ولافرق في هذا بين ما کان له منفعة محلّلة ولو نادرا   الحرمة مخالا  

 .المقام الوّللم يکن فيه ّلّا المنافع المحرّمة  هذا کلّي في الحکم التکليفيّ  وهو 
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 الحکم الوضعيّ لبیع ما لیس فیه نفع معتدٌّ به عند العقلاء

 الوضعيّ  فالصور المتصوّرة فيه أربعة: الحکموهو في  ،المقام الثانيوأمّا 

ما ليس له منفعة محلّلة أصلا   لارائجة ولا نادرة   :ولی[الصورة الأُ ] أحديا 

 وذکروا أنّ البيع في هذه الصورة فاسد   واستدلّ عليه بوجوه :

 .الإجماع منها: 

مثل العقد المعاملات المأخوذة في الدلّة   العناوينعدم صدق  ومنها: 

والتجارة والشر  والصلح؛ ّذ لايعقل المبادلة والمعاوضة ّلّا مع کون الشيء 

صالحا  لعله بدلا  وعوضا   ومع عدم المنفعة وعدم تعلّ  غرض عقلائيّ به ـ ولو 

فلايشمله أدلّة العقود  لشخص خاصّ ـ لايصدق عليه کونه عوضا  وبدلا  

 نه عقدا  جديدا  أيضا .وعدم کو  والشرو  والتجارة والصلح

 دلّة العناوين المعامليّـة عن المعاملات الواقعة علىأانصرا  ّطلاقات  ومنها:

 جة ولا نادرة.ئما ليس له منفعة محلّلة أصلا   لا را

 أنّ مثل هذه المعاملة معاملة سفهيّـة. ومنها:

لباطل  أکل للمال با  ليس له منفعة أصلا   أنّ أکل المال في مقابل ما ومنها:

 .تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنکَُم باِلْبَاطلِِ﴾ اَ ﴿فيشمله قوله تعالى: 
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 . مخدوشة   ـ الوجه الثاني عدا ـ الخمسة کلّها الوجوهأنّ هذه  وا يخفى

کاشا  لا تعبّديّ  اجتهاد  فالإجماع مدرکيّ  مصبّ فلأنّ المسألة  ؛أمّا الإجماع

 .وآرائهم عن نظر المعصومين

  ّلّا أنّـه في فلأنّ الانصرا  وّن کان له في المطلقات وجه   ؛الانصرا  وأمّا

. فتأمّل أَوْفُوا باِلْعُقُودِ﴾﴿مثل قوله تعالى:   العمومات  .فغير موجّه 

فيرد عليه أنّـه لا دليل على بطلان المعاملة  ؛سفهيّـة المعاملةوأمّا کون 

 .معاملة السفيه؛ لعدم الرشد فيهوتشملها الدلّة  وّنّما الباطل  السفهيّـة

 ـ أکل للمال بالباطل  ليس له منفعة أصلا   المال في مقابل ما أکلوأمّا کون 

ّذ  ؛من تعارض صدر الآية وذيلها ّلى ما أورد عليه السيّد في الحاشية فمضافا  

صحّة  الذيل یبطلان کلّ ما يصدق عليه الکل بالباطل  ومقتض الصدر یمقتض

بين الفقرتين العموم والخصوص من وجه  والنسبة   ارة عن تراض  ما يکون تج

لنّ المفروض صدق  ؛يحصل التعارض بينهما ـ کما في المقامـ وفي مورد الاجتماع 

فيتساقطان  ّلّا أن يقال: أنّ الصدر مقدّم علی الذيل. وفيه   التجارة عن تراض  

لظهريّـة  فقد يکون الصدر أنّـه يمکن العکس وليس له معيار کلّي  بل المنا  ا

فلا يمکن  وفي المقام لا أظهريّـة في البين  .كأظهر وقد يکون الذيل کذل

في الآية  التجارة عن تراض    أنّ ذکر ـ التمسّك بها للحکم ببطلان المعاملة

  فالمعيار الشريفة ليس لخصوصيّـة وموضوعيّـة لها  بل لنّها مصداق من الحّ  

عند العر  والعقلاء وعدم جواز ما يکون  عاملة کونها حقّا  والمنا  في جواز الم

  يکون باطلا   وغير حّ  عندهم  وبيع ما لا منفعة له أصلا  ّذا لم يکن حقّا   باطلا  
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 .التجارة عن تراض    فلا تشمله

 عقلائيّـة نادرة.محللّة ما يکون له منفعة  الصورة الثانیة:

 الإطلاقاتلنّ  ؛البيع تقتضي صحّة د في هذه الصورةـأنّ القواع یولايخف

ذهب الشيخ العظم  کلّه  ذلكولکن مع  .تشملهاوعمومات العقود والشرو  

 ّلى بطلان البيع في هذه الصورة أيضا . النصاري

بالخبار الدالّة على تحريم ما يحرم منفعته الغالبة مع  واستدلّ علیه أوّا  

لعن الله الیهود حرمت علیهم » :ل قولهمث  اشتماله على منفعة نادرة محلَّلة

بناء  على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على ؛«ويا وأکلوا أثمانّاـفباع ،الشحوم

 ظاهر تحريمها عليهم تحريم أکلها  أو سائر منافعها المتعارفة. لنّ  ؛اليهود

 قال:ثمّ 

علی  للمنع ٌفلولا أنّ النادر في نظر الشارع کالمعدوم لم يکن وجه 

له منفعة محلّلة مساوية للمحرّمة    کما لم يمنع الشارع عن بيع ماالإطلاق

 والاعتداد. في التعار 

 :وثانیا  

کلّ  ء و»تحا العقول في ضابط ما يکتسب به:  روايةفي  بقوله 

بيعه  فذلك کلّه حلال    يکون لهم فيه الصلاح من جهة من الهات

اء ـوّلّا لعمّ الشي  د المنفعةمنه مجرّ  رادـّذ لاي ؛ّلخ «وشراؤه و...
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 منهـا يجيء التي الصنـاعة رّم اللهـّنّما ح»في آخره:  کلّها  وقوله

کذا وکذا ـ ّلى آخر ما ذکره ـ فإنّ کثيرا  من  نظير  «محضـا   الفسـاد

 مّا کثيرا   المحرّمة الشربة فإنّ  محلّلة  منافع لها  المثلة المذکورة هناك

 الفساد منه يجيء مماّ فجعلها المرضى  بل الدوابّ  معالة في ابه ينتفع

 .لندرتها المصالح؛ بهذه الاعتناء عدم باعتبار محضا  

 :وفي کلا الوجهین نظر  

يکون لجل أنّهم  يحتمل أنفلأنّ ذمّ اليهود ولعنهم في الروايات  ؛أمّا الأوّل

  ولا لصلّي منها کاللحومللأکل؛ لنّـه المتعار  والمقصود اباعوا الشحوم 

 ءللمنفعة المحرّمة  وّنّما البحث هنا في بيع الشي ءکلام في حرمة بيع الشي

 للمنفعة النادرة المحلّلة  فالرواية أجنبيّـة عمّا نحن فيه. هذا أوّلا .

ّلّا   للمنافع النادرة المحلّلة أيضا   یبيع الشحوم عليهم حتّ  حرمةوثانيا : لو سلّم 

مثل الخمر الذي تعلّ  الحرمة به مطلقا     بقول مطل  ءصّ بما حرم الشيتخت أنّها

ّذ لم يتعلّ  الحرمة بهذه الشياء أصلا   فضلا  عن  ؛وهذا لاينطب  على ما نحن فيه

 کونها بقول مطل .

  مضافا  ّلى ضعا سندهاـ ففيه   أي الاستدلال برواية تحا العقول ؛وأمّا الثاني

لا  يّ ح والفساد هو الصلاح والفساد في الشرع والمجتمع البشروأنّ المراد من الصلا

دالّة على صحّة  اّذ صدره ؛أنّ الرواية متعارضة صدرا  وذيلا   ـ جواز الانتفاع وعدمه

من وجوه  بيع ما فيه الصلاح من جهة من الهات  وذيله على بطلان ما فيه وجه  

 الفساد.
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  کالشيوخ نفعة نادرة لصنا خاصّ ما يکون فيه م الصورة الثالثة والرابعة:

 .من آثار آباء شخص خاصّ  ء  کما ّذا کان الشيمثلا   أو لشخص خاصّ 

يظهر مماّ ذکرناه في الصورة الولى  وهو الصحّة والحکم في هذه الصورتين

 العقود والشرو   وّطلاق تجارة عن تراض  بما مرّ بيانه  عموماتمن  والثانية

 .لايخفی کما حاجة ّلى الإعادة فلا

 حکم بیع السباع والهرّة والقردة

 لقا  قد تعرّض لحکم بيع السباع والهرّة والقردة العظم ّنّ الشيخ ثمّ 

ـ بعد ذهابه ّلی عدم کفاية المنفعة النادرة المحلّلة في صحّة العقود؛ للإجماع  

م ولنّـه الظاهر من التأمّل في الخبار أيضا   ونقل رواية لعن اليهود ببيعه

 الشحوم  ورواية التحا في ضابطة ما يکتسب به واستدلاله بهما ـ ما لفظه:

ع السباع ـ بناء على وقوع التذکية ـواز بيـج یوـأنّ الق :ومنه يظهر

  ة على بعضهاـفي الرواي نصّ  اع البيّن بجلودها  وقدـللانتف ـ؛ عليها

                                                           

 (. 441: 3، وعن غاية الِراد )«الإجماع عليه(: »55: 3. كم هو الِشهور ويكون حقّاً، بل عن السرائر )1

)راجع: جواز لبس جلود الثدالب والأرانب.  منها: ما ورد في ويدلّ عليه جملة من الأخبار؛      

 5 ،5 ، الحديث5أبواب لباس الِصلّي، الباب  صلاة،كتاب ال ،345و 344: 5وسائل الشيدة 

النمر، حيث قال الراوي: إنّي رجل سِاج  جلودمنها: ما ورد في . و(1، الحديث 4والباب  ؛4و

)وسائل الشيدة «. ليس به بتس»؟ قال: ندم، قال: «مدبوغة هي: »أبيع جلود النمر، لقال

(. للولّ قبولها التذكية لم 1، الحديث34اب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الب115: 11

أمّا : »جلودها؟ لقالويكن الّستدمل جائزاً، بل في موثّقة سمعة: ستلته عن لحوم السباع 

لّ تلبسوا شيئاً منها ولحوم السباع والسباع من الطير لإنّا نكرهه، وأمّا الجلود لاركبوا عليها 

، 4الصلاة، أبواب لباس الِصلّي، الباب  ، كتاب343: 5)وسائل الشيدة  «.تصلّون ليه

إذا رميت :»(. وأظهر منها موثّقته الأخری: ستلته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال3الحديث
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 وکذا شحومها وعظامها.

معلّلا  بندور المنفعة  ؛تذکرة عدم الوازفالمصّرح به في ال  وأمّا لحومها

المحلّلة المقصودة منه  کإطعام الکلاب المحترمة وجوارح الطير.

ة  الهرّ أيضا  جواز بيع  وهو المنصوص في غير واحد ويظهر 

خلا  با علمائن ّلى  ونسبه في موضع من التذکرة الروايات  من

                                                                                                                                        

الأطدمة أبواب  كتاب الأطدمة والأشربة، ،144: 55)وسائل الشيدة «. سمّيت، لانتفع بجلدهو

 (. 5، الحديث 35، الباب الِررّمة

لّ وجه له؛ إذ الِوثّقتان « وقد نصّ في الرواية علی بدضها»أنّ قول الِصنفّ: يظهر  كمن ذلو      

يمكن أن يكون مراده النصّ ومشتملتان علی الكلّ، ولدلّ نظره إلی غيرهما من الأخبار الِتقدّمة، 

علی جواز بيع بدضها كالخبر الِتقدّم في بيع جلود النمر، لكن يظهر من بدض الأخبار جواز بيع 

«. ندم: »سباع الطير هل يلتمس منها التجارة؟ قالو، لفي الصريح عن الفهود الجميع

في و(. 1، الحديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11)وسائل الشيدة 

لّ بتس ما : »؟ قالكركوبها أ يصلح ذلوبيدها والِرويّ عن قرب الإسناد عن جلود السباع 

؛ وسائل الشيدة 1414، باب ما يحلّ من البيوع، الحديث 544لإسناد: قرب ا)«. لم يسجد عليها

 (.4، الحديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 115: 11

لددم الّنتفاع به  ؛لّ يصحّ بيده ،مماّ لّ يؤكل لحمه یلحم الِذكّ »الدبارة التالية:   على. لم نقف ليها إلّّ 1

تذكرة  :نظر)أ .«لددم اعتباره في نظر الشِّع ؛لكذلك ،رض له نفع مّافي غير الأكل الِررّم، ولو ل

 .(35: 14 الفقهاء

 نّا قابلًا للتذكية والّنتفاع بجلودها.. لكو5

: 11ائل الشيدة وس؛ 134، باب الِكاسب، الحديث 1411/  344: 4راجع: تهذيب الأحكام  .3

، ذكر 54: 5دعائم الإسلام ؛ 3يث ، الحد15، أبواب ما يكتسب به، الباب تجارة، كتاب ال111

أبواب ما يكتسب به،  تجارة،كتاب ال ،14: 13الوسائل  كمستدر؛ 34ما نّی عن بيده، الحديث 

 لة. والأولی صريرة وهي الحجّة في الِست، 3، الحديث 15الباب 

 .51 :14 . تذكرة الفقهاء5
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 .وهو حفظ المتاع ـ نادر   لنّ المصلحة المقصودة منه ـ ؛القرد

وضعفه ظهر مماّ ذکرناه في صور المسألة من جواز بيع کلّ ما يتصوّر فيه نفع 

ظ الدکّان  والانتفاع ـرد لحفـاع بالقـل الانتفـمحلّل شرعا  ولو کان نادرا   مث

وصاحب بعظم الفيل  بل بشعور الحيوانات  کما ذهب ّليه المقدّس الردبيلي

 .الواهر

لا  ما :الثالث»:   وهي قولهذيل عبارة الإرشاد قال المقدّس الردبيلي

  ما لفظه:  «والديدان و... انتفاع به  کالخنافس

لعلّ دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع  وأنّ شراءه ّسرا   

 ؛  ولا يجوز معاملة المسر  بشر  الرشد  فلا يملك الثمنمعونةفالبيع 

 انعقاد البيع.لعدم 

وکذا  أنّـه على تقدير التحريم ّن فعل لم يقع العقد ولا يصحّ. ظهرومنه 

 الکلام في بيع المسوخ ّن کان مماّ لا ينتفع به  کالقرد.

ّنّ »قال:   عبداللهعن أبي   ويدلّ على منع بيع القرد رواية مسمع

 «.أو يباع ینهى عن القرد أن يشتر الله رسول

                                                           

 .144: 1. الِكاسب 1

 .45: 4راجع: مجمع الفائدة والبرهان  .5

 .35 :55راجع: جواهر الكلام  .3

 .341: 1رشاد الأذهان إ. 5

؛ تهذيب الأحكام 1، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 551: 4. الكافي 4

شراء و، باب الغرر والِجازلة 135/415: 1؛ و541، باب الِكاسب، الحديث 315/1444: 4

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 111: 11دة وسائل الشي ؛44السرقة و...، الحديث 

 «.أو يباع»بدل « وأن يباع» :وليه .5، الحديث 31الباب 
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للإطافة واللعب   ؛عدم جواز بيعه في المنتهى الشافعيونقل عن  

 دون بيعه لحفظ المتاع والدکّان ونحوه.

کان يصاد عليها   سواء   ؛جواز بيع السباع کلّها ونقل عن ابن ّدريس

للانتفاع  ؛کالفهد والهرّ والبازي أم لا  کالسد والذئب والدبّ وغيرها

 «.وهو حسن  »بجلودها  ثمّ قال: 

فيه أنّ المنع خلا  الصل وعموم أدلّة البيع  فکلّ موضع  والصل

  فالواز متوجّه.لّا ّمنع بالإجماع ونحوه  و

فکلّ ما يتصوّر فيه نفع محلّل شرعا  مقصودا  للعقلاء ولو کان نادرا   مثل 

بل بشعور الحيوانات   والانتفاع بعظم الفيل  حفظ الدکّان من القرد

لعدم الإجماع على عدم جوازه   ؛وز بيعه وشراؤهوالاصطياد بها  يج

من  ةوعدم الإسرا   وعدم دليل آخر  خصوصا  فيما يقبل التذکي

کلّ مسلم مع  للانتفاع بجلودها  فيمکن جواز البيع على ؛الحيوانات

لاحتمال ذلك وحمله عليه   ؛يضا  أالعلم بقصده ذلك النفع  بل مع عدمه 

لقصد  بل قصد المحرّم عند من يجوّز بيع بل يمکن مع العلم بعدم ذلك ا

  فإنّـه ليس بأبعد منه  ولواز أن يرجع عن خمرا  العنب لمن علم جعله 

ذلك القصد به  ولا ينظر ّلى کون ذلك النفع نادرا  وعدم الاعتماد به  

 مثل حفظ المتاع للقرد  ولا ّلى قلّته  مثل الانتفاع بعظم الفيل.

                                                           

 .554: 1جموع الِ ؛15: 3 . راجع: الّمُّ 1

 .544: 14منتهى الِطلب  .5

 .551: 5السرائر  راجع: .3

 برديث الرلع. )منه دام ظلّه(.رلدها ومنها بتدلّتها  البراءةة الِستندة إلی ـأي: أصالة عدم الِانديّ  .5
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 وتجويز صر  المال فيه. ءللعقلاکونه مقصودا   يشتر نعم  

 ّبراهيم ويؤيّد ما ذکرنا رواية عبدالحميد بن سعيد  قال: سألت أبا

: يحلّ بيعه وشراؤه للذي يجعل منه المشا ؟ فقال أ  عن عظام الفيل

 «.منه مشط أو أمشا  لا بأس  قد کان لبي»

 عن الفهود اللهعبد عيص بن القاسم  قال: سألت أبا صحيحةو

 «.نعم» وسباع الطير  هل يلتمس التجارة فيها؟ قال:

ة واللعب  ـد الإطافـعن بيع القرد على قص ة النهيـويمکن حمل رواي

 .«مع ضعفها بعدّة عن سهل  وغيره

                                                           

عبدالحميد »وليه: . 1، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 554: 4. الكافي 1

بيده  يحلّ  أ»بدل « بيده أو شراؤه الذي يحلّ » :أيضاً و ،«عبدالحميد بن سديد»بدل « بن سدد

 ، موالقٌ 545كاسب، الحديث ، باب ال313/1443ِ: 4؛ تهذيب الأحكام «وشراؤه للذي

 :وليه .44جازلة وشراء السرقة و...، الحديث والِ، باب في الغرر 444/ 133: 1و ؛للكافي

يكتسب به، الباب  ، كتاب التجارة، أبواب ما111: 11؛ وسائل الشيدة «للذي»بدل « الذي»

 للكافي. ، موالقٌ 5، الحديث 31

؛ تهذيب الأحكام 5اء والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث ، باب جامع ليم يحلّ الش554ِّ: 4الكافي  .5

: 1و؛ 541، الحديث 1154/  344: 4و؛ 544، باب الِكاسب، الحديث 313/1444: 4

صفوان عن » :وليه .44، باب في الغرر والِجازلة وشراء السرقة و...، الحديث 445/  133

 .1، الحديث 31تسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يك114: 11؛ وسائل الشيدة «الديص

 .5، الحديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 11وسائل الشيدة لّحظ:  .3

مُمّد بن الحسن الشمّون ضديفٌ  ،ندم ثقا  علی ما حقّق في مُلّه.لّضدف في الددّة؛ لِا ليها ال .5

أصرابنا، عن سهل بن زياد، عن عدّة عن »سند الحديث:  كدونوكذا عبدالرمَن بن الأصم، و

 .«مُمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله

 .45ـ 45: 4. مجمع الفائدة والبرهان 4
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الواهر ذهب ّلى أنّ التحقي  عدم کون المسوخيّـة مانعا  منه   صاحبوکذا 

بها ـ حيّـة وميتة ـ متحقّ    فإنّ الانتفاع حينئذ  خصوصا  ّذا قلنا بقبولها للتذکية  

 ثمّ قال:  ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ...﴾فيندرج في نحو قوله تعالى: 

في غير محلّه    من ّطلاق المنع عن بيعهافما عن أکثر المتقدّمين وحينئذ  

کما  ه کما تعرفه في محلّ   مع أنّـه لاخلا  في جواز بيع بعض الکلاب منها

الانتفاع بعظم الفيل منها المسمّى بالعاج  وجلود  جوازأنّـه لا شكّ في 

 باغ أو مطلقا .الثعالب والرانب مع التذکية بشر  الدِ 

  لـام الفيـن عظـع ّبراهيم سألت أبا  بن سعد الحميـدوفي خبر عبد

لابـأس  قـد کـان »يحلّ بيعه وشرائه للذي يجعل منه المشا ؟ فقال:  أ

يتمشّـط  الحسـن رأيت أبـا»وفي آخر: «.بي منه مشط أو أمشا ل

لا بـأس بـه  »وفي ثالث: عن العاج؟ قـال:  «.بمشط عاج واشتريته له

جواز  من الإجماع على عن الخلا  ما مضافا  ّلى.«وّنّ لي منه لمشطا  

                                                           

 .514(: 5. البقرة )1

ابن البّراج علی ما نقله في مختلف و؛ وقاله ابن الجنيد 555وإصباح الشيدة : ؛441 . أنظر: الِقندة:5

 .14:4الشيدة 

 آنفاً.تخريجه  قدّم. ت3

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 11وسائل الشيدة  ؛ 5، باب التمشّط، الحديث541: 4الكافي . 5

، 15م، البابكتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّ  ،153: 5و ؛3، الحديث 31يكتسب به، الباب 

 .5الحديث 

بواب أ، كتاب الطهارة، 153: 5وسائل الشيدة  ؛4، باب التمشّط، الحديث 541: 4. الكافي 4

 .5، الحديث 15آداب الحمّم، الباب 

 .15، الِستلة 41: 1. الخلاف 4
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ع عـلى جـواز بيـ  ذلـك أيضـا   رائرـالتمشّط به وجواز استعماله  والس

 الفيل. 

من الإجماع على عـدم جـواز بيـع المسـوخ وّجارتهـا وما عن المبسو 

على نجاسـتها عنـده فيـه   ّلّا الکلب  مبنيّ  والانتفاع بها واقتنائها بحال  

نفس له منها  وخصوصا  فـيما قـام  وهو معلوم الفساد  خصوصا  فيما لا

 الإجماع عليه من استعمال جلود بعضها.

بالمنع عن بيع القرد وشرائه ـ مع ضعفه ـ منزّل على حال  الوارد والخبر

 عب  کما هو الغالـب  أوعدم الانتفاع المعتدّ به أو المحرّم  کالإطافة به للّ 

 جمعا .  ؛على الکراهة

أنّـه اختار في أثمان ما لا يؤکل  النيد حکي عن ابن  ونحوهولعلّه لذا 

رب لـه ـنـه في مطعـم أو مشـلحمه من السباع والمسوخ أن لا يصر  ثم

 ولغيره من المسلمين.

بور من زبل لعلّه مماّ ذکرنا ينقدح البحث فيما ذکر مثالا  للعنوان الم

الحشرات من الهوامّ التي ضبطت بما لا يحتاج ّلى الماء وشمّ الهواء  کالفأر 

                                                           

 .554 :5. السرائر 1

 .144: 5. الِبسوط 5

، باب جامع ليم يحلّ الشِّاء 551: 4الكافي وراجع:  ؛441الخبر مع بيان ضدفه في الصفرة تقدّم . 3

، باب الِكاسب، الحديث 1444/ 315: 4الأحكام تهذيب و؛ 1والبيع منه وما لّ يحلّ، الحديث 

: 11وسائل الشيدة  ؛44، باب الغرر والِجازلة وشراء السرقة و...، الحديث 135/415: 1؛ و541

 .«أو يباع»بدل « وأن يباع» :وليه .5، الحديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111

 .15: 14ة ضرالنا ث البرراني في الحدائق. حكاه عنه الِردّ 5
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والحيّات والخنافس والعقارب وجميع الدوابّ الصغار  وما ينفصل من 

تمسّکا  بالصل  وعدم  ؛عر أو ظفر أو بصاق ونحوهانسان من شالإ

 :لـا   بل قيـا  وخاصّ ـالدخول في أدلّة المکاسب  والإجماع المنقول عامّ 

 ة.ـه المدار في الحجّ ـّنّ علي

 اره.ـللأخبار والإجماع على اعتب؛ ه: أنّ المدار الاحتجاج بعدم النفعـوفي

بعض الحوال  لا مطلقا   فلا ولکن ذلك ّنّما يجري في بعض القسام في 

ونحو  ...  ونحل العسلمن التکسّب بالعل   ودود القزّ  مانع حينئذ  

ذلك مماّ قامت السيرة على التکسّب به  بل لا مانع منه في غير ذلك عند 

الحاجة ّليه لدواء ونحوه مماّ يرتفع معه السفه الحاصل بشرائه عند عدم 

وضها  باعتبار غلبة نوعه في کلّ وقت الحاجة ّليه  ولو لادّخاره عند عر

 کبعض عقاقير الدوية. وحين  ضرورة کونه حينئذ  

عدم التموّل في ذلك مطلقا   يمکن منعها باعتبـار صـدق التملّـك  یودعو

بإرادته في کلّ مباح  بل ربما تکوّنت هذه الشياء مـن أرضـه المملوکـة لـه  

على ما ذکرنا  ومن هنـا  حينئذ  ترفع ملکه عنها  فيکون المدار  والاستحالة لا

  ومـن ذلـك .لعدم السفه فيه  دونـه مـع العـوض ؛جاز تمليکها بلا عوض

تــدخل في  ء مــن موانــع  ونحوهــا ممّــا لا ...الــتراب والمــاء والحجــارة

الاکتساب ّلّا من جهة الانتفاع وعدمه  فيجـوز بيعـه والاکتسـاب بـه مـع 

 کذلك أيضا . ل حبةّ الحنطة ونحوهاالانتفاع المعتدّ به  ولا يجوز مع عدمه  ب

ز الاکتساب مع حصولها أيضا   واضحة ودعوى أنّ ندور المنفعة لا يجوّ 
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 والسيرة على خلافها.  المنع  بل عموم الدلّة وّطلاقها

 :ض لهماولا بأس بالتعرّ   قد أشار ّلى أمرين الشيخ ّنّ  ثمّ 

سبة بين المال والملك هو العموم من أنّ الن  نّ المعرو  في اللسنةّ الأوّل:

فإنّ بعض الشياء يصدق عليه الملك والمال کلاهما  کغالب أملاك  وجه

الشخاص  وبعض الشياء يصدق عليه المال دون الملك  مثل المباحات 

 ة من الحنطة.ـالوّليّـة  وبعض الشياء يصدق عليه الملك دون المال  مثل حبّ 

ء بينهما هو العموم والخصوص المطل   فإنّ کلّ   لکنّ الظاهر أنّ النسبة

ة من ـلنّ مثل حبّ  ؛يصدق عليه الملك  يصدق عليه المال أيضا  من غير عکس  

حيث  ؛  لايکون ملکا  أيضا  الحنطة ّن لم يکن له نفع أصلا   فهي کما لايکون مالا  

ة دائر مدار ترتّب ّنّ الماليّـة من المور الاعتباريّـة  والاعتباريّات العقلائيّـ

کان اعتبار الملکيّـة من العقلاء لغوا   واللغو   الثر  ومع عدم تصوّر نفع فيها

 قلاء بما هم عقلاء.لايصدر من العأ 

ات منها ة من الحنطة ملکا  لا تکون الحبّ ـبأنّـه لو لم يکن الحبّ  والإشکال علیه

لك ّلى ما ليس بملك لا لنّ ضمّ ما ليس بم ؛أيضا  ـ ولو بلغت ما بلغت ـ ملکا  

 یتر ة  وهو کماـة حبّ ـيفيد الملکيّـة  ولازمه جواز سرقة عدل من الحنطة حبّ 

ة من الحنطة بشر  عدم الاجتماع مع سائر ـبأنّ الحبّ  مَدوش  للشرع؛  مخالا  

الحبّات  کما أنّها ليست بمال  ليست بملك أيضا   وهي بشر  اجتماعها مع سائر 

 ا مال  والإشکال ّنّما نشأ من الخلط بين الحيثيّتين في المثال.الحبّات ملك  کما أنّه 
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﴿وَأَحَلَّ اللهُ أنّ ما لا يکون مالا  وّن کان له منفعة  لا يمکن التمسّك بـ  :الثاني

 مبادلة مال  » :لنّ البيع على ما في المصباح ؛للحکم بصحّة بيعه الْبَیْعَ...﴾

تشمله أدلّة  یون المعاملة الواقعة عليه بيعا  حتّ فما لايکون مالا   لايک  «بمال

حلّيّـة البيع  ّلّا أنّ في التمسّك بأدلّة العقود والشرو  غنى وکفاية في الحکم 

 بصحّة المعاملة الواقعة عليه.

 المنفعة کانت ولو مالا   کان عقلائيّـة منفعة له يکون ما أنّ  ویرد علیه أوّا :

 ويحفظ  يقتني ما المال أنّ  أو المال  بإزائه يبذل ما الالم فإنّ  نادرة  العقلائيّـة

 .به للانتفاع ويقتني؛ يحفظ وأنّـه المال بإزائه يبذل عقلائيّـة منغعة له يکون وما

أنّ الماليّـة في تعريا البيع لاموضوعيّـة لها  بل المدار في البيع هو مجرّد  وثانیا :

قلائيّا  تشمله أدلّة ئيّا   فما يکون بيعه عأ النفع في العوضين  بحيث يکون بيعه عقلا

 .وّن لم يصدق عليه المال  حلّيّـة البيع
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 .«بيع»ة: ، مادّ 41الِصباح الِنير: راجع: . 5

دورٌ، والأولی بل الِتديّن تدريف الِال بم يبذل بإزائه شيء حسب  ك. لالهم، لإنّ التدريف بذل3

 رغبة الدقلاء.



 

 

             
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 517                                                                                             فهرس المواضيع                                                       

 

 

 

 

 

 

 فهرس المواضیع

 5 ............................................................... بالکتا ليلد

 7 ..................................................................... تصدير

 11 ............................................................. کلمة الاأستاذ
 

 اسبکالم في

  مورأُ  یعل یهـالتنب
 

 17 ............................................ تقسيم الفقه ّلى أقسام أربعة

 12 .............................. أولويّـة ّفراد البحث عن المکاسب بکتاب

 22 .................................. عن عدّة من المعاصي استطرادا  البحث 

 22 ............................................. تقسيم المکاسب باعتبارين

 22 ................ على تقسيم الثلاثي للمکاسب  ّشکال الشيخ العظم

 21 ............................................. الواب عن ّشکال الشيخ

 25 ..................... سيّدنا الأستاذ على التقسيم الخماسي وجوابهّشکال 

 26 ............................. للمکاسب  الإشکال على تقسيم العلّامة

 22 ................................................. معنى حرمة الاکتساب

 29 ............................ قواعدهو الخبار الدالّة في ضوابط المکاسب

 12 ..................................................... رواية تحا العقول

 16 ............................................... البحث في جهات الرواية

 



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           512

 

 

 12 .......................................... الإشکال على مضمون الرواية

 42 .................................... جواب بعض العلام عن الإشکال

 41 .......................................وجوابه ّشکال السيّد الطباطبائي

 41 ................................... ّشکال بعض العاظم والواب عنه

 41 .................................. ّشکال المحقّ  الإيرواني والواب عنه

 44 ................................................. البحث في سند الرواية

 46 ............ الإشکال علی کلامهمو کلام بعض العاظم في سند الرواية

 49 ...................................... المراد من الحرمة الواردة في الرواية

 49 ................................. والإشکال عليه کلام السيّد الطباطبائي

 52 ................................. والإشکال عليه کلام المحقّ  الإيرواني

 51 ....................................................... رواية فقه الرضا

 52 ............................................... الإشکال في سند الرواية

 62 .......................................... البحث حول مضمون الرواية

 62 ......................... ّشکال مصباح الفقاهة في دلالة الرواية وجوابه

 66 ................................................... رواية دعائم الإسلام

 66 ...................................... البحث حول الرواية سندا  ودلالة

 67 ........................................................ النبويّ المشهور

 69 ............................................. البحث حول النبويّ سندا  

 69 .................................................. يّ نبالبحث في دلالة ال
 

 ع الأوّللنوا

 ة ااکتساب بالأعیان النجس
 

 57 ................................. استثني ما اعد النجسة بالأعیان ااکتساب

 76 ............................................... مقتضى الصل في المسألة



 519                                                                                             فهرس المواضيع                                                       

 

 

 77 .............................................. مقتضى الدلّة الاجتهاديّـة

 79 .......................... العامّة بالروایات التکلیفیّـة الحرمة على ااستدال

 91 .................................. الخاصّة بالروایات الحرمة على ااستدال

 91 ......................... شراؤهاو الروايات الخاصّة في حکم بيع العذرة

 96 ......... والواب عنه  مناقشة مصباح الفقاهة في کلام الشيخ العظم

 92 ..................... على الشيخ والواب عنه M مناقشة سيّدنا الاأستاذ

 121 ........................................ هل يجوز الخذ برواية الواز؟

 121 ............................................ البحث حول موثّقة سماعة

 124 .................................... هل الموثّقة رواية واحدة أم روايتان

 122 ................................ هل يجوز الخذ بالمرجّحات في الموثّقة؟

 129 .......... رواية واحدة متعارضة صدرها وذيلهاکلام سيّدنا الأستاذ في 

 112 ............................................ ّشکال بعض تلامذته عليه

 111 .............................................. عدم تماميّـة الإشکالات

 114 ............................. في ّسراء حکم العذرة ّلى سائر النجاسات

 115 ................. الروايات الخاصّة في حرمة بيع الخمر وسائر المسکرات

 121 ........................ الروايات الخاصّة في بيع الخنزير والکلب والميتة

 125 ................................... الشریفة بالآیات الحرمة على ااستدال

 129 ............................ النجسة الأعیان مقابل في المأخوذة الأثمان حرمة

 112 ................................. وضعا   النجسة بالأعیان ااکتساب حرمة

 115 .................. النجسة بالأعیان التکسّب حرمة على بالإجماع ااستدال

 141 ............................................... المناقشة في کلام الاأستاذ

 141 ................................. للطهارة القابلة الغير المتنجّسة الأعیان بیع

 144 .............................. وجود منهجين في البحث عن المتنجّسات



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           522

 

 

 144 ........................... منهج صاحب الواهر والعـلّامة النصاري

 .....................146الشيخ العظم يراد علیالإما نقله غاية الآمال من 

 142 ...................................... البحث على منهج سيّدنا الاأستاذ

 152 ................................. في العيان المتنجّسة حرمة عنوان البيع

 156 ........................... في العيان المتنجّسة حرمة الثمن بما هو ثمن

 M .................................... 159 المناقشة في کلام سيّدنا الاأستاذ

 161 .................................... ّشکال مصباح الفقاهة على الرواية

 162 ......................................... الإشکال على مصباح الفقاهة

 162 ................................. عيان المتنجّسةفي بيع ال بطلان المعاملة

 M .................................... 161 المناقشة في کلام سيّدنا الاأستاذ

 164 ................................................................ فذلکة

 164 .... الاحتمالات في موضوع البطلان وحرمة الثمن في العيان النجسة و

 166 .......................................... الاستدلال بالروايات العامّة

 M .................................... 172المناقشة في کلام سيّدنا الاأستاذ 

 172 ......................................... الاستدلال بالروايات الخاصّة

 176 ........... في الشبهة المحصورة ضى العلم الإجماليالمبحث الوّل: في مقت

 122 .... : في عدم جريان الاأصول في أطرا  الشبهة المحصورةالمبحث الثاني

 121 ............ : في اشتراك الحکام بين المسلم وغير المسلمالثالث بحثالم

 121 ............................ : في موافقة الروايات للقاعدةالرابع بحثالم

 124 ........................ المناقشة في التوجيهات المذکورة حول الروايات

 126 ......................................................... تذنيب  وتنبيه  

 122 .................................: في تعارض الرواياتالخامس بحثالم

 129 ........................... أقوال الفقهاء في المسألة: في لسادسا بحثالم



 521                                                                                             فهرس المواضيع                                                       

 

 

 191 ................................................ منشأ اختلا  القوال

 195 ...................................... والمتنجّسة النجسة الأعیان في الأصل

 195 .......... الاستدلال بالکتاب على حلّيّـة الانتفاع بالشياء من کلّ وجه

 192 ............................................. لةالصل الثانويّ في المسأ

 192 ......................... تأييد القاعدة الکلّيّـة الوّليّـة بالموارد الزئيّـة

 222 .................................... جوابهو أدلّة القائلين بأصالة الحرمة

 227 ............................................................ دفع توهّم

 212 .......... منع الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالنجس والمتنجّس مطلقا  

 222 ................... وهن الإجماعات بذهاب أکثر المتأخّرين على خلافها

 225 ................................................................. الدم بیع

 226 ........................................ بيع الدم النجس أحدها: حرمة

 227 .......................................... ثانيها: جواز بيع الدم الطاهر

 211 ................................................................. المیتة بیع

 211 ............................ الاستدلال على حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا  

 242 .........................الاستدلال على جواز الانتفاع بالميتة بالروايات

 244 .............................................. الإشکال في سند الرواية

 251 .................... منع صغرويّـة ما نحن فيه للقاعدة الکلّيّـة المذکورة

 257 ........................................ الميتة للمنفعة المحلّلةجواز بيع 

 262 .......................................... أدلّة القائلين بحرمة بيع الميتة

 261 .............................. الواب عن الاستدلال بالروايات المانعة

 262 .................................... بيع الميتة من غير ذى النفس السائلة

 269 ............................................................. الکلاب بیع

 269 ......................................... تقسيم الکلاب باعتبار الحکم



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           522

 

 

 272 ............................................. بيع کلب الصيد السلوقي

 272 ...................................................... بيع کلب الهراش

 271 ................................. غير الهراشو يبيع الکلب غير السلوق

 275 ................................. بيان الاحتمالات في معنى کلب الصيد

 277 ............ شمول عنوان الصيود ونحوه لمطل  الکلاب  غير المهملات

 277 ........................................ جواز بيع جميع الکلاب النافعة

 222 .......................................... ردّهو مسلك مصباح الفقاهة

 221 ........................................................ البّري الخنزیر بیع

 221 ............................................... حرمة بيع الخنزير البّري

 226 ................................ نزيرالروايات الظاهرة في صحّة بيع الخ

 227 ................................................. الواب عن الروايات

 222 .................................... استدلال بعض العاظم بالروايات

 292 .......................................... جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير

 295 ....................................... مائع مسکر وکلّ  والفقّاع الخمر بیع

 299 ................................................ حرمة أنواع المسکرات

 124 ............................................... القول في العصير العنبي

 129 ...................................................... المتنجّس الدين  بیع

 114 .............................................. أحدهما: مقتضى القواعد

 116 ............................... لمحرّم في ضمن العقداشترا  الانتفاع با

 117 ................................... اشترا  ترك الانتفاع بالمنافع المحلّلة

 112 ........................................ عدم اعتبار قصد المنفعة المحلّلة

 119 .......................... ما استدلّ به على مانعيّـة قصد المنفعة المحرّمة

 122 ........................................... ثانيهما: مدلول أخبار الباب



 521                                                                                             فهرس المواضيع                                                       

 

 

 112 ....................................... استدلال الشيخ لإثبات القاعدة

 119 ....................... خحکم الصور الربعة المذکورة في کلام الشي

 145 ................................... الصورة الثانية في التسبيب ّلى الحرام

 155 .................................................. حکم الصورة الثالثة

 156 ................................................. حکم الصورة الرابعة

 159 ........................في وجوب کون الاستصباح تحت السماء وعدمه

 165 ........................................ النجسة للأعیان ثلاثة أُمور خاتمة:

 165 ................................... في کون العيان النجسة مالا  وعدمه

 165 ........ موجبا  لماليّته أم لا؟ المر الوّل: في کون المنفعة المحلّلة للنجس

 166 ...................................................... المناقشة في کلامه

 162 ............... المر الثاني: في ثبوت حّ  الاختصاص للأعيان النجسة

 171 ......... أم لا؟  المر الثالث: هل يجوز المصالحة على حّ  الاختصاص

 171 .............................. في اعتبار قصد الانتفاع في الحيازة وعدمه
 

 الثاني النوع

 ه ا يحرم لتحریم ما یقصد بممّ 
 

 179 .................................... به یقصد ما لتحریم يحرم بما تسابااک

 126 ............................................... حرمة بيع هياکل العبادة

 192 ..................................... صور بيع الصنم والصليب للکسر

 421 ...................................... بيع آلات القمار واللهو ونحوهما

 425 ............................................. بيع أواني الذهب والفضّة

 425 ...................................... المعاوضة على الدراهم المغشوشة

 412 ....................................................... تنبيه  استطراديّ 



 1 ج/کتاب المکاسب                                                                                                                                           524

 

 

 411 ........................ لمحرّمةااکتساب بما یقصد منه المتعاملان، المنفعة ا

 414 ...................... في بيع الشيء بشر  صرفه في المنفعة المحرّمة فقط

 415 ................................. الاستدلال على حرمة المعاملة وفساده

 421 ......................... في حکم المبيع ّذا اشتر  عليه الانتفاع بالمحرّم

 425 ...................... في حکم المبيع المشتمل على صفة يقصد منه الحرام

 412 ......................................... بيع المباح ممنّ يصرفه في الحرام

 411 ................................. عانة على المعصيةحکم العقل بقبح الإ

 414 ............................................... الاستدلال بآية التعاون

 414 ................................. الآيةالاستدلال بالإشکال الوّل على 

 441 ......................... الآيةالاستدلال بالإشکال الثاني والثالث على 

 441 .............................................. مفهوم الإعانة على الإثم

 445 ..................................... حرمة البيع بدليل النهي عن المنکر

 452 ......................................... الاستدلال بالروايات الخاصّة

 451 ..................... مة بيع الخشب ليعمل صنما  الخبار الدالّة على حر

 457 ..................... العنبو الروايات الدالّة على الواز في بيع العصير

 462 ....... وجوه المع بين الروايات المجوّزة والروايات الدالّة على الحرمة

 464 ................. عدم قابليّـة أخبار المجوّزة للمعارضة مع أخبار الحرمة

 466 .................................................حکمهاو صور المسألة

 467 .............................................. حکم الوضعيّ في المسألة

 471 .................................. الحرام منه یقصد أن یمکن بما ااکتساب

 471 ........................................... بيع السلاح من أعداء الدين

 475 ..................................... حکم بيع السلاح من أعداء الدين

 477 ....................... الروايات الواردة في بيع السلاح من أعداء الدين



 525                                                                                             فهرس المواضيع                                                       

 

 

 424 .............................................. تفصيل المستند في المسألة

 

 الثالث النوع

  ءلعقلاعند ا بها لة معتدّا  به ما ا منفعة محلّ  ااکتساب مماّ يحرم

 

 495 ...................... العقلاء عند بها معتدّا   محلّلة فیه منفعة ا بما ااکتساب

 496 .............. الحکم التکليفي لبيع ما ليس فيه نفع معتدّ به عند العقلاء

 521 ............... الحکم الوضعي لبيع ما ليس فيه نفع معتدّ به عند العقلاء

 525 ....................................... السباع والهرّة والقردةحکم بيع 

 


